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 لإهداءا

وبثقةٍ إلى ة يديه، ع بشوقٍ إلى بسطنا تتطلَّ أنظار رجائ   فلأنَّ  ؛منا على العزيز الرحيم ببضاعةٍ مزجاةٍ د  إذا ق  
لقه، لالة عليه جل جلاله، وخدمة دينه، ونفع خغنا شرف الد  بل  وإذا عجزت أجنحة العمل أن ت   ،تهق  د  عظيم ص  

هم الذين لا يريدون ين لذلك، و ل  فالعزاء أن يجبر كسرنا بالتوفيق للإشارة إلى أصحاب الخصوصية من عباده المؤهَّ 
التجليات، ومشرفّةٌ  قلوبهم الطاهرة مشرقةٌ بأنوار ا ف ض لوا به على غيرهم، بأنَّ م ر  هادة لهم ببيان س  إلا وجهه، والشَّ 

لى فوح من بواطنهم إلى ظواهرهم عبق التعظيم لقدر الله جل جلاله، والشفقة عبالمعرفة الذوقية لله تعالى، وي  
ولعل الله أن  ، أعمالهموه من أقوالهم، ويروه فيعباده، فيشمه الصادقون المخلصون من أحوالهم قبل أن يسمع

نا ك  شر  ، وي  (4)((بن أح  م مع   فالمرء  )) :ببركة محبتنا لهم م، وشهادتنا لهم، أن ي لحقنا بهميجز ينا على إشارتنا إليه
 .(2)((لهير كفاع  على الخ   الدال  )) :لأنَّ  ؛ببعض أجورهم

 تعالى عليه ة ً للعالمين، صلى اللهومنبع الكمالات، صاحب الخلق العظيم، المبعوث رحم تاادفإلى سيد السَّ 
 وعلى آله وأصحابه وأحبابه أجمعين.

ووفاء ً  هادة ً بقدرهشتعالى،  د سعيد رمضان البوطي رحمه اللهب، محمَّ ب ابن الطي  هيد الطي  وإلى الإمام الشَّ 
ء العاملين لمالاب العلم، والمؤمنين عامة ً من هذا الجيل، ثم إلى كل من سار على نهجه من العلفضله على ط  
 حين.الحين والمصل  المخلصين، الصَّ 

لى نٍ، صادقٍ في طلب الحق، مستبرئٍ من العصبية والهوى، حريصٍ عط  ف   ي سٍ ك    ؤمنٍ م   ومن بعدهم إلى كل  
 البحث.أهدي هذا  ،ينة الإيمان، غيورٍ على الد  أخوَّ 

 

 

 

 

                                                           

(، ورواه مسلم، كتاب البر والص لة، باب المرء 1418رقم )، 8/93كتاب الأدب، باب علامة حب الله عز وجل، رواه البخاري،   (4)
 .(2193رقم )، 1/2292مع من أحب، 

(، ورواه الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء الدّال 9423رواه أبو داوود، أبواب النَّوم، باب في الدَّال على الخير كفاعله، رقم ) (2)
 .(، وقال فيه: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه من حديث أنس 2162رقم )، 1/998لى الخير كفاعله، ع



 ب

 

 ركلمة  شك

ي  الك رام.من زرعوا في القلب ح بَّ الصَّالحين والرَّغإلى 
 بة في الد خول ببركة معيَّتهم، أ هل 

، يَّ عل   فضل الإلهيله، فكانوا جميعا ً مظاهر لله أو بحال  ا  ن جعله الله سببا ً في اكتسابي العلم بق  إلى كل م  و 
 علما ً وأدبا ً وسلوكا ً.

إشرافه على البحث، ب د توفيق رمضان البوطي، الذي أكرمني الله تعالىمَّ كر، فضيلة الدكتور مح  بالش   وأخص  
ه المستجاب ودعائ   ةعباراته المشج  وع طيفةفأغناه بتوجيهاته واقتراحاته وتصويباته وتعديلاته، وأعطاني بكلماته اللَّ 

 إنجاز هذا البحث. يَّ عل   ت  ر  إن شاء الله، دفعة ً يسَّ 

ظهر  جيعٍ أو دعوةٍ فيوإلى كل من ساهم في إنجاح هذا العمل أيضا ً، بنصيحةٍ أو مشورةٍ أو رأيٍ أو تش
 الغيب.

أسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عني خير الجزاء



 ج

 

 

 مستخل ص البحث

؛ ثيرا ً في العالم الإسلاميتأ وأكثرهم أبرز  العلماء في القرن العشرين أحد تعالى يعد  الدكتور البوطي رحمه الله
 ة أصيلة.به من عقليَّةٍ علميَّة م تأل قة، ومقاربة وسطيَّ  يتمتَّع بما

أخذت الدراسة بعين الاعتبار أن مفهوم "القضايا الفقهية المعاصرة" لا يقتصر على النَّوازل المستجدَّة 
ها على الأمة بسبب تأثير  ؛فحسب، وإنما يشمل القضايا القديمة الحسّاسة، التي تعتبر موضعا ً للأخذ والرد 5 

 الإسلامية في الحاضر والمستقبل، كقضية الجهاد.

فيما يتعلَّق  عالىت ا البحث لاستقصاء أهم خصائص المنهج الفقهي للدكتور البوطي رحمه اللهويسعى هذ
 بالقضايا الفقهية المعاصرة، اعتمادا ً على أقواله وفتاويه في كل  موضوعٍ من موضوعات الدراسة.

تمدة ً الحجيَّة والدليل عبعت الباحثة المنهج التحليلي القائم على البيان والتفسير والاستنباط، ماتَّ هذا وقد  
في دراستها لمنهج الدكتور البوطي، الذي يقوم على أساس كلٍّ من المصادر الأصلية للشريعة )القرآن، السنة،  10 

الإجماع، القياس(، والمصادر التبعيَّة، إضافة ً إلى القواعد الفقهية، وإعمال مقاصد الشريعة، وتأسيس الاجتهاد في 
 قوال الفقهاء الأربعة  ونصوصهم.تلك القضايا على هديٍ من أ

الكلمات المفتاحية: المنهج، قضايا فقهية معاصرة، الاستدلال، مقاصد الشريعة 
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 المقدمة:

الآخرين، حبيب رب العالمين، وسي د الأوَّلين و والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ،  رب  العالمين، الحمد لله
 ، وبعد:والمصل حين قهاء والمجتهدينوالقدوة الأمثل لكل العلماء والف

ف الإمام محمد سعيد رمضان البوطي كقامةٍ علميةٍ وسطيةٍ على مستوى العالم الإسلامي، وكان رحمه ع ر  
كل التفاصيل دا ً  راصالعصر، أمراض  ، مشخ صا ً لواقعل قارئا ً س حياته في سبيل خدمة الدين؛ رَّ الله تعالى ممن ك   5 

ثير الغبار فتمنع من صفاء ياح التي تعا ً مصادر الر  ب  ت  ت  محلّلا ً أسبابها، واضعا ً الحلول لها، م   الطارئة على خريطة الأمة،
 ة ً إصلاحية ً طويلة  فرعية تخدم خط ل بمجموعها عناوين  الرؤية؛ معالجا ً بعض القضايا الفقهية الحساسة التي تشك  

ن الملتزم، وتحافظ على ممة في شبابها المؤ د الأ  د  ة التي قد ت  ضارَّ تائج، خالية ً من الآثار الجانبية الونة النَّ ، مضم  الأمد  
 ووحدتا، وإنجازاتا الاقتصادية والسياسية. استقرارها

قارب يط بهما كان عاملا ً أساسيا ً في التَّ ن  ور الذي أ  الدَّ  لأنَّ  "؛غزالي  العصر" من تسميته ب ـ  ولا عجب   10 

ين في عصره، ضل  ه على الزنادقة والفلاسفة والما ً منيعا ً في رد  لغزالي كان سدَّ فكما أن ا ؛تهمابين شخصيَّ  والتآلف  
 فكذا الإمام رحمهما الله تعالى، وذلك بسر  ما منحهما الله تعالى من قوة الحجة والبيان وعزة المنطق.

عوة الدَّ  دمة  اته خفه ومؤلَّ وامتزجت في أنشطت   تعالى اجتمعت في شخصية الإمام البوطي رحمه اللهوقد  
أن  الذي يضمن   اس الفقهي  بالأس الإسلامي   ارات الفكر  تيَّ  ة ربط  على أهميَّ  على أهمية التزكية، والتنبيه   أكيد  والتَّ 

 15 التي غفل عنها بعض   ةالإنسانيَّ  وابط الشرعية ولا تخرج عنها، مبرزا ً الجوانب  بالضَّ  ة  الإسلاميَّ  تنضبط الأنشطة  

شكلات ل  الملحتها، واستمرار صلاحية الشريعة المية الدعوة وسلميَّ دا ً ع  من غير المسلمين، مؤك   المسلمين، والكثير
  .مهداة ها رحمة ً تها بوصف  مَّ الإنسانية بر  

قيقي، قال تعالى: العلم الح ثمرة   د  ع  متحققا ً بمقام الخشية التي ت ـ  تعالى نعومة أظفاره كان رحمه الله ومنذ  

يدل  على ذلك ما أورده في بعض كتبه أنه عندما بلغ الحلم  ،[28]فاطر: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)
فيق وكل موقفٍ يصدر عنه سيكون موضع سؤال من الله تعالى؛ فهذا التو  لأنه لاحظ أن كل كلمةٍ يتفوه بهابكى؛  20 

الفقه في كيان  ب  ل  ه؛ إن هو إلا علامةٌ على وجود ن  والتحقق بمقام الخشية منه على حداثة س   تعالى في مراقبة الله
طالبا ً  عاش   عالىت وخلال مسيرته العلمية رحمه الله  ،تعالى هذه الشخصية، وهو دلالةٌ على سعادتا إن شاء الله

                                                                                                      ا ً ضخما ً. للعلم وخادما ً له حتى يوم وفاته، تاركا ً إرثا ً علميّ 

 الأزمنة اس مسائل فقهية ً مستحدثة، لم تكن معهودة ً فيقدم الحضاري، جدَّ للنَّ ر العلوم والتَّ لتطو   ونتيجة ً 
قة فين إلى الرجوع إلى مصادر معتمدةٍ موثوقةٍ، لمعرفة أحكام الله المتعلالمكلَّ  مع انتشارها حاجة   تالسابقة، وزاد 25 
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 الإسلامي ره في الفكر  ح  ب  زه ت ـ ج  إذ لم ي   ؛عالجة تلك القضايا وبيان أحكامهالم تعالى لإمام رحمه اللهبها، فانبرى ا
قهية، معتمدا ً بحقه، فيدلي باجتهاداته المتعلقة بنوازل المسائل الف ويقوم   شروطه الاجتهاد، ويجمع   وصف   وز  أن ي  

 وتقرير الحلول لها.  حكامهارعية في إرساء أالشَّ  والموازين   رق العلميةالط  

 :أولًا: أسباب اختيار البحث

يث يكون لي بح تعالى، الإمام رحمه الله لشخصية ةفقهيَّ ال دراسةالرغبة في ال (4 5 

 هوأثر   الاجتهادية هت، وبيانا ً لأهليّ هوده وإنجازاتهوء على ج  المساهمة في إلقاء مزيدٍ من الضَّ  شرف  
  الإصلاحي.

، إضافة ً ند الإمامع والفقهي   وء على الجانب الاجتهادي  الضَّ  تسليط  الرغبة في  (2
 دعوة.، والتمي ز في خدمة الةر في القضايا الفكرية والعقديَّ إلى ما اشتهر به من التبح  

كم لا تتناهى، والفقيه هو المكلَّف ببيان ح الفقهية والمستجدّات   النَّوازل   (9 10 

ون عونا ً من شأنها أن تك تعالى ام رحمه اللهالشريعة فيها، ودراسة منهج فقيهٍ كشخصية الإم
 لطلاب العلم في معرفة طريقة وصوله إلى أحكام تلك النوازل.

 :ثانياً: أهمية البحث

 قاط الآتية:البحث في الن   ة  أهميَّ  تكمن  

في  ة  الحاضر  اسةاهن لبيان أحكام القضايا الحسَّ ة في الوقت الرَّ الأمَّ  حاجة   (4 15 

التي لا مهرب -تها في سياق سعيها للمشاركة بما يفظ للأمة هويَّ  وذلك، فيه الواقع والمؤثرة  
في معطيات الحضارة الإنسانية، وإغنائها بالرصيد الأخلاقي التي تتميز به الشريعة -منها

 الإسلامية.
ين، الذين قمن المجتهدين المتأل   انيين، وقامةٍ بَّ من العلماء الرَّ  جٍ نموذ  أ إظهار   (2

 20 معالجتهم ك بالمأثور على الجمود فيمس  م التَّ المعاصر، فلم يمله   والفقه   ة  جمعوا بين الأصال

 صوص.ن  ال ور، أو تطويع  على تجاوز المأث   الحداثة   المسائل، كما لم يملهم واقع   لطوارئ  
يا العصر، في التعامل مع قضا تعالى الإمام رحمه الله لشخصية   يادي  الر   ور  الدَّ  (9
وابط الضَّ  ق  فنه من إعطاء الأحكام المناسبة لهذه القضايا، و  تمك   ةٍ اجتهاديَّ  هليةٍ من أ بما يمتلكه  

 التي وضعها الفقهاء المعتمدون من سلف الأمة.
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  :ثالثاً: أهداف البحث

 إلى تحقيق الأهداف الآتية: البحث   يطمح  

 التعريف بشخصية الإمام الفقهية. (4
 مجموع المؤلفات التي خلفها الإمام رحمه اللهتحديد أهم المسائل الفقهية المعاصرة من  (2

 5 .تعالى

 معالجته في تعالى استنباط منهج الإمام الفقيه محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله (9
 للقضايا الفقهية المعاصرة.

تضيات الموازين مقناء ً على ب تعالى والاجتهادات التي توصل إليها رحمه الله الحلولبيان  (1
 تصل بهذه المسائل.التي تجتهادية الفقهية والضوابط الا

 10 :رابعاً: الدراسات السابقة

ت  على ولكني عثر هذا العنوان،  تتناول   ةٍ جامعيَّ  دراساتٍ  عدم وجود  لي بعد الاطلاع والبحث، تأكّد 
مية للإمام الشخصية العل تتناول أخرى متعلقة بموضوع البحث، ودراسات جوانب تتناول   مؤلفات ودراساتٍ 

 وفيما يأتي بيانها: تعالى، رحمه الله

 ــ الدراسات المتعلقة بالموضوع:1

احث السيد: للب ،منهج العلامة محمد سعيد رمضان البوطي وآراؤه الفقهية_ رسالة دكتوراه بعنوان:  15 

، لرسالةعلى تفاصيل ا الاطلاعشاويش مراد، وهي رسالة مقدمة لإحدى الجامعات التركية، ولم يتح للباحثة 
فظه الله أتاح لي الاطلاع على خطة الرسالة، حيث تناولت المنهج الذي اعتمده الإمام في لكن المشرف ح

الموضوعات الفقهية عموما ً، بخلاف الدراسة التي قمت بها، حيث تناولت منهجه رحمه الله في التعاطي مع النوازل 
  ومقاربته الاجتهادية للوصول إلى أحكامها.

 20 ،تطبيقية دراسة تحليلية / الشريعة عند محمد سعيد رمضان البوطيمقاصد _ رسالة دكتوراه بعنوان: 

وتناولت الدراسة بيان الآراء ، م2248ماليزيا، عام: -للباحث: ميثاق صادق محمود المليكي، جامعة ملايا
 ىولم يتح للباحثة الاطلاع على هذه الرسالة، وإنما تعرفت علتعالى،  المقاصدية وأسسها عند الإمام رحمه الله

في حين يتناول البحث الذي قمت به، المنهج الفقهي والأصولي الذي اعتمده -ملخصها من موقع نسيم الشام
 الإمام في اجتهاداته المتعلقة بمستجدات القضايا الفقهية.

 25 
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 ـ الدراسات المتعلقة بشخصية الإمام العلمية:2

للباحث:  ،ي الدعوة إلى اللهمنهج الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ف_ رسالة دكتوراه بعنوان: 
ر، جامعة الأزه-خالد عبد السميع عبد الله، مقدمة من كلية أصول الدين، قسم الدعوة والثقافة، القاهرة

 ة.، ولم يتح للباحثة الاطلاع على تفاصيل الرسالم، وتتناول الدراسة طريقة الإمام ومنهجه الدعوي2224عام:

ة: محسنة للباحث ،دية لمحمد سعيد رمضان البوطي/ عرض ونقدالآراء العق_ رسالة دكتوراه بعنوان:  5 

 ،وتناولت هذه الدراسة تحليل لآراء الإمام العقدية ،م2244السعودية، عام: -محمد القرني، جامعة الملك سعود
 ولم يتج للباحثة الاطلاع على الرسالة.

قد في / عرض ون قاديةالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وآراؤه الاعت_ رسالة ماجستير بعنوان: 
وتناولت أيضا ً  ،م2249فلسطين، عام: -للباحث: سمير روبين الجعبري، جامعة الخليل ،ضوء عقيدة السلف

، حيث حلل الباحث آراء الإمام في الإلهيات والسمعيات تعالى الجانب العقدي في شخصية الإمام رحمه الله 10 

 .434والنبوات. ص

كتور محمد سعيد رمضان البوطي في الفكر/ دراسة وصفية جهود الد _ رسالة ماجستير بعنوان: 
تناولت هذه الدراسة تحليلا ً ، م2248عام: اليمن، -للباحث: هيثم ناجي محمد المحيا، جامعة إب ،تحليلية

 لآراء الإمام في معظم القضايا الفكرية المعاصرة.

ن البوطي دراسة مقاصد الفكر الإسلامي عند الشيخ محمد سعيد رمضا_ بحث محكم بعنوان:  15 

ميثاق صادق المليكي، بحث مقدم لمجلة القناطير الدولية للدراسات الإسلامية، وتناول البحث  :، للباحثوتطبيق
دراسة مقاصد الفكر وكشف وسائل تنميته، ثم دوره عند البوطي، وقد قام الباحث بإبراز إسهام البوطي في 

. عالىت ضحا ً دور مقاصد الفكر عند الشهيد البوطي رحمه اللهالمقاصد والفكر، ثم تحليلهما والجمع بينهما، مو 
 .22ص

تطبيق منهج تفسير الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في المبادئ _رسالة ماجستير بعنوان:  20 

للباحث:  ،والإنسانيات/ دراسة تحليلية عن الكتاب من روائع القرآن تأملات علمية وأدبية في كتاب الله
، وتناولت الدراسة المنهج 2241إندونيسيا، عام:  –اء، جامعة والي سونجو سمارانج محمد أكوس زهور الفقه
 .419من خلال التحليل لكتاب من روائع القرآن. ص تعالى التفسيري للإمام رحمه الله

تم  ،مؤتمر الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي قراءةٌ في فكره ومواقفه :_كما أن هناك مؤتمرا ً بعنوان
 25 تضمن عدة أبحاث تناولت الجانب السياسي والعقدي؛ وهي:( م2249/ آذار/  94-92) قدمش فيعقده 
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  .موقف الإمام الشهيد من الإسلام السياسي ورؤيته في التعامل مع الحكام: د.شريف الصواف• 

 الموقف الفقهي السياسي عند العلامة الشهيد الدكتور محمد سعيد: الشيخ مأمون القادري.• 

 .ر الإمام الشهيد ومنهجه العقدي: د.أحمد الزبيبيقبسات من فك• 

د المنهج الرباني في فكر وسلوك محمد سعييمل العنوان الآتي:  كتاب   على الباحثةكما عثرت _ 
 5 لوك إلى اللهالجانب النوراني والرباني والسلمؤلفه: هنائي زهير الأورفه لي، والذي تناول فيه  ،رمضان البوطي

 .تعالى ه اللهفي شخصية الإمام رحم

منهج  باحثةتناولت رسالة ال، حيث بقسميها وتختلف رسالة الباحثة عن كل الرسائل والأبحاث السابقة
 .تعالى الإمام الاستدلالي والاجتهادي لبعض النوازل الفقهية التي عالجها رحمه الله

 : منهج البحث والدراسة خامساً:

 10 :الآتية ج  في تناولها لهذا البحث المناه سلكت الباحثة  

تحتاج إلى  مات والملامح المنهجية، وتحليل الأفكار التيلس  االباحثة  استنباط: وذلك عند المنهج التحليلي
 محل البحث. والتي هي صل بالقضايا الفقهية المعاصرةتحليلٍ فيما يتَّ 

إلى الأحكام  ولللوصوذلك ، تعالى : وذلك باستنتاج المنهج الذي اعتمده رحمه اللهالمنهج الاستنتاجي
 المتعلقة بهذه القضايا. 

 15 فتتلخَّص  بما يأتي: التي سرت  عليها في هذه الدراسة ا الخ طوات المنهجيَّةأمَّ 

بمزج  الجانب التَّأصيلي لاجتهادات  الإمام الفقهيَّة والأصولية بالجانب  التَّطبيقي  من خلال أمثلةٍ  قمت  -1
رة  نب طة ً مقارب ته الاجتهادية من خلال  هذه الأمثلة.م ست   ،من القضايا الفقهيَّة المعاص 

 قمت  بالتَّمهيد التَّأصيلي  للقواعد  الفقهية والأصولية التي استند إليها الإمام في اجتهاداته المتعل قة -2
 بالقضايا المعاصرة، وقمت بالرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة عند التَّأصيل.

فات أو عض  الإضاب النَّقل الحرفي  لأقوال الإمام، وقد يتخلَّل  النقل  الحرفيَّ  في الأغلب على اعتمدت -3 20 

 أذكر  في الحاشية اسم المصدر والجزء والصفحة، أما في الحالة الثانية فإنني أضيف إلى الحذف، ففي الحالة الأولى
 ذلك كلمة : )بتصرف( أو )انظر(.
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زوه لتلك المسائل، ام في المسائل التي نقلتها عنه فإنني اكتفيت بعبالنسبة للنقول الفقهية التي ساقها الإم -4
 دون الرجوع إلى مصادرها من كتب الفقهاء.

لم تقم الباحثة بمقارنة أقواله في المسائل الفقهية المعاصرة مع أقوال غيره من الفقهاء، وذلك لأنَّ هذه  -5
اء تجعل العمل قط، ومقارنة أقواله مع أقوال غيره من الفقهالرسالة تحليلية لمنهجه في القضايا الفقهية المعاصرة ف

 5 ضخما ً وخارجا ً عن المقصود. 

دت فيها ، فإني قمت  بالإشارة إلى موضعها بأرقامها من الس ور التي ور ةلتوثيق الآيات القرآنيَّ  بالنسبة -6
 . في متن الرسالة، جاعلة ً لها الرمز الآتي: 

 : فةريللأحاديث الشَّ  بالنسبة -7

ا المعتمدة، مبتدئة ً بذكر الكتاب، فالباب، ثم الجزء والصفحة، يليه رقم الحديث.بقمت   تخريجها من مظانه 
د الحديث في أحد  الصَّحيحين جد في غيرهما من  وإن و  ،اكتفيت  بذلك في التخريج أو في كليهما إن و ج  10 

 ى المصادر المعتمدة.مستندة ً في ذلك عل يه،لحكم علذكر االتخريج ب عقبت كتب الحديث

ر، ، أبدأ باسم المرجع ثم اسم المؤلف، فالجزء والصفحة، ثم دار النشوثيق في الحاشيةللتَّ  بالنسبة -8
 وسنة الطباعة، فإن تكرر اكتفيت بذكر اسم الكتاب فقط، واستثنيت من ذلك كتب التخريج. 

ة ولادته ن  س  م و ل  حيث ذكرت اسم الع  عدا المشهورين منهم،  ما المذكورين في البحث للأعلام ترجمت   -9
 15 ووفاته وأهم مؤلفاته.

فهارس  متعددة لتيسير الاستفادة من البحث، وهي: فهرس الآيات القرآنية، وفهرس  وضعت   -11
 الأحاديث، وفهرس الآثار، وفهرس الأعلام، واختتمتها بفهرس المحتويات.

ه على ض  حق  بع تعالى ء  الإمام الشَّهيد رحمه اللههذا وأرجو أن أكون قد و ف قت  في خدمة البحث، وإعطا
 إرشادات المشرف وتصويباته.، ثم ببعون  الله تعالى طلاب العلم وطالبي الحق  

 20 خطة البحث:سادساً: 

 يات. بالنتائج والتوص مخت ت م ة ً فصول،  وثلاثة  تمهيدي،  طة البحث: مقدمة، وفصلٌ تتضمن خ  

 البحث وأهدافه، والمنهج المتبع فيه.أهمية  بيان   نت المقدمة،تضمَّ 

 : فيه ثلاثة مباحثو راسة؛ الد   بمفردات   التعريف  الفصل التمهيدي: 
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 .المبحث الأول: المنهج العام والمنهج الفقهي

 .تعالى المبحث الثاني: التعريف بالإمام محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله

 رة وضوابط الاجتهاد فيها.المبحث الثالث: مفهوم القضايا الفقهية المعاص

 : مباحثأربعة  فيهو ة؛ ة الفقهيَّ الفصل الأول: منهج الإمام في عرض المادَّ 

 5 .تعالى المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الفقهية عند الإمام رحمه الله

 ها.للمسائل الفقهية وتحريره محل البحث والنزاع في تعالى المبحث الثاني: تصوير الإمام رحمه الله

 .المبحث الثالث: طريقة الإمام في عرض ونقل الآراء الفقهية

 .في مناقشة الآراء والترجيح بينها تعالى المبحث الرابع: منهج الإمام رحمه الله

 :مباحث ثلاثةفيه و ؛ منهج  الإمام في الاستدلالالفصل الثاني: 

 10  ومصادره. منطلقاتهو  : الاستدلال، معناهالتمهيد

 . تعالى تدلال بالأدلة المتفق عليها عند الإمام رحمه الله: الاسالأولالمبحث 

 .تعالى : الاستدلال بالأدلة المختلف فيها عند الإمام رحمه اللهالثانيالمبحث 

  في دفع التعارض بين الأدلة.  تعالى : منهج الإمام رحمه اللهالثالثالمبحث 

 :وفيه خمسة مباحث ؛الثالث: المنهج الاجتهادي للإمامالفصل 

 15 .ة الفقهيةنهجيَّ الم لها وفق   المعاصرة وتكييفه   لمسائل  ا تعالى الإمام رحمه الله المبحث الأول: تأصيل  

 بالقواعد الفقهية عند الإمام. ستدلال  المبحث الثاني: الا

 لقواعد الأصولية في اجتهاداته.ابالإمام  استدلالالمبحث الثالث: 

  .قاصد الشريعة في اجتهاداتهمتعالى  المبحث الرابع: مراعاة الإمام رحمه الله

 لوسائل الحديثة والمعطيات الواقعية والتاريخية في اجتهاداته.االمبحث الخامس: توظيف الإمام 

 20 وتتضمن النتائج والتوصيات.: الخاتمة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل التمهيدي

 التعريف بمفردات الر سالة

 وفيه ثلاثة  مباحث:

 المبحث الأول: مفهوم المنهج

المبحث الثاني: التعريف بالإمام محمد سعيد رمضان 
 البوطي

 المبحث الثالث: مفهوم القضايا الفقهية المعاصرة
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 المبحث الأول

 المنهج العام والمنهج الفقهي
اعه لاستنباط لتحديد المراد بالمنهج الفقهي اللازم اتب لمنهج، وصولا ً يأتي هذا المبحث لبيان المفهوم العام ل

 الأحكام.

 5 مطالب: أربعة  هذا المبحث ويتضمَّن 

 .: التعريف بالمنهج وأركانهالمطلب الأول

 .: أهمية المنهجالمطلب الثاني

 .: خصائص المنهج عامة ً والمنهج الإسلامي خاصة ً المطلب الثالث

 .(الفقهي )ضوابطه، خطواته المنهج المطلب الرابع:
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 وأركانه التعريف بالمنهج: المطلب الأول

 أولًا( التعريف بالمنهج:

 والطريق   لأمر  ا ، ومعناه وضح. يقال: نهج  ج  ه  المنهج والمنهاج في اللغة: مصدران من الفعل الثلاثي ن ـ -أ
 .(2)هك مسلك  سل  ي   :سبيل فلانٍ، أي وقيل: هو السلوك، فلانٌ يستنهج   .(4)حهماوضَّ  :أي ماه  ج  وأنه  

ڳ ڱ ڱ ڱ ) وهو المراد بقوله تعالى: ،(9)البين   ح  الواض   ريق  ويراد به الطَّ  ،ومنه قولهم: طريق نهجٌ 

 5  .(1)ة المرسومةهو الخطَّ  :المنهج   ذكر مجمع اللغة العربية أنَّ و [، 18]المائدة: ( ڱ ں ں

غوية والمعنى عاني الل  الوصل بين الم حلقة   د  ع  ي ـ  ة العربية في القاهرةمجمع اللغ وهذا المعنى المحدث الذي أضافه  
 لمرسومة لا تعني بطبيعة  ا ة، فالخطة  كات العقليَّ ة إلى المدر  المعاني الحسيَّ  ه تجاوز  ذلك لأنَّ  ؛الاصطلاحي لهذا المصطلح

بها ابتغاء ، والتي يسير عليها صاحنطاق أرضٍ معينة، وإنما تعني تلك الخطة المرسومة في الذهن الحال تحديد  
 ما. الوصول إلى حقيقةٍ أو معرفةٍ 

 10 حيح لسلسلة الأفكار العديدة، إمّا من أجل الكشف عنالتنظيم الصَّ  هو فن  ": المنهج في الاصطلاح-ب

  .(9)"عليها للآخرين؛ حتى نكون بها عالمين الحقيقة حين نكون بها جاهلين، وإما من أجل البرهنة  

 من القواعد العامة التي باعه مجموعة ً بات   التي يلتزمها الباحث   هو الطريقة  "قائلا ً: عبد الفتاح خضر  فهوعرَّ 
 .(1)"تيمن على سير البحث، ويسترشد بها الباحث في سبيل الوصول إلى الحلول الملائمة لمشكلة البحث

 أفكاره؛ يلجأ إليه الإنسان في تقويم ذلك الميزان الذي"، هو تعالى نظر الإمام رحمه اللهوالمنهج من وجهة 
 15 .(6)"وائب والأخطاءوسلامتها من الشَّ  ،ة قراراتاابتغاء التأكد من صحَّ 

                                                           

 .مادة )ن ه ج( ،1/464، المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (4)
  (.مادة )ن ه ج، 4/911، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (2)
 .باب الهاء والجيم والنون ،934/ 9العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي،  (9)
 .باب النون ،396/ 2 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (1)
 م.4366 ،2طالكويت،  ،، وكالة المطبوعات1مناهج البحث العلمي، ص (9)
 بتصرفٍ يسير، بدون طبعة. 41العلمي في العالم العربي، ص ( أزمة البحث1)
 .4339 -4141دمشق، الطبعة الأولى: ، ، مكتبة الفارابي32هذه مشكلاتنا، ص (6)
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باره الطريقة التي يسير ا تعريف المنهج باعتلبيان المعنى العام للمنهج، أمَّ  د  هذه التعريفات السابقة ترش   وكل  
توصل بها المجتهد إلى التي ي العلمية والبحوث   والمعايير   العامة عد  عليها الفقيه في استنباط الأحكام فهو: "القوا

 .(4)ة"استنباط الاحكام من الأدلَّ 

 :(2)أركان المنهج (ثانياً 

 5 ظل  في العمليات الذهنية التي تثمر قدرا ً كبيرا ً من المعرفة، ولكن هذا القدر ي النظري: وهو المتمثل   الركن   أ.

 ستفاد منه بالقدر الكافي، إلا إن انضم إليه الركن الثاني.ي  في حيز العقل البشري، ولا 

 باره وسيلة ً ات الذهنية بما أثمرته من معرفة، باعتالتطبيق: وهو المتمثل في استخدام هذه العمليَّ  ركن   ب.
 ي يكشف مدىالفسيح الذ لأنه الميدان   ؛التطبيق له أهمية بالغة عليها، وركن   أو دليلٍ  للوصول إلى حقيقةٍ 

 في العقول. الانضباط بالمنهج المستقر  

 10 ة المنهجأهميَّ  :المطلب الثاني

ويدور معها وجودا ً وعدما ً، فلا وجود للبحث العلمي السليم مع افتقاد  إن البحث العلمي رهيٌن بالمناهج
عيدا ً عن المنزلقات ب الوسيلة لقطف ثمار العلوم صافية ً عن شوائب الأهواء، د  ع  لأن هذه المناهج ت ـ  ؛(9)المنهج العلمي

 .التي تحول دون سلامة المعرفة

ا وقطع بٍ معين في الخ ط  إلى ترتي يتاج   إن السير في طريق المعرفة بحد ذاتا..": تعالى يقول الإمام رحمه الله
 15 اطةجة من حيث الصعود والاتساع، ومتنوعة من حيث البسالمراحل، فإن مسائل العلم والمعرفة مترابطة...ومتدر  

ٍ م   والتعقيد؛ فاقتضى ذلك كله ضرورة الالتزام بنظامٍ  لمتكفل بتمييز لدى السير في طريق المعرفة، هذا النظام ا عينَّ
الإياء العقلي السديد عن منطق الرعونات والأهواء النفسية، والمتكفل بتنسيق أدوات المعرفة وفق النظام الذي 

 .(1)"هو الذي نسميه منهج المعرفةيتوقف على توافره سلامة المعرفة، هذا النظام 

سيؤدي به من حيث يعلم أو لا يعلم إلى متاهة الجهل  جهد الباحث من الخطة المنهجية وَّ ل  خ   نَّ أكما 
هج ن دخل غمار البحث عن المعرفة دون انضباطٍ بالمنإن م  "بقوله:  تعالى وهو ما عبر عنه رحمه الله المركب، 20 

                                                           

 م.2249، 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط91فتحي الدريني، ص المناهج الاصولية في الاجتهاد بالرأي، د.( 4)
 .2224-4124رسالة دكتوراه، عام: وما بعدها، 42ص، عمرو بن مصطفى الورداني، منهج الإمام شريح القاضي الفقهي (2)
 .46ص ،أزمة البحث العلمي( 9)
 .32ص ،هذه مشكلاتنا( 1)
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ن اضة ما يسمونه الجهل المركب، أو أن يقع في كمين الأهواء والعصبيات، فيركبه أن يقع في مخ ي  ر  الصحيح ح  
 .(4)"إلى زيفها، ظانا ً أنها الحقيقة التي أوصله إليها العلم

 والمنهج الإسلامي خاصةً  خصائص المنهج عامةً : المطلب الثالث

 ه موئل  زال ظل  صور الماضية، ولا يفي تربة الع   رٌ هذا الزمان، بل هو متجذ   إن المنهج ليس وليد  ( الأصالة: 1
هد إن المنهج موجودٌ، وإن عصر الإسلام الذهبي قد ش": تعالى وهو ما أشار إليه قوله رحمه الله ،الباحثين اليوم 5 

بنيانه على أيدي المسلمين، اكتشافا ً وتنسيقا ً وتدوينا ً، وذلك في غمرة اهتمامهم بنشر الإسلام، وتدوينهم  تكامل  
 .(2)"النصوص وأصول الاجتهاد لمعرفة الأحكام مناهج تفسير

يقول  ،ميزانا ً معتمدا ً  هإليه بوصف   الاحتكام   لما صحَّ  إذ لو خضع للتطور والتبديل( الثبات والاستقرار: 2
.. إذ لو خضع تطوير فكري. ، لا يخضع لأي  مستقر   وجودٌ ذاتي  -للمنهج–لا بد أن يكون " :تعالى رحمه الله

مة سعيه، ومنهج إلى مقياسٍ يضبط سلا اناة تطويره أو إبداعه أو تبديلهالفكر أثناء الدخول في مع لاحتاج   ؛لذلك 10 

يسدد خطاه...وعندئذٍ يتاج هذا المنهج المبحوث عنه إلى فكرٍ يبدعه ويوجده، ويتاج هذا الإبداع الفكري 
رفة منوطة ً برياح نهاية. وتبقى عندئذٍ عملية المعبدوره مرة ً ثانية ً إلى منهج، وتتسلسل الحاجة إلى المناهج، إلى ما لا 

 .(9)"الخيرة والاضطراب

 خطواته(-المنهج الفقهي )ضوابطهرابع: المطلب ال

 15 :أولًا( تعريف المنهج الفقهي

عا ً عن عموم مفهوم المنهج، ويقصد به: خطة الدراسة المبنية على قواعد معينة المنهج الفقهي متفر   يعد  
وعة من الحقائق، بقصد التوصل إلى حكمٍ أو أحكامٍ فقهيةٍ جديدة، أو تخريجا ً على حكمٍ أو وأصول مرعية لمجم

 .(1)تا الأدلةوصل إليها، وقوَّ أحكامٍ سبق التَّ 

 

 

                                                           

 .32هذه مشكلاتنا، ص( 4)
 .المرجع السابق (2)
 .34المرجع السابق، ص( 9)
 .49( البحث الفقهي، إسماعيل عبد العال، ص1)
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 :ثانياً( ضوابط المنهج الفقهي

ا ا مهو مشتركٌ بينه وبين الأنواع الأخرى للمناهج، ومنه عديدة، منها ما المنهج الفقهي لضوابط   يخضع  
 به وحده، نظرا ً لطبيعته العلمية. يختص  

 :بيان الضوابط العامة التي تحكم المنهج الفقهي وغيره

 5 د عن الدوافع الشخصية والآراء المسبقة.بها التجر   ة في البحث: ويراد  الموضوعيَّ  (4

 بها طريقة تنظيم المعلومات، بحيث يكون عرضها عرضا ً  ة في البحث: والمراد  المنهجيَّ  (2
 بالأسهل فالأصعب.  تد ئا ً سليما ً مب منطقيا ً 

الأمانة العلمية: بأن يلتزم الباحث في سيره إلى نتائج البحث الأمانة في نقل الآراء  (9
 والأقوال.

 10  :بيان الضوابط الخاصة بالمنهج الفقهي

ول، صعلى الاحتكام إلى تلك الأ داد الآراء والاجتهادات مبنيٌ س   وذلك لأنَّ : ةالأدلَّ  الالتزام بأصول  -أ
وليس يؤمر أحدٌ ": تعالى يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وتأتي في مقدمتها الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس

 إلا وقد علم الحق، ولا يكون الحق معلوما ً إلا عن الله نصا ً أو دلالة ً من الله، فقد جعل الله الحقَّ  أن يكم بحقٍّ 
 .(4)"ا ً أو جملة ً دٍ نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصَّ فليس تنزل بأح ،في كتابه ثم سنة نبيه 

 15 ، كونها قد خدمتلتعرف على أحكام الوقائعوذلك ل :الرجوع والاحتكام إلى المذاهب الأربعة-ب

وقدَّمت أنجح الحلول لفروعٍ وجزئياتٍ كثيرة من مشكلات الناس ووقائعهم، وأنارت السبل للناس  الفقه الإسلامي
 .(2)ناهجبضبط القواعد والم

ة علماء هذه الملَّ  الأئمة الأربعة بإجماع  من المجتهدين السابقينمن ي ستفتى   خير  " :تعالى يقول رحمه الله
 صحة إسنادها مأنينة فير أسباب الط  وتوف   ،بأسرها؛ بسبب ما نالته مذاهبهم من الخدمة والتمحيص والتدوين

 20 .(9)"مذهبٍ آخر نسبة إلى أي  إلى أربابها، كما لا يتوفر مثل تلك الأسباب بال

                                                           

، دار المعرفة، بيروت، د.ط، 949/ 6الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب، الأم، الشافعي أبو عبد ( 4)
4142-4332. 

 .2222-4124، عام: 231/ 4منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل، مسفر بن علي بن محمد القحطاني، رسالة دكتوراه، ( 2)
ويفسر قول الإمام  م.4362-ه4932، 2، مكتبة الفارابي، دمشق، ط12، صسلاميةأخطر بدعة تدد الشريعة الإ اللامذهبية( 9)

 رحمه الله الأئمة الأربعة بالمذاهب؛ لأن المذاهب هي حصيلة جهد الأئمة وطبقات مجتهدي مذاهبهم. 
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 :(1)ثالثاً( خطوات المنهج الفقهي

 ة خطوات:على عدَّ  الفقهي   المنهج   يرتكز  

تحليل صوص المتعلقة بالموضوع استقراء ً تاما ً، ثم تصنيفها وترتيبها حسب ما يقتضيه الالن   أولها: استقراء  
 العلمي.

 5 .الح المناسبوإثبات الصَّ  ما ليس مناسبا ً  بإلغاءوذلك  ،للنصوص العلمي   ثانيها: التحليل  

 ا إلى الأحكام الجزئية. وصل بهت  ة الفقهية التي ي ـ الغاية المقصودة من العمليَّ  ثالثهما: الاستنباط، وهو يمثل  

الباحثة في هذه الرسالة، هي محاولة إظهار مجموعة الضوابط الفقهية التي كانت حاضرة ً في ذهن  ومهمة  
، والخطوات المنهجية التي سار عليها في سبيل الوصول إلى الأحكام، من خلال خطة تعالى الإمام رحمه الله

في وصوله إلى  ومقاربته الشخصيةوالأصولي رآة ً تظهر جزئيات منهجه الفقهي البحث التي تمثل بمجموعها م  
 10 الحكم الشرعي في النوازل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .4331-4141 ،4، دار ابن حزم، ط41و سليمان، ص منهج البحث في الفقه الإسلامي، عبد الوهاب أب( 4)
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 المبحث الثاني

 وطيمضان الب  يد ر  د سعمحمَّ بالإمام  عريف  التَّ 

 من خلال المطالب الآتية: تعالى ة الإمام رحمه اللهشخصيَّ  في هذا المبحث دراسة   سيتم  

 الإمام البوطي نسبه ومولده. المطلب الأول:

 5 الإمام وتحصيله العلمي. نشأة   المطلب الثاني:

 .تعالى ة للإمام رحمه اللهالعلميَّ  الجهود   المطلب الثالث:

 زكية والأخلاق التي جسدها الإمام ودعا إليها.التَّ  جوانب   :المطلب الرابع

 .تعالى بها الإمام رحمه الله مؤثرة أشاد   شخصياتٍ  المطلب الخامس:

 .تعالى الإمام رحمه الله استشهاد   المطلب السادس:
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 الإمام البوطي )اسمه، نسبه، مولده(: المطلب الأول

 :أولًا( اسمه ونسبه

كان والده ا، بعدما دعا له وحنَّكه، و يد  محمد سعيد س   اه به شيخ والده الرجل الصالحاسمٌ سمَّ  محمد سعيد،
قي هذا الاسم متداولا ً على وب ،الفضيل بن عياضٍ رحمه الله تعالىاه محمد ف ضيل، تبركا ً وتيمنا ً بقبل ذلك قد سمَّ 
 5 .(4)طيلة حياته تعالى اللهفي حين ذاع الاسم الأول وعرف به رحمه  ،قٍ نطاقٍ أ س ريٍّ ضي  

في قرية جيلكا التابعة لجزيرة بني عمر،  ،م4888، من مواليد لاَّ اسم والده رمضان، واشتهر بالشيخ م   
ضافة إلى علوم الآلة، الإمولعا ً بالتصوف ب تعالى والمعروفة بجزيرة بوطان قرب الحدود العراقية التركية، وكان رحمه الله

كيان المسلم، يرقى به ب س  يتلبَّ  ه حالٌ تحفظ، ولكنَّ  ث أو تنقل، ولا معارف  ورَّ ت   لماتٍ ليس ك التصوف مؤكدا ً أن
نصوص  يهات أن تكونهود، فهوإذا لم يرتفع المسلم إلى مستوى هذا الش   ،إلى مستوى شهود الله عز وجل

 10 لاتا وأوامرها. بمدلو  لحقيقي  اط ادات الجزاء، حافزا ً كافيا ً للانضب  ؤي  بها من م   ما يف   بكل   الأحكام وحدها

ذاك بنتان وولد إلى دمشق، وكان له آن ئاسة هناك   أتاتورك الر  إثر تولي   من تركيا تعالى رحمه الله وقد هاجر  
عت جنازته ي  ائة عام، وش  المجاوز  عن عمرٍ  ،م(4332 -ه4142) :توفي عام ،تعالى وحيد هو الإمام رحمه الله
وفاته منعطفا ً  لتمق الأخير، وقد شكَّ عيه حتى الرَّ و   دمشق وأعيانها، وظل في كامل   بموكبٍ مهيبٍ من أشراف  

 .(2)إذ كان موئل استشارته ومرجعه في الأمور كلها تعالى؛ هاما ً في حياة الإمام رحمهما الله

 15 :ثانياً( تاريخ ومكان الولادة

على ضفاف نهر دجلة، من أبوين كرديين في قرية تقع م( 4323 -ه4916) :عامتعالى ولد الإمام رحمه الله 
ع والده إلى دمشق، م في قرية جيلكا، في جزيرة ابن عمر والمعروفة بجزيرة بوطان، والتي تتبع حاليا ً تركيا، هاجر  

 من أسرةٍ  أخرى زوجةٍ  ج والده منفتزوَّ  ،ت والدته وله من العمر ثلاثة عشر عاما ً يالكتب، توف   وعمل والده في بيع  
 .(9)ربيةغة الكردية والعبالإضافة إلى الل   ،كيةغة التر  فاضلة، فكانت سببا ً في إلمامه بالل   ةٍ تركيَّ 

 

 

                                                           

 ، دار الفكر، دمشق.43شخصيات استوقفتني، محمد سعيد رمضان البوطي، ص انظر: (4)
 ، دار الفكر، دمشق، بدون طبعة. 38-91محمد سعيد رمضان البوطي، ص ،هذا والدي (2)
 محمود رمضان البوطي، موقع نسيم الشام.د. ، محمد سعيد رمضان البوطي ملامح في منهج العلامة د. (9)
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 لمييله الع  حص  وت   الإمام   نشأة  : انيالثَّ  المطلب  

 :أولًا( النشأة الأولى للإمام

والده منذ صغره  صله، وحر في أسرةٍ عريقةٍ ذات صلاحٍ وتقوى، محبةٍ للعلم وأه تعالى نشأ الإمام رحمه الله
 اضلةٍ ف ته النشأة الصالحة، المتشربة من معين العلم، فعهد به حين بلغ السادسة من عمره إلى امرأةٍ ئعلى تنش

 5 .(4)به رَّ لتعلمه القرآن وتلقنه إياه، وأتم تلاوته للقرآن على يدها، وفرح والده لذلك وس  

 :جه في مراتب العلمثانياً( تدرُّ 

نعومة  فمنذ   ،له دورٌ هامٌ في صقل شخصيته العلمية تعالى شب عليه الإمام رحمه الله سوخ العلمي الذيلر  ا
، ثم مبادئ علوم الآلة وسيرة النبي  ى عنه مبادئ العقيدةرمضان البوطي، وتلقّ  لاّ على يد والده م   أظفاره تتلمذ  

 بدمشق. من نحوٍ وصرفٍ، إلى جانب التعليم الابتدائي الذي تلقاه في مدرسة ساروجة 

قيدة مني أولا ً مبادئ العمي الأوحد.. علَّ كان أبي بعد ذلك هو معل  " يكي الإمام تلك المرحلة بقوله: 10 

من خلال رسالة صغيرة اسمها: ذخيرة اللبيب في سيرة   مني موجزا ً من سيرة سيدنا رسول الله الإسلامية، ثم علّ 
 ،النحو وسلّكني في طريق حفظ ألفية ابن مالك في ،فثم أخذ يعلمني مبادئ علوم الآلة من نحو وصر  ،الحبيب
 ،لك النهاريَّ أن أتقنها بعد ذلك حفظا ً في بياض ذخمسة أو ستة أبيات منها، وكان عل   ر لي كل يومٍ س  ف  فكان ي ـ 

حفّظني  البلوغ بعد، وفي الفترة ذاتا ولم أكن قد ناهزت   ،الألفية كلها خلال أقل من عام فأذكر أنني حفظت  
 15 .(2)"ومائتا بيت وهي ألفٌ  ،لدي نظم الغاية والتقريب نهاية التدريب للعمريطي في الفقهوا

وبعد انتهاء المرحلة الابتدائية التحق مباشرة ً بجامع منجك برعاية الشيخ حسن حبنكة الميداني، صاحب 
الطريق الموصل إلى  و عرفت أنأنني ل ني َّ اعلم يا ب ـ "كا ً بنصيحة والده حين قال له: معهد التوجيه الإسلامي، تمس  

وصل إلى الله ريق الم نظرت فوجدت أن الطَّ الا ً، ولكني  منك زبّ  في كسح القمامة من الطرق، لجعلت   الله يكمن  
يجعل قصده  لاأ د عليه وأكد كثيرا ً ثم شدَّ  ،"أن أسلك بك هذا الطريق رت  به وبدينه، فمن أجل ذلك قرَّ  هو العلم  

 20 .(9)جلرة ً خالصة ً لله عز و رَّ شهادة أو وظيفة، وأن يجعل نيته في ذلك مح   العلم أيَّ  ومبتغاه من دراسة هذا

من  جأصر والده على تزويجه؛ حفظا ً له من الوقوع في المخالفات، وقد تزوَّ  ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره
مع  ول الله رس تعالى اللهأخت زوجة أبيه، فكان عديلا ً لوالده، وه ن ئ  بهذا الزواج، حيث رأى والده رحمه 

                                                           

 .91ص ،( هذا والدي4)
 .96ص ،هذا والدي( 2)
 .93ص، المرجع السابق( 9)
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توفيق  محمَّدأكبرهم فضيلة الدكتور  ،وابنة واحدة ة ذكورٍ ور ز ق ستَّ ، (4)أصحابه، يقول: جئنا نهنئ سعيدا ً بزواجه
 .تعالى حفظه الله

وكانت بداية مرحلة الكتابة والتأليف في أيام دراسته الأولى في دمشق، حيث خاض أول تجربةٍ في السعي  
اتا، لنشر المقال على صفح ، واهتدى إلى مجلة التمدن العربيبعنوان: أمام المرآة 4313أول مقال عام إلى كتابة 

 5 ،فشجعه على ذلك محرر المجلة، ووعده بنشرها في أول عدد، وأتبع مقاله هذا بأربع مقالاتٍ أخرى في ذات المجلة

، والتحق بعد م4399الثانوية الشرعية عام وأكمل تعليمه الثانوي في معهد التوجيه الإسلامي، وحصل منه على 
ذلك بالأزهر الشريف لإتمام دراسته الجامعية، وحصل على الإجازة في العلوم الشرعية من جامعة الأزهر عام 

، وعاد بعد ذلك إلى دمشق في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية عن شواغر لتدريس التربية الإسلامية، 4391
طلبه  تلك المسابقة في تلك السنة، امتثالا ً لأمر والده، وتطبيقا ً لنصيحته القاضية بأن يكون فعزف عن التقدم إلى

ه الالتحاق لولد وأذن في السنة التالية رأيه يرَّ غرضٍ دنيويٍ آخر، إلا أن والده عاد وغ   لا لأي   تعالى العلم لله 10 

 .م4396وع ين  في مسلك التدريس عام  بالمسابقة، فتقدم لها

 جامعة تشرين كما درَّس في  لى محافظة القنيطرة،س مادة التربية الإسلامية في حمص لمدة عامين، ثم نقل إدرَّ 
التربية  ليدرّس في دار المعلمين، حيث وضع أسس إلى دمشق انتقل ثم في اللاذقية قبل أن ت سمَّى بهذا الاسم،

 .(2)الإسلامية المعاصرة، لتكون مرجعا ً ومنهجا ً في تربية الأجيال

 :(3)العاليثالثاً( الالتحاق بالعمل الأكاديمي والتأهيل 
15 

 الإمام معيدا ً في كلية الشريعة بجامعة دمشق، وأ وف د إلى كلية الشريعة بجامعة الأزهر، ين  ع   4312في عام 
الشريعة ط المصلحة في )ضواب ليقطف درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله بمرتبة الشرف الأولى، وكان موضوع رسالته:

 . ةوأوصت الجامعة بطباعتها على نفقتها الخاصة، وتبادلها مع الجامعات ومراكز البحوث العلميَّ  ،الإسلامية(

، فوكيلا ً 4369ر ف ع إلى درجة أستاذ مساعد، ليصبح رئيس قسم العقائد والأديان عام  4362وفي العام 
ة الشريعة في جامعة دمشق، ثم ما لبث أن اعتذر عن  عميدا ً لكليين  ع   4366وفي عام  ،للكلية في العام نفسه 20 

منصب العمادة، وبقي رئيسا ً لقسم العقائد والأديان، واستمر في التدريس في الكلية حتى يوم استشهاده رحمه 
 فاع عنه.ما ً سيرة ً حافلة ً بالعطاء في خدمة الدين الإسلامي والد  قد  ، م  تعالى الله

                                                           

 وما بعدها. 14ص، هذا والدي( 4)
 .29وما بعدها، ص 41ص، البوطي الدعوة والجهاد والإسلام السياسي( 2)
 وما بعدها. 41ص ،المرجع السابق( 9)
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 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. 48خصية العالم الإسلامي في الدورة نال الإمام لقب ش 2229وفي عام 

 واحتراما ً. من جملة أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا ً  29الإمام في المرتبة  لَّ ح   2223وفي عام 

 د عددا ً من المناصب أبرزها:لَّ كما وقد تق  

 _ عضو في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان.4

 5 _ عضو في المجلس الأعلى لأكاديمية أكسفورد في بريطانيا.2

 ثم استقال منها برغبةٍ خاصةٍ منه. ،_ عضو في هيئة الرقابة الشرعية لبنك شام الإسلامي9

 في ندواتٍ عالميةٍ كثيرة، تتناول مختلف وجوه الثقافة الإسلامية، وكان له الظهور تعالى وشارك رحمه الله
 ة فضائيات، أهمها:م عددا ً من البرامج في عددَّ ال في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث ق  عَّ الف  الإعلامي المتميز و 

 لا يأتيه الباطل، على قناتي شام، وصانعوا القرار.-

 10 على القناة السورية. ،دراسات قرآنية-

 شرح كتاب كبرى اليقينيات الكونية ضمن برنامج الكلم الطيب على قناة الرسالة.-

 على قناة الرسالة. ،شاهد وعبرم-

 على قناة اقرأ الفضائية. ،فقه السيرة-
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 الجهود العلمية للإمام :المطلب الثالث

لديه  العلمي والوجداني، ولم يقتصر الجانب العلمي التقى في شخصية الإمام رحمه الله جانبان، الجانب  "
ٍ على اختصاصٍ مع   مي أهل السنة في هذا تكل  م لسان   بحقٍّ  لات المعرفة، فهو يعد  مجا ي معظم  غط  ب لي  ، بل تشعَّ ينَّ
، مع كونه ن  لأديب المتفن  وف الدقيق، واالك، والفيلس  السَّ  ر، والوجداني  المتبح   ، والأصولي  الفذ   العصر، وهو الفقيه  

به لمقاصد الشريعة، ة وتشر  يَّ ة والعقلره في العلوم النقليَّ فس، كما أكسبه تبح  بارعا ً في علوم الاجتماع والتربية والنَّ  5 

ت الواقع، ووضع الحلول آفا على ربط القديم بالجديد، وتشخيص   الفائقة   الدقيق لمراميها وغاياتا، القدرة   والفهم  
 وفيما يأتي عرضٌ لمؤلفاته وكتبه مصنفة ً تبعا ً لمجالاتا.، (4)"الملائمة لها

 :وأصولهأولًا( أبرز مؤلفات الإمام في الفقه 

 المالية الطارئة خصوصا ً المسائل نظر فيه الإمام إلى المشكلات الفقهية المعاصرة، ،_ قضايا فقهية معاصرة4
 10 .2222وبعض المستجدات الطبية، وهو مطبوع بدار الفكر دمشق عام 

مين في سلفيه الإمام الغلط الذي وقع به بعض الم ، بينَّ  _ الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه2
فهم الجهاد، حيث جاء مصححا ً لهذا المفهوم، موضحا ً الساحة الفعلية لتطبيقه، وهذا الكتاب مطبوع سنة 

 دار الفكر بدمشق. في، 4339

، كتاب شرح فيه الإمام حكم تحديد النسل، سالكا ً مسلك _ مسألة تحديد النسل وقاية ً وعلاجا ً 9
إذ المرجع  حديد؛مة اتخاذ الدولة القرار بالتنا ً حر ي  بـ  محددا له، م   أو ين أن يكون التحديد قاطعا ً للنسلالتفصيل ب 15 

 .4361في ذلك قرار الأبوين، وهذا الكتاب مطبوع بمكتبة الفارابي عام 

ذكر فيه الإمام  ،4384ر الفكر المعاصر بلبنان عام ، وهو كتاب مطبوع بدا_ محاضرات في الفقه المقارن1
ضايا، الأربعة، حيث جاء كتابه موضحا ً اجتهاداتم وأدلتهم المتعلقة بتلك الق بضعة قضايا خلافية بين الفقهاء

 .(2)مختتما ً كل قضية بمناقشة لأدلة كل فريق، ومن ثم الترجيح للقول الأقوى بحسب ما أداه إليه الاجتهاد

لشريعة ا يتوجه هذا الكتاب إلى طلاب السنة الثالثة في كلية، _ مباحث الكتاب والسنة من علم الأصول9 20 

في جامعة دمشق خاصة وإلى سائر طلاب الشريعة الإسلامية. وهو يتوي على دراسة أكاديمية تتناول مباحث 
 ، وهو من مطبوعات جامعة دمشق.هامة في أصول الفقه

                                                           

 م.2246/ 2/ 28ف، قسم المقالات، بتاريخ:ي، موقع نسيم الشام بتصر و شمحمد جنيد الدير  ،الإمام البوطي عالم محقق وعاشق رباني( 4)
 قامت الباحثة بالتعريف بأبرز الكتب الفقهية للإمام دون التعريف بباقي الكتب، كون الكتب الفقهية هي محل البحث وموضوعه.( 2)
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قد عرض ، و لإمام الذي نال به درجة الدكتوراهوهو بحث ا، في الشريعة الإسلامية_ ضوابط المصلحة 1
تمد فيها المصلحة بيان الضوابط التي تعل المصلحة الشرعية وضوابطها وحدودها، هادفا ً من خلاله فيه عرضا ً دقيقا ً 

صفحة، وقد طبع في دار المتحدة  111، ويقع الكتاب في عند الاجتهاد دون إخراج ذاك الاجتهاد عن مساره
 ه. 4142في دمشق ومؤسسة الرسالة في بيروت سنة 

أصل الكتاب محاورة ثنائيَّة بين الإمام رحمه الله والدكتور أبو يعرب  ،_ إشكالية تجديد أصول الفقه8 5 

، والكتاب ثلاثة أقسام، يتناول الأول منه بحث المرزوقي: "مآزق أصول الفقه"، في حين يتضمن القسم المرزوقي
ت حاو رين على الثاني وجهة نظر الإمام في مسألة تجديد أصول الفقه، أما القسم الثالث فيعرض تعقيب كلٍّ من الم

 ه.4121لكشف ما اتَّفقا وما اختلفا فيه، وقد طبع في دار الفكر في دمشق سنة  بعضهما البعض

في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من أسئلة تضم مشكلات واسعة في ، _ مع الناس مشورات وفتاوى3
مدى  ضان البوطي علىموضوعات متعددة طرحها جمهور كبير من الناس على الأستاذ الدكتور محمد سعيد رم 10 

حقبة طويلة من الزمن كان أجاب عنها في حينها. ثم بدا له أن ينظر فيها وينقحها ويخرجها للناس حين لمس 
 إن هذه الأسئلة صورة حقيقية لمشكلات الناس في العصر الحاضر والأجوبة عنها رسم، الفائدة المرجوة منها

 .لحلول شرعية ومنطقية وعصرية لها

 :فات الإمام في الفكر الإسلاميمؤلثانياً( 

 15 وكيف؟_ الإسلام ملاذ كل المجتمعات الإسلامية لماذا 4

 ._ يغالطونك إذ يقولون2
 ._ هذه مشكلاتم9
 ._ وهذه مشكلاتنا1
 ._ على طريق العودة إلى الإسلام رسم لمنهاج وحل لمشكلات9
 20 ._ هكذا فلندع إلى الإسلام1

 ؟عاية حقوق الإنسان_ الله أم الإنسان أيهما أقدر على ر 6
 ._ باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين8
 ._ حرية الإنسان في ظل عبوديته لله3

 ._ حوار حول مشكلات حضارية42

 25 المسلمين؟_ من المسؤول عن تخلف 44

 ._ الإسلام والعصر تحديات وآفاق42
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 ._ المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة49
 .رائقه_ التغيير مفهومه وط41
 ._ الإسلام والغرب49
 ._ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي41
 5 _ اللامذهبية أخطر بدعة تدد الشريعة الإسلامية.46

 مجمل الشبهات التي تثار حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحديث._48
 _ قضايا ساخنة43
 ._ نقض أوهام المادية الجدلية22
 النورانيون._ الظلاميون و 24
 10 ._ تجربة التربية الإسلامية في ميزان البحث العلمي22

  ._ المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الإسلامي29
 _ من سنن الله في عباده.21
 _ المذاهب الاقتصادية بين الشيوعية والإسلام.29
 _ الحب في القرآن ودور الحب في حياة الإنسان.21
 15 ةٍ تؤمن بالله._ إلى كل فتا26

 _دفاع عن الإسلام والتاريخ. 28
 _ من أسرار المنهج الرباني.23

 :مؤلفات الإمام في العقيدة وعلم الكلامثالثاً( 
 _ كبرى اليقينيات الكونية وجود الخالق ووظيفة المخلوق.4
 20 _ الدين والفلسفة.2

 _ الإنسان وعدالة الله في الأرض.9
 نسان؟الإ_ من هو سيد القدر في حياة 1
 _ مدخل إلى فهم الجذور.9
 مسير؟_ الإنسان مخير أم 1
 25 _ العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر.6

 :ماوعلومه والحديث مؤلفات الإمام في القرآنرابعاً( 
 _ من روائع القرآن الكريم.4
 _لا يأتيه الباطل.2
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 _ منهج الحضارة الإنسانية في القرآن.9
 نبوية._ في الحديث الشريف والبلاغة ال1
 _ منهج تربوي فريد في القرآن.9

 :مؤلفات الإمام في الأدب والقصة والتصوفخامساً( 
 5 _ من الفكر والقلب. 4

 زين. و_ مم   2
 سيامند فتى الأدغال. -9
 _ الحكم العطائية شرح وتحليل.9

 :مؤلفات الإمام في السير والأعلامسادساً( 
 10   ._ فقه السيرة النبوية4

 ._ شخصيات استوقفتني2
 _ هذا والدي.9
 _ عائشة أم المؤمنين.1
 _ البدايات باكورة أعمالي الفكرية.9
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 عا إليهادها الإمام ود  زكية والأخلاق التي جسَّ جوانب التَّ : ابعالرَّ  المطلب  

ن إغفال ع معظم ما نعاني منه اليوم، ناتجٌ  الأخلاق كأساسٍ لنهضة الأمة، مشيرا ً إلى أنَّ   الإمام ضرورة  بينَّ 
ا لم ق بنا إلا لأننَّ ف لم ي  إن هذا التخل  " عنه قوله: برَّ المسلمين وأعمالهم، وهو ما ع   في مقاصد   العامل الأخلاقي  

 ي التي تنقل  ه الأخلاق والأخلاق  وحدها تفوقٍ في حياتنا، وأنَّ  أي   نعد نملك أساسا ً أخلاقيا ً ينهض عليه بنيان  
 5 .(4)"الأسلم في الاستفادة منه به، ثم إلى الوجه   إلى العمل   الإنسان من ساحة العلم  

ان حاضرا ً في ك التزكية الذي كبمحر   تعالى الأخلاقية في شخص الإمام رحمه الله دت المنظومة  ولقد تجسَّ 
أثرٌ في   كان لصلاحهاالحسنة التي الأخلاق التوفيق  الإلهي، والقدوة   على امتثال محامد   تنشئته وتربيته، وساعده  

ذور، فإن الج   كة صلاح  الفروع ببر  انية تكتنف  صلاحه، وكان لاستقامتها دورٌ في استقامته، ومعلومٌ أن العناية الربَّ 
التفاصيل  عالىت يكي الإمام رحمه الله ،الفرع زاد النصيب من العناية والاصطفاء صلاح   إلى صلاح الأصل   أضيف  

جهه يفيض بو  وإذا حاله،دخلت غرفته وقت صلاة الفجر أسأله عن "قائلا ً:   رمضانلاَّ الأخيرة لحياة والده م   10 

 فتوق  عرفهم،. وأ  أنفسي في عرصات القيامة، والكون من حولي مليءٌ بأناسٍ لا  ، وقال لي: رأيت  ابتهاجا ً وسرورا ً 
 . (2)"فاليوم  أكرمك وذريتكبين يدي الله عز وجل: فقال لي: كنت تعظمني في الدنيا، 

 ى بها الإمام ودعا إليها.لَّ لأهم الخصال الأخلاقية التي تح   يأتي عرضٌ  وفيما

 :أولًا( الرفق والرحمة

ن هم وم سيحريصا ً على المسلمين، مح   نا ً رفيقا ً حيم، فكان لي  ه الرَّ رف عن الإمام قلب  ع   يعهم ط  ئهم، م  س  15 

الأنبياء والصديقين، وهي  ميراث   للخلق ة  العامَّ  حمة  في أقواله وتصرفاته؛ فالرَّ  صيهم، بعيدا ً عن الغلظة والفظاظةوعا
مؤهَّلٌ  ب الرفيقالقل صاحب  " :تعالى يقول رحمه الله ،للارتقاء في درجات القرب من الخالق جل جلاله ل  المؤه  

  .(9)"د قلبه بشيءٍ من غذاء المراقبة والذكر والديمومة على قراءة كتاب اللهلبلوغ منازل الصديقين، إن هو تعهَّ 

 :ثانياً( المحبة لله وفي الله

اة الله عز الجناحين لبلوغ مرض الك في سيره إلى الله، وهي أحد  السَّ  هي وقود   المحبة من منظور الإمام إنَّ  20 

حده الذي ائق والتيّار المحرك، والمحب هو و السَّ  وط  هي السَّ  لوعة الحب وحدها إنَّ ": تعالى وجل، يقول رحمه الله

                                                           

 الحاشية. 13ص ( من المسؤول عن تخلف المسلمين:4)
 .418هذا والدي، ص( 2)
 .49شخصيات استوقفتني، ص( 9)
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للمحبوب، فيسهل بذلك عليه الصعب، ويقرب أمامه البعيد، وتفنى القوى، وتذوب الحياة،  يبذل الجهد شوقا ً 
 .(4)"ولا يرى أنه قد أوفى بعهد المحبة

لا شيء ينافس محبة " :محبة الأغيار عائقٌ يول دون سلوك طريق المحبين، فيقول أنَّ  تعالى ويرى رحمه الله
سان من حب الدنيا وشهوات نفسه؛ فلا بد أن يسيطر حب الله على الله سوى الدنيا والشهوات، فإن تحرر الإن

 5  .(2)"قلبه

لم يبلغها  مراتب   يلةٌ لبلوغ  لأنها سبب في التقريب، ووس ؛همحبَّة أوليائه وأحبابه ومحاب   تعالى ة اللهوتقتضي محبَّ 
ائحة  م في مرآه، وكلامه ر أحب  كل من أش وأنا يا مولاي": تعالى بصالح عمله، وهذا ما أفصح عنه رحمه الله

  .(9)"حبٍّ لك، ممن غبروا في الأزمان السابقة، أو ممن لا يزالون يعيشون في حياتنا المعاصرة

كان محبا ً " بما يصفه به حفيده الدكتور محمود رمضان البوطي: طبيق العملي لهذا الجانبل التَّ ولقد تمثَّ 
نتقلين عبر تردده كانوا من الأحياء عبر الزيارات المتبادلة، أو الم  دا ً عليهم، سواء ً للصالحين، متأدبا ً معهم، مترد   10 

والتأدب في حضرتم، وهو حالٌ فخيمٌ سرى إليه من حال والده واطّلاعه على علاقته بالصالحين،  لزيارة قبورهم
ب الدعاء منهم، لليتخذ لقلبه زادا ً من هذا الجانب الوجداني عبر مجالستهم، وط وكان لا يتوانى عن انتهاز الفرصة

إذ لا يؤثر الفرق  ؛(1)"إن كانوا من الأحياء، والدخول على الله من بابهم والدعاء عندهم إن كانوا من المنتقلين
ه من الله، قرب   ك بهبر  الت ه الله، فمناط  الح إن أحبَّ فالإنسان الصَّ " ؛بين حالة الحياة والموت على حكم التوسل بهم

 15 هو الباقي عز وجل. المحب   لأن المحبوب  ؛ (9)"ذلك الرجل الصالح موت  لا ينتهي عند  والإكرام  

 :ثالثاً( الخوف من الله جل جلاله

قصير في ليس محصورا ً في ارتكاب الآثام، أو التَّ  ب الخوف من الله تعالىوج  أن م   تعالى يرى الإمام رحمه الله
الحين والأولياء الصَّ  في أفئدة   المستقر   هو الخوف   لهالأسمى  الواجبات، فتلك مرتبةٌ من مراتب الخوف، والمرتبة  

 ليهم بعد  دهم الله عنه بعد القرب، وأن يسخط عبع  عظيم والمهابة، والخوف حذرا ً من أن ي  التَّ  ل بخوف  والمتمث  
 20  .(1)ضاالر  

                                                           

 . 226، صصيات استوقفتنيشخ (4)
 ، موقع نسيم الشام.9أقوال وفوائد للإمام محمد سعيد رمضان البوطي، ص( 2)
 .214( شخصيات استوقفتني، ص9)
 ملامح في منهج العلامة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، موقع نسيم الشام. ( 1)
 شام. ( أقوال وفوائد للإمام محمد سعيد رمضان البوطي، موقع نسيم ال9)
 . 96شخصيات استوقفتني، ص( 1)
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تحدث دوات التي عقدت في فرنسا، و حين شارك في أحد النَّ  بذلك موقفٌ من مواقفهقه لتحق   يشهد  و 
تمع حب العبد وسألت الإمام باكية ً: كيف يج وبعد فراغه استأذنت صحفية فرنسيةآنذاك عن العبودية لله تعالى، 

فقد قه: وهل هنالك خوفٌ أشد من خوف المحب أن يوالع برة تخن   تعالى لله مع الخوف منه؟ فأجابها رحمه الله
 .(4)!منزلته لدى حبيبه؟

 5 :والاستغناء برضاه عن رضا الناس ىتعال ضا عن اللهرابعاً( الر  

ه في جنب ما وحقارت   هعورا ً بضآلت  ش   ازداد   تعالى أن المؤمن كلما زاد رضا عن الله تعالى الإمام رحمه الله يبين   
فليس فيما  ،إذ إن رضاه عن الله يريه كل ما يأتيه من عند الله نعما ً ومننا ً وفضلا ً  ؛إليه من مولاه وخالقه قد يفد  

ويرى رحمه  ،(2)دهذلك تحت سلطان رضاه عن الله أحلى من الشَّ  ب فيه من الأحوال حلوٌ ولا مر ، بل كل  يتقلَّ 
 إذا استشعرت بسخط الناس عليك"سخط الناس، فيقول: ل وصلوإن أ أن طلب رضا الله واجبٌ  تعالى الله

سخطهم، واعلم أن ذلك خير فاجهد أن يكون لك من مرضاة الله عنك خير عزاءٍ يشغلك عن الالتفات إلى  10 

 .(9)"لك من أن يرضى الناس عنك بسخط الله

 :المداهنة وعدم   دق  خامساً( الص  

 أكتب هذا الكلام ني لاإلى أنَّ  من يقرأ كلامي.. كل    ليطمئنَّ " لق قائلا ً:يه بهذا الخ  عن تحل   الإمام   يفصح  
رة ً واحدة ً إلى اليوم دون أن أستعمل قلمي م  قد عشت  أني   ن فضل الله عليَّ وجليل نعمتهمجاملة ً أو مداهنة ً، فم  

 15 .(1)"هما لا يطاوعني قلبي على ذم   بفضله، أو قدح   ن لا أؤمن  م   لمدح  

  :سادساً( الإخلاص

من نفسي أنه  مما أعرفه" مير، ويقول:المعاني والأخلاق التي يويها الضَّ  ل  د ك  يرى الإمام أن الإخلاص سي  
ه، ى رحمه الله هذا الخلق في أقواله وأفعاله واجتهاداته ونقده لمخالفيولقد تحرَّ  ،(9)"شيءٌ كالإخلاصلا يأسر فؤادي 

 راد النفس والهوى.ذلك الحق، بعيدا ً عن م   ل  في ك   فقصد  

 

                                                           

 أيها المريد، الجزء الثاني.   https://www.alhabibali.comالجفريزين العابدين موقعي نسيم الشام، والحبيب علي ( 4)
 .12شخصيات استوقفتني، ص( 2)
 ، د.ط.دمشق ، مكتبة الفارابي،31باطن الإثم الخطر الأكبر في حياة المسلمين، ص( 9)
 .438ات استوقفتني، ص( شخصي1)
 . 433المرجع السابق، ص( 9)
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 :بالناس وحسن الظن   سابعاً( التواضع  

ه على مله صلاح  فضلا ً، ولم ي هعديدة، فلم يكن ير ى لشخص   ى هذا الخلق في شخصية الإمام بمظاهر  تجلَّ 
قد كان واحدا ً على العامة، ف والعلو   ق للتفاخر على الأقرانالتفو   الانتقاص من العصاة، كما لم تدفعه نشوة  

ذا من كيفية ديد للناس المتلقين عنه، ويظهر هه الشَّ ومن تواضعه احترام  "حيث انتهى به المجلس،  منهم، يجلس  
 5  .(4)"ن منطلق أنه كفؤٌ لهم، لفهم كثيٍر من المسائل العقلية والفلسفية بأسلوبٍ سهلٍ ومبسطن أمامه م  تعامله مع م  

ت فالخضر خذا ً من مقولة: كل من رأي، معتقدا ً الصلاح فيهم، متَّ نا ً الظن بعباد الله جميعا ً س  ولقد كان مح  "
ةٍ يدخل ليلقي حولٍ وفهمٍ في كل مر و دستورا ً في علاقته مع عباد الله، بل إنه يجرد نفسه عن كل علمٍ  ،أعتقد

 .(2)"درسا ً، فيدخل على الله من باب الحاضرين متوسلا ً بصلاحهم أن يفتح عليه ويلهمه الخير

 :درالصَّ  ثامناً( سلامة  

جهد أن تجعل رأس مالك الذي تقدمه ا  " :ودعا إلى امتثاله بقوله أهمية هذا الخلق تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  10 

اهرٍ سليم، اعات قد يكفي مع قلبٍ طلله، قلبا ً نقيا ً طاهرا ً من درن الحقد والأضغان، فقليلٌ من الطَّ بين يدي ا
 .(9)"ولكن كثيرا ً من الطاعات لا يغني مع قلبٍ حاقد

 :تعالى للهاه إلى ده وافتقار  تاسعاً( تعبُّ 

مسكا ً بالسنن قريب لاوة القرآن، متل والتضرع بالأسحار، مكثرا ً من الذكر وتكثير التبت    تعالى كان رحمه الله
بيته، يلجأ إلى  نبات  بكائه في ج صدى نشيج   د  يل باكيا ً، يتردَّ الأخير من اللَّ  الدمعة، فكم وكم كان يمضي الهزيع   15 

د هاأدعيته ومناجاته الشَّ  عد  وت   ،(1)أن يستعمله في خدمة دينه، وأن يلهمه الخير في أقواله وأفعاله ومؤلفاتهتعالى الله 
هم أن ك اللَّ أحمد  "في إحدى مناجاته:  تعالى ه للمولى جل وعلا، يقول رحمه اللهافتقاره وحب   الذي يشهد لشديد  

، ولم يتركني لح  عني   ك لي رفيقا ً ملازما ً، لم يتخلَّ من توفيق   جعلت   تي وضعفي في شيءٍ مما ير  في كلمةٍ مما كتبت 
 للقلم الذي بين ني  بي، ووكلتني إلى عقلي ونفسي، وتركت   ك  ت  عناي  عن  يت  فكرت، وأشهد يا مولاي أنك لو تخلَّ 

 20 .(9)"ز القلم عن البيانج  ست الأصابع، ولع  د مني العقل، ولغابت الذاكرة، وليب  أصابعي؛ لتبلَّ 

                                                           

 من ملامح التحصين لدى الدكتور البوطي، ميسون برغل، موقع نسيم الشام. ( 4)
  ، موقع نسيم الشام.مد سعيد رمضان البوطي بتصرف يسيرملامح في منهج العلامة الدكتور مح( 2)
 .31باطن الإثم، ص( 9)
 ي بتصرفٍ يسير.ملامح في منهج العلامة البوط( 1)
 .293( شخصيات استوقفتني، ص9)
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 :(4)وأخلاقه، وفيها ص شمائل الإمامم به، أبياتٌ تلخ  تت  ما يخ   وخير  

 هــــاءٍ ذي طريقت  ـــــــول  دعـــفعلٌ وطصٌ وتزكيةٌ            لاـــــــقٌ وإخـــــــهٌ ورفــــــــفق

 هذا الذي يعرف المحراب  لوعته            والفجر  والسحر  الداجي وخلوت ه

 هـــــــــــــــــرايت   ق  ـــــــــــواء الحـــــــــــــان للإسلام معركةٌ            رأيت  ثمَّ لـــــــــــــا كــوحيثم

 5 شخصيات مؤثرة أشاد بها الإمام: المطلب الخامس

تت انتباهه، وتتبين ولف عرفة الشخصيات التي أثارت إعجابهالمعرفة الأكمل بحقيقة الإنسان من م ق  تتحقَّ 
 ماءعلى نحوٍ أكبر من خلال عرضه لنماذج من العل تعالى معالم الجانب الإصلاحي في شخصية الإمام رحمه الله

يسير على  نلأنه يعدهم قدوة ً يتذى بها، أو لأنهم يمثلون في جوانب من شخصياتم حجة ً على م   ، إماتأثر بهم
نهجهم، وقدوة ً يرغب الإمام بتعزيزها، وعنوانا ً من العناوين التي تشكّل بمجموعها الخطة الإصلاحية الموجودة في 

ملة فما واحدٌ ممن وبالج": تعالى ل رحمه اللهيقو  ،، والتي ينشد تحقيقها خدمة ً للأمةتعالى ذهن الإمام رحمه الله 10 

إلا ويتعلق الحديث عنه بمشكلةٍ من مشكلات المجتمعات الإسلامية في هذا العصر  له وتحدثت عنه.. ترجمت  
تلك المشكلات،  ما يكون عونا ً لحل في التوفيق الذي منحني الله إياه، وإني لأرجو أن يكون لٍّ تحتاج إلى نظرٍ وح  

 .(2)"هاأو كثيٍر من

 :بيان أهم الجوانب التي تميزت بهامع  وفيما يأتي عرض لهذه الشخصيات

عدم و العلماء وأهل الصلاح إلى عدم احتقار الخلق والعصاة،  انتباه   الإمام   : لفت  (3)الفضيل بن عياض•  15 

يسبق هذا العاصي ف لح مع الله يدث في أي لحظةإذ العبرة بالخواتيم، ولأن الص   ؛إطلاق أحكام مبرمةٍ في حقهم
اعةٍ أورثت عزا ً من ط يرٌ خ   أورثت ذلا ً وانكسارا ً  معصيةٍ  بَّ بعمله وعلمه، مصداقا ً للحكمة القائلة: ر   ذلك المغرور  

 سن الظن  ه، ح  اردين عن صراط الله وهديبا ً أمام الشَّ ذي يجعلني متأد  وإن الَّ ": تعالى ، يقول رحمه اللهواستكبارا ً 

                                                           

 موقع نسيم الشام، رسالة من محب.( 4)
 .212( شخصيات استوقفتني، ص2)
 لد بسمرقند، قال ابراهيم بن الأشعث فيه: ما رأيت أحدا ً كان الله فيهو الإمام الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، و  ( 9)

از ه(. انظر: سير أعلام النبلاء، 481) صدره أعظم من الفضيل، توفي سنة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ايم 
 م. 4389-ه4129، 9وما بعدها، مؤسسة الرسالة، ط 8/124، هـ(618 تالذهبي )
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، سيرة الفضيل بن عياإذ لا يبع   ؛بمصيرهم ونهايتهم ض د أن يعيد كل منهم في يومٍ ما من حياته، ب ـع د أو ق ـر ب 
 .(4)"وأمثالهما

الجمع بين  ةأفضليَّ  ذكره لهذه الشخصيةمن خلال  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  :(2)مباركالعبد الله بن • 
كل عناصر   ل  هذه الشخصية من وجهة نظر الإمام وتتكام في في سبيل الله، وتجتمع   ين والجهاد  التزكية وخدمة الد  

البنيان الإسلامي  رلو أردت أن أتصوَّ ": تعالى يقول رحمه الله ،ةة والجماعيَّ ة، الفرديَّ ة والمعنويَّ الإصلاح الماديَّ  5 

ر  الذي يرسمه املالمتك لى قسمات ع متمثلا ً في عقائده وعباداته المتنوعة، وأخلاقه الإنسانية الراشدة، والب ش 
 اني والاقتصاديروح، والجهد العمر الوجوه، والكرم الذي يغرسه في النفوس، والجهاد الذي تضؤل معه قيمة الحياة وال

الذي يمي المجتمع وينعش الفرد، أقول: لو أردت أن أتصور هذا البنيان الإسلامي بجوانبه المتكاملة والمتوازنة 
 .(9)"ن الرسل والأنبياء، لوجدتني أمام رجلٍ واحد، هو عبد الله بن مباركهذه، متمثلا ً في رجلٍ من الناس من دو 

ه ام أيضا ً، وهذا ما لحظها ً للعامة فحسب، بل يشمل الحكَّ ليس موجَّ  ويؤكد الإمام أن الجهاد الدعويَّ  10 

لسلف ا انيين تجاه الخلفاء والأمراء في عصرالعلماء الربَّ  وهذا شأن  " حيث يقول: ،الإمام في هذه الشخصية
رون في العون عن التسك  الصالح، يتـَّق ون رشاش منافعهم المالية، ويترفَّ  وقت ذاته، جهدا ً في ع على أبوابهم، ولا يدَّخ 

 .(1)"نصحهم، والدعاء لهم وطاعتهم في المعروف

ته ، من حيث إحاطتعالى للإمام رحمه الله اتقدو ال أهم  من : تعد  هذه الشخصية (5)يأبو حامد الغزال• 
 15 رت صفاء الرؤيا الإسلامية للحقائق والواقع والمفاهيم، ومن حيثبعلوم عصره، ورده على الشبهات التي عكَّ 

م سير وزخرفا ً من زخارفها الفانية، وعائقا ً أما ذي يمثل ع ر ضا ً من أعراض الدنياالاستعلاء على المجد العلمي ال
ذا العائق، وشمَّرت عن ة هنهم، فقد تجاوزت هذه الشخصية الفذَّ يتعثر به من لم تتداركه العناية الإلهية م ،العلماء

 بحجاب   كانت محجوبة ً   بعد أن وم  لة مع المعل  ف بالص  ، ولتتشرَّ بعد أن عرفت الأمر   ف على الآمر  للتعر   ساعد الجد  
  .قالعلم والتفو  

                                                           

 .96-24، صشخصيات استوقفتني( 4)
ه(، سمع من أبي حنيفة 448ير الأتقياء في وقته، ولد سنة )هو عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي، الإمام، شيخ الإسلام، أم (2)

 .8/968ه(. انظر: سير أعلام النبلاء، 484والأوزاعي ومالك، حدث عنه الثَّوري، توفي سنة )
 .13، صشخصيات استوقفتني (9)
 .61شخصيات استوقفتني، ص (1)
ه(، اشتغل بالتدريس والتعليم والفتيا، 192ولد بـ طوس سنة )هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الط وسي، أبو حامد الغزالي،  (9)

 وكان عظيم الجاه، ثم ترك ذلك كله وانتهى به المطاف إلى دمشق، من مؤلفاته: )المستصفى(، )شفاء الغليل في مسالك التعليل(، )المنخول(،
 وما بعدها. 1/434ه(. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، 929توفي سنة: )
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السير في وقلبي، منذ أول عهدي بللإمام الغزالي مكانةٌ جليلةٌ في عقلي  ": تعالى يقول الإمام رحمه الله
بهما الغزالي عن أقرانه  ين امتازت  يّـَ ز  ن مصدر ذلك كله يتمثل في م  ...إطريق المعرفة، ولقد كنت أتساءل في نفسي، 

 مع في كل قائمةٍ أنك لتنظر فتجد اسمه يل :اتين الميزتينأولى ه ،وعن الذين جاؤوا بعده، وعن الذين خلوا من قبله
فهي الفكر  :العلوم الإسلامية النقلية والعقلية المتداولة، أما المزية الثانية الاختصاص في أي   تضم أسماء ذوي

المنهجي الدقيق الملازم له في كل ما يكتب ويبحث فيه،...إلى جانب ما أوتي من القدرة النادرة على إفراغ المعنى  5 

انب التزكية بج تعالى بعناية الغزالي رحمه الله تعالى الله ولقد أعجب الإمام رحمه ،(4)"في صياغةٍ دقيقةٍ وعبارةٍ رشيقةٍ 
فطم نفسه من العمل " :تعالى يقول رحمه الله ،لا الجانبينالإمامة في ك   وصف   إضافة إلى الجانب العلمي، فاستحقَّ 

ن أضواء عي بالنسبة إلى شخصه، إلا حظوظ نفسه، واتجه بها إلى ما لا يروق لها من الابتعاد الذي لم يكن يغذ  
 .(2)"م المجد، والدخول بها في منهاجٍ قاسٍ ومتطاولٍ من الخمول والزهدلَّ الشهرة وس  

، والحب الإلهي : أعجب الإمام بهذه الشخصية الجامعة للفقه والأدب والفن  (9)جلال الدين الرومي • 10 

فني في سيرة جلال استوق": تعالى يقول رحمه الله ،دبية عنده لضوابط الشرعوإخضاعه الذوقيات والوجدانيات الأ
معارفه الإسلامية، لا ع به من علومه و بَّ ته الأدبية لما قد تش  يَّ وف  أنه أخضع الأدب  للتصوف، ثم أخضع ص   الرومي

ون دروسه وأنشطته د ل تحوله الوجداني وشفافيته الروحيةما الفقه، فقد كان ضليعا ً بالفقه الحنفي، ولم ي  سيّ 
 .(1)"من الحياة ووظائفها ة، ولم يتخذ من التصوف سبيل هروبٍ العلمية ودعوته الديني

: لقب: الداعية العبقري الكبير، وقال فيه تعالى أطلق عليه الإمام رحمه الله :(5)بديع الزمان النورسي•  15 

الحق  هو إنسانٌ فريدٌ من نوعه، فريدٌ في نشأته، فريدٌ في نشأته ودراسته، فريدٌ في جرأته النادرة في الدعوة إلى"

                                                           

 .82، صشخصيات استوقفتني( 4)
 .32شخصيات استوقفتني، ص( 2)
محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخي الرومي، جلال الد ين، عالٌم بفقه الحنفية والخلاف، ثم متصو فٌ، صاحب المثنوي، ( 9)

قونية لمجالس السبعة(، )فيه ما فيه(، توفي به(، أبرز مؤلفاته: )ديوان شمس التبريزي(، )ا121وصاحب الطريقة المولوية، ولد في بلخ سنة )
وما بعدها، دار العلم للملايين،  6/92ه(، 4913ه(. انظر: الأعلام، خير الدين بن محمود بن الحسين بن أحمد الزركلي )ت 162سنة )

 م.2222، 49ط
 وما بعدها. 499، صشخصيات استوقفتني( 1)
م( في قريةٍ تابعةٍ لقضاء هيزان في ولاية بدليس، لم يتم له من العمر ثمانية 4869-ه4239هو بديع الزَّمان ميرزا النورسي، ولد عام )( 9)

عشر سنة حتى أصبح في ع داد فحول العلماء، فقد أتقن علوم الآلة، وعلم الأصول والفقه وعلوم القرآن، كان له دورٌ كبيٌر ضد الحركة 
ه(. انظر: من الفكر والقلب، محمد سعيد رمضان 4963لنور، توفي في أورفه سنة )العلمانية التي قادها أتاتورك في تركيا، صاحب رسائل ا

 وما بعدها.211البوطي، ص
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ته وعبارته يَّ ن  اوالدفاع عنه، فريدٌ في تحمل ألوان الأذى والصبر على الشدائد وشظف العيش، ...فريدٌ في ربَّ 
 .(4)"ووجدانيته التي امتزج فيها العلم الغزير بألوان التبتل وأخذ النفس بالأذكار والأوراد والمراقبة الدائمة

فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي، وتحريره من كل القائم على  ة منهجه الدعويه إلى أهميونبَّ 
جاحة هذا المنهج ر  تعالى ل رحمه اللهيعل  ، و وعموم الانتفاع بها ى لقبول الدعوةع  الأغراض الدنيوية؛ لأن ذلك أد  

اسية، السي مهمة ً إنسانية ً فوق صعيد المنافسات والصراعات مة الدعوة إلى الله والتبليغ عنههكذا تبدو مه"بقوله:  5 

حيث تسري هذه الدعوة خلال أشعة الإخلاص لهم والغيرة عليهم جميعا ً، لتتغلغل في سائر الأوساط، ولتسري 
نصائحه، بل أن  هإلى جميع الأفئدة والعقول، ومن هذا المستوى الباسق والصافي، استطاع بديع الزمان أن يوج  

زعماء، ثم أتاتورك ذاته إلى مجلس الشعب، إلى بقية ال يدلي بتعليماته إلى سائر رجال الأمة وفصائلها، بدءا ً من
 .(2)"إلى سائر الناس، دون أن تتسرب أي شائبةٍ إلى صفاء قصده

استوقف الإمام في هذه الشخصية القيادية في ميدان العمل الحركي : (3)مصطفى حسني السباعي • 10 

 جديرةٌ بالتأمل والإعجاب، وهي:وهي الإسلامي نواحٍ عديدة، 

 تعالى يقول رحمه الله ،ق بهعن التحق   بالعمل الحركي   الوجداني والتزكية، وعدم انحجابهبالجانب  يته_ عنا4
نفع   المسلمون من أجله، وما تعكف عقولهم عليه ابتغاء نيله، ولا والله ما ه صورةٌ لزبدة ما يثور  إنَّ "واصفا ً إياه: 

خر ظواهر بالحب، وحكمةٍ تم يفيض   اقٍ من نور الله وقلبٍ ج كل ذلك بإشر إن لم يتوَّ  علمٌ ولا بحثٌ ولا ثورةٌ 
يما ً ا ً لهذا الرجل الذي لم يعد فقط كما كنت أحسبه، زعكبر  م   الأشياء إلى حقائقها، ولقد وقفت والله بالأمس.. 15 

 .(1)"يسير في طريق الثائرين، وعالما ً يسلك سبيل المجتهدين، ولكنه اليوم ذواقٌ أيضا ً يسير في طريق العارفين

ة، والمصالح بيعلى الرحم الإيمانية من أن تقطعها الاختلافات الاجتهادية والعصبيات الحز  _ حرصه2
في رؤية  هالإخلاص حتى فيمن ينتقد توجهاته ويختلف مع لصفة الدنيوية، وإخلاصه في خدمة الدين، وتقديره

لعلك تحسب ال لي: ق"له:  تعالى ا اللهينقل الإمام تفاصيل قول الشيخ السباعي رحمهم، الطريق المؤدي للإصلاح
، ولكنه تابع يقول: إن الإسلام يا  أن في نفسي شيئا ً عليك بسبب كتاباتك عني، ولقد سكت  آنذاك ولم أجب  20 

                                                           

 .496، صشخصيات استوقفتني( 4)
 413، صشخصيات استوقفتني( 2)
ة م(، نال الدكتوراه من الأزهر الشريف، وكان عنوان أطروحته: )السن4349-ه4911مصطفى السباعي، ولد في حمص عام )( 9)

م أسّس كلية الشريعة بجامعة دمشق وكان أول عميدٍ لها، توفي سنة 4399، في عام 4399ومكانتها في التشريع الإسلامي(، في عام 
وما بعدها، دار القلم، دمشق، 44ه(. انظر: مصطفى السباعي الداعية الرائد والعالم المجاهد، عبد الله محمود الطنطاوي، ص4981)

 .2224-4124، 4ط
 .436، صصيات استوقفتنيشخ( 1)
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هكذا يظن –ك لإخلاص ك  ولقد أحببت   ،بك  أخي ليس فيه مجاملةٌ، فاكتب جميع ما تعتقده وتراه، فذلك واج  
ولقد كانت  ،عني بعد اليوم من انتقادات وردود مهما كتبت   غير ما في نفسي عنكه لم يتأن وإنني أطمئنك   -هو

 .(4)"هذه المفاجأة كافية لأن تقنعني بإخلاص الأستاذ السباعي

 المادية الماركسية من ت  إعجابه بهذه الشخصية التي تحولَّ  تعالى أبدى الإمام رحمه الله: (2)روجيه غارودي•  
 5 ومناصريه والداعين له، وأشد ما لفت انتباهه فيها: لتصبح من جنود الإسلام 

أحد  فيالتي دل عليها طول سجوده وبكائه  تعالى وحسن صلته بالله تعالى وجهته إلى الله _ حرارة  
 دون أن يكون متنبها ً لعين الإمام وهي تراقبه خفية ً. ،المساجد

 الإمام عن ذلك عبرو  ،ء جلدته إلى الإسلامين، وحسن مقاربته في دعوة أبناه في دراسة جوهر الد  ت  _ دقّـَ 
نية المتمثلة في فكرة الوحدة الدي بالسعي إلى بث   رودي في السنوات التي تلت إسلامهاهتم روجيه غا": هقولب

العلمية  ولقد أعلنت إكباري لهذه الدقة ،محة، وجذب العقلية الأوروبية من خلال ذلك إلى الإسلامة السَّ الحنفيَّ  10 

  .(9)" ين الحق، الذي لا يمكن إلا أن يكون دينا ً واحدا ً وهر الد  في دراسة ج

: تعالى قول رحمه اللهي ،ه لأهل الاختصاص في المسائل التي لم يصل إليها علمه مع انتشار صيته_ تسليم  
ن النصوص ما تؤخذ إلا ع الذي أعرفه أنه كان يتحفظ في الخوض في الإجابة على المسائل والحقائق التي لا"

ب اط أن طبيبة ً مسلمة ً سألت غارودي عن رأيه في أن تطبوقد أنبأني صديقي الدكتور عربي كشَّ  ،وسعه ذلك
رجالا ً مرضى يقصدون عيادتا، وكان إلى جانبه الدكتور كشاط، فقال لها: اسألي العالم بذلك، وأشار إلى  15 

 .(1)"الكشاط

 لقد اطلعت  "يشهد الإمام لذلك بقوله:  ، لهينَّ يتبـ   عندماعليه رجوعه إلى الحق  ه الذي يدل  _ إخلاص  
تناول فيها جوانب من الثقافة الإسلامية، فرأيت فيها حديثا ً عن السنة وأهمية الاحتجاج بها، لا  على مخطوطةٍ له

                                                           

 . 433شخصيات استوقفتني، ص( 4)
م من جامعة 4399الأولى سنة  هوأب ملحد، حصل على درجة الدكتوراهو روجيه أو رجاء غارودي، ولد في فرنسا لأم كاثوليكية  (2)

م 4382م من جامعة موسكو، في عام 4391الثانية عن الحرية سنة  هعرفة، ثم حصل على درجة الدكتوراالسوربون عن النَّظرية المادية في الم
 م.2242ودي إسلامه بجنيف، وأصدر كتابيه: )وعود الإسلام( و )الإسلام سيسكن مستقبلنا(، توفي سنة: ار أشهر غ

 .242، صشخصيات استوقفتني  (9)
 .243المرجع السابق، ص  (1)
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ه يخالف الثابت اشطب كل ما تراه مما تعلم أن"يتفق والقواعد الإسلامية الثابتة، فلفت  نظره إلى ذلك، فقال لي: 
 .(4)"قواعد الإسلام من

من المبادئ  موعةٍ لمج تعالى  الإمام رحمه اللهس تبني  يعك   خصياتاستعراض هذه الشَّ  القول: إنَّ  وصفوة  
صائص التي ك بهذه الخيكمن حلها بالتمس   ، وتوجهه لمعالجة مشكلاتٍ واقعيةوالصفات، ودعوته لتعميمها

 5 دتا هذه الشخصيات.جسَّ 

 رحمه الله تعالى د الإماماستشها: المطلب السادس

في ليلةٍ مباركةٍ،  المةٌ آثمةٌ غادرةٌ ظ ، ونفذتا يدٌ تعالى ة اغتيال الإمام رحمه اللهخطَّ  دبرّت ناصيةٌ كاذبةٌ خاطئةٌ 
ن طلاب العلم، وأرادوا به  مه الملائكة، وهو يدعو إلى الله تعالى في حمى بيتٍ من بيوته، مع ثلةٍ وفي مجلسٍ تحف  

تدميرهم؛ بتورّطهم  ليكون سببا ً في هم إلى تدبيرهملأن يد العناية الإلهية تركت؛ هم الله هم المكيدينفجعل كيدا ً 
في المجلس من  ن كان معهوم   تعالى من أوليائه، ومضى الإمام رحمه الله بحربٍ مع الله جل جلاله لعداوتم لوليٍّ  10 

 ،ن أولئك رفيقا ً س  ين وح  يقد  ن الأنبياء والأولياء والص  مع أحبابهم م ته في الأرض، إلى مضافة  الشهداءبيتٍ من بيو 
ريصا ً على مرتبة الشهادة، وهو الذي بقي طول عمره ح شيخٌ تجاوز الثمانين أن يدرك   انيةٌ خفيةٌ وإنها لعطيَّة ربَّ 

عباده، وغدا منهجه لخادما ً لدينه، نافعا ً  تعالى،  نالها بالجهاد داعيا ً إلى اللهحقن الدماء، لتكتمل بها أوسمته التي
 وكلامه أقوى انتشارا ً وتأثيرا ً ولله الحمد. 

حف أعمال كثيٍر من الصالحين تطوى بالموت، فإن صحيفة الإمام رحمه الله تعالى ستبقى وإذا كانت ص   15 

المؤمنين  غفيرةٍ من ته الصالحة، وشهادة أعدادٍ ت سجَّل فيها آثار  سيرته العطرة، ومنافع  كتبه القيّمة، ودعوات  ذريَّ 
 يلا ً بعد جيل. ج ألسنتهم بالثناء عليه والدعاء لهالصادقين، الذين تفيض قلوبهم بالامتنان والمحبة له، وتلهج 

ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء، في الحادي والعشرين من آذار من عام  تعالى استشهد الإمام رحمه الله
وهو يلقي درسه الأسبوعي المعتاد في مسجد  ،ه4191م، الموافق التاسع من جمادى الأول، من عام 2249

 20 الإيمان بدمشق. 

دفن تكرمة ً ية أن يش ي عت جنازته بموكبٍ مهيبٍ من العلماء والصلحاء والمؤمنين، وشاءت المقادير الإله
 ، شهادة ً بفضله، وتخليدا ً لذكره.إلى جانب ضريح صلاح الدين الأيوبي لجهاده الدعوي

                                                           

 وما بعدها. 242شخصيات استوقفتني، ص  (4)
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بحسن  اوأسكنه فسيح جناته، وعوّضه عمّا ل ق ي ه في آخر محطات سفره في هذه الدني مالإماتعالى رحم الله 
 ....ووافر الجزاء، وصحبة الأحباب من الأنبياء والأولياء، وجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد  اللقاء
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 المبحث الثالث

 رة وضوابط الاجتهاد فيهاة المعاص  القضايا الفقهيَّ  مفهوم  
يان مفهوم القضايا ق هذا المبحث لبمن التعريف بمصطلحاته، وسيتطرَّ  قبل الولوج إلى أعماق البحث لا بدَّ 

تتم هذه الدراسة الفقهية المعاصرة، وس القضايا الفقهية المعاصرة، والألفاظ ذات الصلة بهذا المصطلح، وبيان حدود
 5 وفقا ً للمطالب الآتية:

 ا الفقهية المعاصرة.: التعريف بالقضايالمطلب الأول

 : الألفاظ ذات الصلة. المطلب الثاني

 القضايا الفقهية المعاصرة. : حدود  المطلب الثالث

 الاجتهاد في القضايا الفقهية المعاصرة وأهميّته. : حكم  المطلب الرابع

 10 الاجتهاد في القضايا الفقهية المعاصرة. أصول   المطلب الخامس:
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 رةة المعاص  بالقضايا الفقهيَّ  عريف  لتَّ ا: لالأوَّ  المطلب  

  :لقضايا الفقهية المعاصرةلاللغوي  التعريف   (أولاً 

وتأتي  ،(4)حكمت   :وعليهما، أي ين  صم  الخ   ين  ب   يت  ض  يَّة، ويراد بها الحكم، يقال: ق  ض  جمع ق   القضايا:

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): ، وهو أيضا ً من قوله تعالىيني  د   يت  بمعنى الأداء والإنهاء، تقول: قض  

وتطلق على موضوع أو ، (9)ويراد بها أيضا ً: ما قد يعرض على القاضي للفصل فيه [1]الإسراء: (2)(ڌ 5 

 .(1)مسألة ما

؛ (1)"ه، وفقه إذا فهمفقها ً فهو فقي ه  فق  ي   ل  ج  الرَّ  ه  ق  يقال: ف ـ  ،ينالعلم في الد  "بأنه  (9): عرفه الفراهيديالفقه
  .(6)الفهم والفقه

 .(8): هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيليةواصطلاحا ً 

والمراد بـ "العلم" هنا الإدراك الصادق على اليقين والظن، و"الأحكام" هي: ما ثبت بالخطاب كالوجوب  10 

 خطاب الشارع، لابالذات والصفات والأفعال، والمراد ب ـ"الشرعية": ما لا ي در ك لو  العلم والحرمة، وخرج بهذا القيد
سواء كان الخطاب نفس الحكم أو بنظيره المقتبس هو عليه كالمسائل القياسية، فيخرج بهذا القيد الأحكام 

                                                           

مادة )ق ض ي(،  هـ(662أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )ت نحو الشرح الكبير، المصباح المنير في غريب ( 4)
 ، المكتبة العلمية، بيروت.2/926
فصل القاف، ه( 644محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت لسان العرب، ( 2)

 .4141، 9بيروت، ط، دار صادر، 486/ 49
 .9/4892معجم اللغة العربية المعاصرة، ( 9)
 المرجع السابق.( 1)
ه( وهو أول من 422هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبد الرحمن البصري الفراهيدي الأزدي النحوي اللغوي، ولد سنة )( 9)

ه(. انظر: البلغة في 462د، وكتاب النقط والشكل، توفي سنة )اخترع العروض والقوافي، من مؤلفاته: كتاب العروض، وكتاب الشواه
، 4وما بعدها، دار سعد الدين للطباعة، ط499/ 4ه( 846تراجم أئمة النحو واللغة، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت 

وما بعدها، 4/961ه(، 111طي )تعلى أنباه النحاة، جمال الدين علي بن يوسف القف ةم؛ وينظر أيضا ً: إنباه الروا2222-ه4124
 م.4382-ه4121، 4دار الفكر العربي، القاهرة، ط

   .913/ 9( العين، باب الهاء والقاف والفاء، 1)
، 9، المكتبة العصرية، بيروت، ط4/212الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مادة: )ف ق ه(،  ( مختار6)

4122. 
 .4129، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، ط418/ 4بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، علي  (8)
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أو من الوضع، والمراد بـ "الفرعية": المسائل المتعلقة بفروع الفقه، فيخرج بهذا  المأخوذة من العقل أو من الحس  
 .     (4)القيد المسائل الأصولية

رصرةالمعا من العصر، ويراد به الزمن المنسوب إلى شيءٍ  مشتق  هو و  : مأخوذة من اسم الفاعل معاص 
معين، كقولنا عصر النبي 

، أي: يعيش في (9)في عصرنا، يقال: شاعرٌ معاصر المعاش   :وي راد بهذا المصطلح ،(2)
 5 عصرنا.

 :قهية المعاصرة باعتبارها مركبةً تعريف القضايا الف ثانياً(

لأحكام في حياة الناس في عصرنا الحاضر، وتحتاج إلى بيان ا المستحدثة، مما يستجد   والنوازل   لمسائل  هي ا
 .(1)الشرعية المتعلقة بها

فة من مضمونين، أولهما: نوازل جديدة لم تكن معرو  وترى الباحثة أنَّ مفهوم القضايا الفقهية المعاصرة له
 10  تؤثر فيه.  طرحها الفقهاء في كتبهم والتي تفرض نفسها على الواقع أوقبل، والثاني: بعض القضايا القديمة التي

 لةالص   ذات   : الألفاظ  المطلب الثاني

فيما  ة اصطلاحاتٍ أخرى، مع بعض الاختلافمعناها العام مع عدَّ في القضايا الفقهية المعاصرة  تتشارك  
 :ك المرادفاتدقيقٍ في مدلولاتا، وفيما يأتي عرض لأهم تل بينها، وتباينٍ 

، (9)ائد الدهرديدة من شدعلى الشَّ  بالمكان، وتطلق   ط وحلَّ ب  ه   :، أيل  من نز   :: النازلة في اللغةوازلالنَّ 
 15 .(1)والمصيبة التي تنزل بالناس

 .(6)شرعي التي تحتاج إلى حكمٍ  واصطلاحا ً: هي الحادثة  

                                                           

وما بعدها، دار الفكر، بيروت،  4/91 محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الحنفي، انظر: رد المحتار على الدر المختار، (4)
 م.4332-ه4142، 2ط
 .4338-4128، 2، دار النفائس، ط941/ 4ه جي وحامد صادق قنيبي، حرف العين، معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلع( 2)
 مادة )ع ص ر(.، 2/4921معجم اللغة العربية المعاصرة، ( 9)
 ، بحث محكم. 634منهج الفتوى في القضايا المعاصرة، هشام يسري، ص( 1)
 ، باب الزاي واللام والنون.916/ 6العين: ( 9)
 ، مادة )ن ز ل(.2/122غريب الشرح الكبير، المصباح المنير في ( 1)
 ، حرف النون.164/ 4معجم لغة الفقهاء، ( 6)
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شديدة من والنازلة ال ةي  اه  الدَّ  لق أيضا ً علىتطنزل، و  :أي ع  ق  ة، وهي مأخوذةٌ من و  ع  : جمع واق  الواقعات
 .(4)صروف الدهر

 .(2)ويراد بها في الاصطلاح: الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة

رعي الذي الشَّ  وفي الاصطلاح: الحكم   ،(9)، إذا بينَّ الحكمفتى العالم  من أ   ى، وهي اسمٌ تو  جمع ف  : تاوىالف  
 5 .(1)ه الفقيه لمن سأله عنهن  يبيـ  

 تعالى كم اللهعلى الإخبار عن ح مصطلح الفتوى أعم من المصطلحات السابقة، فالفتوى لا تقتصر   ولعلَّ 
 ائل.ه السَّ ا قد يجهلالمأثورة والمعهودة عن الفقهاء، ممَّ  في دلالتها المسائل   إذ تشمل   ؛في المسائل النازلة

 حدود القضايا الفقهية المعاصرة: المطلب الثالث

ه بالقضايا قجتهاد الفقهي المعاصر ببعض المسائل التي كانت محلَّ اجتهادات السابقين، كتعل  الا يتعلق  
ا ً بعض القضايا تناول أيضنه كما يتناول القضايا الجديدة للكشف عن حكم الله تعالى فيها، فهو يإإذ  ؛الجديدة 10 

 .اصد الشرع، ومصالح الأمة اليومها، وأقربها من مقق  لي  جيح بين الاجتهادات، واختيار أ  للترَّ  القديمة

تقتضي المعاصرة نوعين من الاجتهاد: الاجتهاد الانتقائي أو الترجيحي، ": تعالى رحمه الله (9)يقول الزحيلي
وفق ضوابط  تراثنا الفقهيوالاجتهاد التجديدي أو الإنشائي، أما الأول: فمعناه اختيار أحد الأقوال المنقولة في 

 .(1)"ذهبٍ ورأيٍ معين، وأما الثاني: فهو استنباط أحكامٍ جديدة لبعض المسائلدون تعصبٍ لم الترجيح

لمعاصرة لم يقتصر ا الفقهية مضمون القضاياف الإمام رحمه الله تعالى قد سلك هذين المسلكين، ليه: فإنوع 15 

في  ايا لها وجودٌ ضمجالها، لتشمل ق تعالى الله ع رحمه  على النوازل المستجدة في الساحة الفقهية، بل وسَّ  هعند
قويان على  تأثيرٌ و  أخذٍ وردٍ، ولها حضورٌ  موضع   ها لا تزال  في مأثورات الفقهاء، ولكنَّ  ابقة، وأصلٌ العصور السَّ 

                                                           

 ، مادة )و ق ع(261/ 2، باب العين والقاف. المحكم والمحيط الأعظم، 461/ 2العين،( 4)
 ، حرف الواو.136/ 4معجم لغة الفقهاء، ( 2)
 )ف ت ي(.، مادة 112/ 2( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 9)
 ، حرف الفاء.993/ 4معجم لغة الفقهاء، ( 1)
م(، حصل 4392ة )ق سنهو الأستاذ الدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقيه، الأصولي، المفسر، ولد في دير عطية بريف دمش (9)

قه الإسلامي(، ونالها بمرتبة م، وعنوان أطروحته: )آثار الحرب في الف4312في الحقوق اختصاص الفقه الإسلامي سنة:  هعلى الدكتورا
الشرف الأولى مع التوصية بطباعتها والتبادل مع الجامعات الأجنبية، من مؤلفاته: )أصول الفقه الإسلامي(، )تجديد الفقه الإسلامي(، 

 )الفقه الإسلامي وأدلته(. ينظر: الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، د. بديع السيد اللحام، موقع نسيم الشام.
 .4331-4141 ،4، المكتبة المغربية، ط23لاجتهاد الفقهي أي دورٍ وأيًّ تجديد، صا( 1)
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، ا ً يَّ ا ً واجتهاد  ط فقهيَّ ضبد مستقبل الأمة إن لم ت  د  وقد ت   ،الساحة الفكرية والفقهية والواقعية في الوقت الحاضر
 الاجتهاد الأنسب والأصلح لواقع الأمة اليوم، مع الالتزام بضوابط الفقهاء.فحاول فيها اختيار 

 وبناء ً على ما سبق، فإن مضمون القضايا المعاصرة ينقسم إلى أقسام:

  ،طارئة لم تكن معروفة ً فيما سبق، تتعلق بالمجال الطبي والاقتصادي والاجتماعي نوازل   القسم الأول:
وغير ذلك من القضايا التي أفرزتا  ،وتعلق الزكاة بالأموال العامة ،لدماغيوالموت ا ،كمسألة نقل الأعضاء 5 

 تطورات العصر وتقدم العلوم.

ة بالتقدم حبهات التي يتعرض لها الفقه في مواجهته لطغيان مبادئ الحضارة الغربية المسلَّ الش   القسم الثاني:
ية التي قمن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلا فوق العسكري، والتي تسعى لإلغاء كل ما يخالفهاالعلمي والت

بحرية المرأة  قكمسألة التعارض المزعوم بين حقوق الإنسان وأحكام الشريعة فيما يتعل  ،يتضمنها الفقه الإسلامي
أحكام المرأة في الإسلام قديمةٌ قدم الإسلام ذاته... ومع ذلك :" تعالى يقول الإمام رحمه الله ،ومساواتا بالرجل 10 

 .(4)"لم نسمع من ينتقد هذه الأحكام أو شيئا ً منها باسم الانتصار للمرأة والدفاع عنها إلا في هذا العصرف

المسلمين  بقوةٍ في واقع عن الفقهاء السابقين، ولكنها ما تزال حاضرة ً  معهودةٌ  مسائل   القسم الثالث:
ى الحاكم، قة بباب الجهاد كالخروج علكبعض المسائل المتعلم،  ير في واقعهم ومستقبلهاليوم، وذات أثرٍ خط

إن هذا العصر " هاد:في مقدمة كتابه الج تعالى يقول رحمه الله ،واستمراء قتل المدنيين في سبيل خلعه، وغير ذلك
 15 هم..رؤى ً من أفكار بعض الناس وأمزجت وإنما ينبثق   ،ل وحيا ً من عند اللهلا يتنزَّ  يشهد ولادة إسلامٍ جديد..

 .(2)"اللاهث ..إلى إحلاله محل الإسلام عي  مسرح الأحداث هو السَّ  ىعالم الإسلامي اليوم علوالذي يشهده ال

 ة المعاصرة وأهميتهحكم الاجتهاد في القضايا الفقهيَّ  :ابعالرَّ  المطلب  

ب على الأمة أن ة التي يجمن الفروض الكفائيَّ  ل إعطاء الحلول لمستجدات القضاياالاجتهاد في سبي يعد  
يقول الدكتور وهبة  ،وتوافرت فيه مقوماته وشروطه أ للاجتهادى له، وربّما يتعين الواجب على من تيَّ تتصدَّ 

وات الحادثة على كفائي، وقد يصبح عينيا ً إذا خيف ف  ضرورةٌ تشريعية وفرضٌ  الاجتهاد  ": تعالى الزحيلي رحمه الله 20 

 .(9)"ذلك المجتهد الذي عرضت عليه القضيةأو لم يكن مجتهد آخر أمام الحادثة سوى  ،غير الوجه الشرعي

                                                           

 م.4331، 4، دار الفكر، دمشق، ط44، محمد سعيد رمضان البوطي، صالمرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني( 4)
 .9ص ( الجهاد في الإسلام،2)
 .29صالاجتهاد الفقهي أي دورٍ وأي تجديد، ( 9)
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ل زمانٍ ومكان بسبب في كرورةٌ المتجددة يع، والضَّ شر  التَّ  حياة  "ومنزلةٌ رفيعة، فهو  عظيمة وللاجتهاد مكانةٌ 
الحفاظ  :ريعتناويقصد به في ش ، عنه لكل تشريعٍ يراد له الدوامولا غنى ،واختلاف البيئات والأعراف التطورات

وتبرز أهمية الاجتهاد في القضايا ، (4)"الزمان الشريعة على أحداث الحياة، وبقاؤها حية ً خالدة ً على ممر  على هيمنة 
 :(2)ةالفقهية المعاصرة من خلال النقاط الآتي

الدة الكفيلة ، وأنها الشريعة الخة الشريعة لكل زمانٍ ومكانٍ الاجتهاد في تلك القضايا صلاحيَّ  يبين    :أولاً  5 

 لول الناجعة لكل المشكلات والمعضلات.بتقديم الح

تيعابها حال وقدرتا على تغطية الوقائع واس هانا ً على مرونة الشريعةالاجتهاد في النوازل بر   عد  ي   :ثانياً 
ن الوقائع في الوجود لا تنحصر، فلا يصح "إعن ذلك بقوله:  (9)يعبر الشاطبي ،صوصخروجها عن دائرة الن  
 .(1)"نحصرة، ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيرهدخولها تحت الأدلة الم

يدا ً له؛ إذ أن الفقه وتجد إحياء ً لهذا الدينلها عد  إعطاء النوازل المستجدة أحكامها الشرعية المناسبة ي   :ثالثاً  10 

وبيانٌ لسيادتا،  بها ئقهارٌ للشريعة بالمظهر اللاتغيير، وإنما إظ إنما يتجدد بالاجتهاد، ولا يقصد بالتجديد أي  
 ودعوةٌ غير مباشرة لإحيائها وإبراز مقاصدها.

ابط و  الاجتهاد في النوازل حاجات الناس ومصالحهم على اختلافها وتنوعها، ويضعهم أمام الضَّ يلبي   :رابعاً 
إن "ليه الإمام بقوله: ع وهذا ما نصَّ  ،دةصوص وسائر المصالح المتجد  وازن بين الن  ق بذلك التَّ التي تحكمها، ليحق  

نا يوما ً إلى الخروج وج  ة لن ي  ع المصالح المستجد  المؤكد بأن تتب   سيجد من خلال البحوث الآتية، البرهان   القارئ   15 

اتا المقررة يَّ ل  لة ً في أحكامها الثابتة بنصوصٍ لا مجال للاجتهاد فيها، وك  متمث   ،عن سلطان هذه الشريعة الإسلامية
داعٍ  لن يجد أيَّ ف ى المصلحة الحقيقيةخَّ ن كان يتو  يدع مجالا ً لتجاوزها، وضوابطها الاجتهادية..، فم   لا بيقينٍ 

 .(9)"يمله عن الخروج عن هذه الأقطار الثلاثة

                                                           

 .11، صالاجتهاد الفقهي أيّ دورٍ وأيَّ تجديد( 4) 
الاجتهاد  .2221 -4126، 2وما بعدها بتصرف، دار ابن الجوزي، السعودية، ط 99/ 4فقه النوازل: محمد بن حسين الجيزاني،  (2)

 .26الفقهي أي دور وأي تجديد: ص
(، غرناطي، الإمام المحقق، الأصولي، الفقيه، من مؤلفاته: )الموافقاتهو أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي ال (9)

، دار 4/992. انظر: شجرة النور الزكية في تراجم المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن سالم مخلوف، ه(632)الاعتصام(، توفي عام )
 .2229-4121، 4الكتب العلمية، لبنان، ط

-4146، 4دار ابن عفان، ط ،9/98 هـ(،632مد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )تإبراهيم بن موسى بن محالموافقات،  (1)
4336.  

 .28ص ،( قضايا فقهية معاصرة9)
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ن تلك إذ إ ؛على دعاة الأخذ بالقوانين الوضعية في مستجدات المسائل الفرصة   ت الاجتهاد  يفو   :خامساً 
البلاد  الشريعة الإسلامية في كثيٍر من النواحي الحياتية التشريعية في حلَّت محلَّ  من الغرب القوانين المستوردة

الإسلامية، فإذا قام العلماء بالاجتهاد لتغطية الحاجة إلى كثيٍر من الأحكام العملية التفصيلية، لم يعد هناك 
 مسوغٌ للأخذ بالقوانين الوضعية.

 5  القضايا الفقهية المعاصرةأصول الاجتهاد في  :المطلب الخامس

يها جملة ً من إل ويضافالضوابط التي تحكم المنهج الفقهي عموما ً،  ذاتيخضع الاجتهاد في النوازل ل
، (4)الأسس التي ينبغي أن يستند إليها المجتهد في استنباط الأحكام وإيجاد الحلول الشرعية لتلك المستجدات

 وهي:

كان قد  و  ،تعانة به، والإخلاص له طلبا ً لسداد وصواب الاجتهاد في النازلةالتوجه إلى الله تعالى والاس أولًا:
 10 يجاد أحكامهايها لإفالنوازل التي اجتهد  جميعفي  تعالى عنوانا ً في السير الاجتهادي للإمام رحمه الله الأساس هذا

 .الشرعية

 ومراتبه وضوابطه. عرض القضية المعاصرة على أصول الاستدلال ثانياً:

ن ات اجتهادات الأئمة الأربعة، إضافة ً إلى الملكة الفقهية التي تمكنه ميَّ البحث عن حكمها في ط   :ثالثاً 
لأن "التخريج على ما قد حفظه من نصوصهم، والقياس على ما يمكن أن تندرج تحته من أصول مذهبهم، 

لاعتماد على الملكة المجاهيل، باسع وتتوالد، وإنما سبيل ذلك تلقيح المعارف بالمعارف الفقهية من شأنها أن تتَّ  15 

 .(2)"الفقهية المتوفرة، فإن لم تكن متوفرة، فالمتن المحفوظ ليس إلا سجلا ً للإعادة والترداد

لا يجوز للمجتهد أن يكتفي بحفظ نصوص الفقهاء واجتهاداتم، بمعزلٍ عن فهم موضوع القضية  رابعاً:
  سبيل ذلك من جمعٍ في نه من إصدار الأحكام بثقةٍ كاملةٍ، ولا بدَّ يمك   ما ً دقيقا ً؛ لأن الفهم لحيثياتاالمعاصرة فه

تحليل القضية و  لاتصال بأهل الاختصاص في موضوعهاللمعلومات المتعلقة بموضوع القضية الفقهية المعاصرة، وا
 20 المركبة إلى عناصرها الأساسية. 

فهم الواقعة  المجتهد أن يجمع في تصورهفهم الواقع والظروف والملابسات المحيطة بالنازلة، فعلى  خامساً:
 بذاتا، مع ما يكتنفها من الظروف والقرائن، وما تستشرفه من المآلات.

                                                           

 وما بعدهما. 23-26ص ،فقه النوازل (4)
 .912ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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تكييف الواقعة وتصنيف المسألة تحت ما يناسبها من النظر الفقهي، ويتوقف سداد هذه المرحلة  سادساً:
نما يتأتى لمن وهذا إ ،بأحكام الشريعة وقواعدها ةامَّ على سلامة المرحلتين السابقتين، إضافة ً إلى الإحاطة التَّ 

ويصل  ،بدلالات الألفاظ وطرق الاستنباط استجمع شروط الاجتهاد ومعرفة مواقع الإجماع والخلاف، والعلم
 ، أو أصلٍ فقهيةٍ  دةٍ ، أو قاعمتقدمةٍ  ةٍ التكييف للنازلة بعرضها على النصوص ومواطن الإجماع، أو تخريجها على نازل  

 5 حكمها بطريق الاجتهاد المنضبط بكليات الشريعة وقواعدها. ، أو استنباط  فقهيٍّ  ، أو نصٍّ شرعيٍّ 

في ار على ضوئها وس تعالى قها الإمام رحمه اللهطبَّ  بط والأسس السابقة موازين معتمدةجميع الضوا عد  وت  
 صول الدراسة.منهج الإمام في ف، ويتضح ذلك أثناء الكلام على يهاواجتهاداته ف طريق استنباطه لأحكام النوازل
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 صل الأولالف

 ةة الفقهيَّ الإمام في عرض المادَّ  منهج  

 

 مباحث: وفيه أربعة  

 الإمام ة عندبالمصطلحات الفقهيَّ  عريف  : التَّ المبحث الأوّل

 يره محلَّ ة وتحر الإمام للمسائل الفقهيَّ  : تصوير  المبحث الثاني
 البحث والنزاع فيها

 هيةفقالإمام في عرض ونقل الآراء ال : طريقة  المبحث الثالث

 بينها جيحالإمام في مناقشة الآراء والترَّ  : منهج  المبحث الرابع
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 لالأوَّ  المبحث  

 ة عند الإمامالفقهيَّ  بالمصطلحات   عريف  التَّ 
لوبه في لالة على معاني المصطلحات الفقهية وأسفي الد   تعالى هذا المبحث منهج الإمام رحمه الله يتناول  

 حدودها. ضبطها وتأطير  

 5 المبحث من خلال مطلبين: دراسة هذا  م  وستت  

لفقيه د معنى المصطلحات الفقهية ويبين أهمية ضبطها بالنسبة ل: وهو مطلبٌ تمهيدي يد  المطلب الأول
 ل من خلالها إلى الحكم الفقهي.ليتوصَّ 

 : يتناول منهج الإمام في التعامل مع المصطلحات الفقهية وتحديدها.المطلب الثاني
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 تعريف المصطلحات وأهمية ضبطها المطلب الأول:

  نهما.بي لمناسبةٍ  فظ من معنى لغوي إلى آخراللَّ  إخراج   لاح، وهو:مأخوذةٌ من الاصط   :المصطلحات  

 .(4)المعنى بإزاءفظ اللَّ  على وضع   طائفةٍ  فاق  ات   :وقيل: الاصطلاح

دقة تؤدي إلى التوصل عية، ومعرفتها بتعبر  عن دلالاتٍ فقهية شر  لة من المعانييراد بالمصطلحات الفقهية جم  
 5 .(2)إلى حكم شرعي صحيح

ل إلى سداد وصَّ تدرك الحقائق، وبواسطتها ي  وأوعية ً للمفاهيم، بها ت   للمعاني المصطلحات قوالب   وتعد  
إذ إن الحكم على الأشياء فرعٌ عن تصورها، ويساعد ضبط هذه المصطلحات في ردم فجوة الخلافات،  الأحكام؛

لحوارات مثمرة ً؛ لأن أسباب الخلاف تنبع في كثيٍر من الأحيان من القصور في تحرير معاني المفردات، وجعل ا
 بقوله: (9)والخلل في رسم معالمها، وهذا ما عبر عنه ابن حزم

فيخبر  ،ثيرةك  على معانٍ  واحدٍ  اسمٍ  سماء ووقوع  الأ اختلاط   وفسادٍ  تخليطٍ و  اءٍ م  وع   بلاءٍ  الأصل في كل  " 10 

 ؛لذي أراد المخبرا فيحمله السامع على غير ذلك المعنى ،وهو يريد أحد المعاني التي تحته ،بر بذلك الاسمالمخ
 .(1)"عالىلمن اعتقد الباطل إلا من وفقه الله ت وأشده هلاكا ً  وهذا في الشريعة أضر شيءٍ  ،فيقع البلاء والإشكال

تهد وباحث في مج ى به أي  لا بد أن يتحلَّ  أساسي   وعليه: فإن المعرفة بدلالات المصطلح الفقهي شرطٌ 
 وع فقهيٍّ وبحسب علاقتها بموض لحات حسب مواقعها من الفقه عامة ً الفقه الإسلامي؛ "إذ إن معرفة هذه المصط

نعكس آثاره على حقائق طا ً تلفهم الفقه الإسلامي، وإلا تصبح الكتابة فيه خلطا ً لا معنى له، وتخب ضروري   معين 15 

 .(9)تائجه"وصحة ن البحث

 

                                                           

 ، باب الألف. 28/  4التعريفات،  (4)
، 4191-2249بتاريخ: ،41عبد الكريم المغاري، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد: دلالة المصطلح الفقهي عند ابن قاسم الغزي،  (2)

 .29ص
ه(، 981هو أبو عبد الله، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، الفقيه، الحافظ، المتكل م، الأديب، الظاهري، ولد بقرطبة سنة ) (9)

نظر: سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله اه(. 191لل والنحل(، توفي سنة )أشهر مؤلفاته: )المحلى(، )الإجماع(، )الفصل في الم
 . 4389-4199، 9وما بعدها، مؤسسة الرسالة، ط 48/481ه(، 618محمد بن أحمد بن عثمان قايماز الذهبي )ت 

 . 424/  8الإحكام في أصول الأحكام،  (1)
 . 4331 -4141، 4، دار ابن حزم، ط211إبراهيم أبو سليمان، ص منهج البحث في الفقه الإسلامي، عبد الوهاب  (9)
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 المطلب الثاني: منهج الإمام في تحديد المصطلحات الفقهية وتعامله معها

النقاط يمكن تلخيصها بو عت أساليب الإمام في إيراده للمصطلحات الفقهية وأخذت عدة أشكال، تنوَّ 
 الآتية: 

انضباطاً  ثرهاوأك ياً في اختياره أدقّهامتحر   معاني المصطلحات الفقهية عن غيرهالإمام  نقل   (أولاً 
 5  بشروط التعريف وضوابطه:

 الأمثلة الآتية:  يتضح ذلك من خلالو 

صدر هذا العام، مبينا ً م ببيان المعنى الاصطلاحي للمال ة المال العاممهَّد الإمام لمسألة زكا: المثال الأول
 .لا ً اختياره له بكونه الأدق من مجموع التعاريفعل  وم   التعريف

 بحيث يكونون مبهمين، أو غير ،العام فهو كل ما لم يتعين مالكه أو مالكوه ما المال  أيقول الإمام: " 
ة الشرقاوي على أخذناه من حاشي لمال العام بما كان مالكه مبهما ً تعريف ا"وعلق على التعريف بقوله:  "،معروفين 10 

 .(4)التحرير، ولعله التعريف الأدق"

لأن  وذلك ،عبد المنعم البدراوينقلا ً عن الحقوقي  لاعتباريةالإمام معنى الشخصية ا بين: نيالمثال الثا
ارية تعبير الشخصية الاعتبهذا ما عبر عنه الإمام بالقول: "، و هذا المصطلح المستحدث لا أصل له عند الفقهاء

 نعم البدراوي،ما عرفه به عبد الم ن الوضعي ...ولعل أوفى تعريفٍ له فيما رأيتحديث استحدثته أسرة القانو 
أنه جماعة من الأشخاص يضمهم تكوينٌ يرمي إلى هدفٍ معين، أو مجموعةٍ من الأموال ترصد لتحقيق  :وهو 15 

غرضٍ معين، يخلع عليها القانون الشخصية، فتكون شخصا ً مستقلا ً ومتميزا ً عن الأشخاص الذين يساهمون في 
 .(2)نشاطها أو يفيدون منها، كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة"

 :ةطلاحيَّ عاريف الاصغوية لبيان وجه المناسبة بينها وبين التَّ إيراده للتعاريف اللُّ  (اً ثاني

رد في بعض الأحيان ه يو بالمعنى الاصطلاحي، لكنَّ  الاكتفاء المصطلحات على منهج الإمام في تحرير   يغلب  
 20 المعنى اللغوي إلى جانب المعنى الاصطلاحي. 

                                                           

 . 439، ص قضايا فقهية معاصرة (4)
 وما بعدها.  231، ص المرجع السابق  (2)
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 وهو الصحيح في–: "المعروف من كلام العرب حيث قالللمال، التعريف اللغوي  كلامه عنمن ذلك  و 
 .  (2)"(4)الي   م  الي  : م  ل فهو مال، لا أدل على ذلك من قول رسول الله و  ك وتم   ل  أن كل ما تم    -اللغة

ه يعني مبينا ً أن ،لمعنى الجهاد، حيث ذكر الدلالة اللغوية الواسعة لهذا المصطلح تعالى وكذا في بيانه رحمه الله
في سبيل إحقاق الحق ورعايته ابتغاء مرضاة الله عز وجل، ولا شك أن إنفاق المال والوقت  ا ً كان"بذل الجهد أيَّ 

ونشر المعارف والثقافات التي تساهم في التبصير بحق الإسلام، والصبر على ألوان الشدائد في سبيل ذلك، من  5 

 .  (9)لمجاهدين في سبيله"أهم أنواع هذا الجهد الذي يضفي على أصحابه صفة ا

  ريف وضوابطه:ومراعاته لشروط التع الإمام لمعاني بعض المصطلحات الفقهية بعبارته، بيان   (ثالثاً 

حيث جاء  تعريفه معبرا ً عن مضمون تلك المصطلحات، جامعا ً لمعانيها، مانعا ً غيرها من الدخول في 
 مقتضياتا، وهذا ما توضحه الأمثلة الآتية:

"عرف  :زةالموج بعبارته عها أهل الاصطلاح إزاء معنى الحقلخص الإمام المعاني التي وض: لأولالمثال ا 10 

ل صاحبه دون غيره و  الحق بتعريفات كثيرة، تدور على جامعٍ مشترك يمكن التعبير عنه بأنه: اختصاصٌ حاجزٌ يخ   
 .(1)ما" مصلحة ً 

بالحساب الجاري،  "هي ما يسمى ه:قولائع المتحركة بمصطلح الود تعالى بين الإمام رحمه الله: انيالمثال الث
 وقتٍ  ي  التداول والسحب عليها في أ وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة  

 15 .(9)شاؤوا"

ي ار التجار ع  "إنما نعني بالماركة الش   :مصطلح )الماركة( بقولهتعالى عرف الإمام رحمه الله : المثال الثالث
 من الخصائص في كثيرٍ  تميز عن غيره من السلع المشابهةإذ يغدو هذا الشعار تعبيرا ً عن الصنف الم للسلعة؛

 .(1)والصفات"

                                                           

، و ه ل ل ك  م ن )):  قالولفظ الحديث:  (.2393، رقم )1/2269رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق،  (4) ي ـق ول  ابن  آدم  م الي  م الي 
  .((ل ك إ لا م ا ت صدَّقت  ف أ م ض ي ت، أ و أ ك لت  ف أفنيتم ا
 . 431، ص قضايا فقهية معاصرة (2)
 . 919، ص قضايا فقهية معاصرة (9)
 . 412المرجع السابق، ص ( 1)
 . 496المرجع السابق، ص ( 9)
 . 416المرجع السابق، ص ( 1)
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طلح مستحضرا ً خلاصة ما ذكر من التعريفات لهذا المص وضح الإمام معنى الشورى بعبارته المثال الرابع:
أقواها دلالة ً و  "لعل أجمع ما قيل من تعاريف لها ل:قا، حيث وأقرب المضامين إلى المعنى الاصطلاحي الحقيقي

على المعنى الفقهي العام، وأكثرها اتساعا ً لأنواعها المختلفة، أن نعرفها بأنها: رجوع الإمام أو القاضي أو آحاد 
ه بالدلائل عرفة حكمم ى منهمرج  إلى من ي   إجماعٍ  أو ثبوت   أو سنةٍ  قرآنٍ   حكمه بنص  ب  المكلفين، في أمرٍ لم يست  

 5 .(4)من العلماء المجتهدين، ومن قد ينضم إليهم من أولي الدراية والاختصاص" الاجتهادية

مين، يشمل أثر الشورى ودورها في مختلف أمور المسل ذي عبر به الإمام عن معنى الشورىفهذا التعريف ال
لفظة مرونة، طلح، ويعطي هذا الويصلح لكل زمانٍ، ويناسب تطور الوسائل المتخذة إلى تحقيق مضمون هذا المص

دة ً، مما يؤك   المجتهد  صطلاحية القديمة في الوقت الحاضر؛ إن فهمد إمكانية تفعيل القوالب الاويضفي عليها ج 
 وغاياتا.  مقاصدها

 10  عانيها:اكتشاف حي ز التمايز في مبين المصطلحات والمفاهيم المتشابهة ب تفريق الإمام (رابعاً 

 ب من خلال الأمثلة الآتية: ويتضح هذا الجان

يقوم بها بعض  التي الفرق بين المعنى الحقيقي للدعوة، وبين الأنشطة الحركية: أكد الإمام المثال الأول
 ويسمونها خطأ ً بالدعوة، وفائدة هذا التمييز تنبيههم إلى التقصير في أداء حق الدعوة بمعناها الحقيقي، الإسلاميين

 رير معاني هذا المصطلح.بسبب عدم الدقة في تحوذلك 

يقول الإمام في هذا السياق: "إن كلمة الدعوة تدل على معنى لا يتحقق إلا من خلال طرفين اثنين: داعٍ  15 

يرشد ويبين.، ومدعو ينطق واقعه بالحاجة إلى من يرشده ......أمَّا الدعوة التي يفهمها ويمارسها أكثر الجماعات 
في  طةوتتمثل هذه الأنش ،ن أنشطة تدور حصرا ً بين أفرادها أنفسهمالإسلامية اليوم، فهي ليست أكثر م

و حجم ذلك ه ..،والمشكلات التي تطوف بهم من أوضاع المسلمين تدور بينهم حول المستجد   مناقشاتٍ 
في  والتي يطلق عليها اسم العمل الحركي، ثم تدخل ون بالإسلاميين..مَّ س  ن ي  الأنشطة التي يمارسها أكثر م  

 20 .(2)هم تحت مصطلح: الدعوة الإسلامية!!"مفهوم

تقارب  لأن ظ نَّ ترادف  هذين المصطلحين و  ورة و الجهاد؛مصطلحي الثَّ الإمام بين  ق  : فرَّ المثال الثاني
لآونة : "تداخلت في االفارق بقوله تعالى من شأنه أن يوقع في انزلاقاتٍ اجتهاديةٍ كبرى، وبين رحمه الله معانيهما

مفاهيم الثورة ..مع مبدأ الجهاد الإسلامي وأحكامه في أذهان كثير من الناس، ولعل  درجة الالتباسالأخيرة إلى 

                                                           

 . 162، ص قضايا فقهية معاصرة( 4)
 ما بعدها.و  12الجهاد، ص ( 2)
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وحدة الظروف التي تبعث على الرغبة في التغيير  مل التي سببت هذا التداخل والمزج؛من أهم العوا
 مسار الأنظمة شاملٍ يدث في تغييٍر جذريٍّ  تعني أيَّ  ن الثورة في عرف السياسة الحديثةوالإصلاح،...ومعلومٌ أ

 ك  ة التدرج والتطور، وسواء ً تم ذلك بطريقةٍ سلمية أو بعامل عنفٍ وسفنَّ السياسية أو الاجتماعية، قفزا ً فوق س  
وإن كلمة الجهاد ليست كما يتوهم كثير من الناس اصطلاحا ً وضعه الشارع ليعبر به عن مجابهة الآخرين  ..،دمٍ 

وإنما هي تعبير عن أقدس ما يتقرب به الإنسان إلى الله، وهو بذل كل ما يملكه من  بالعنف وقوة السلاح فقط، 5 

 .(4)جهد باللسان والقلم والمال والنفس، للتعريف بدين الله عز وجل ثم لدعوة الناس إليه"

  لصقت بها:التي أ   الباطلة  صورات ر الإمام بعض المصطلحات من التَّ يحر ت (اً خامس

الآثار الخطيرة النَّاجمة عن القصور في فهمها على سداد وصواب الآراء الاجتهادية  ذلك من خلال توضيحو 
 الأمثلة الآتية:  ضح من خلاليتفي الوقت الحاضر، وهذا ما 

هذا  حيث أخذواسوء فهم البعض لمصطلح دار الإسلام،  تعالى : بين الإمام رحمه اللهالمثال الأول 10 

مضمونه، فأوقعهم ذلك في اجتهادات باطلة عليها كسوة هذا وأعرضوا عن حقيقة  المصطلح على ظاهره
ا قد فساد ثمار هذا التصور بقوله: "إن بعض الإسلاميين أعرضوا عن كل م تعالى الإمام رحمه الله وبينَّ   المصطلح،

و أن دار ولاتم، وهي  ذكره الأئمة واتفقوا عليه في تحديد معنى دار الإسلام، ووضعوا للكلمة معنى آخر يتفق مع م  
عية من معاملات لأحكام الشر ق فيه جميع اطبَّ بحيث ي   ،الإسلام هي التي يكون فيها المجتمع مجتمعا ً إسلاميا ً 

كما هي الحال في معظم بل ربما في كل البلاد الإسلامية؛ فإنها تعود بذلك   وحدود، فإن لم تطبق هذه الأحكام 15 

لتخلي ا على المسلمين أن يرحلوا عنها، ونتيجة ذلك أن دار حرب! وأنت تعلم معنى كونها أصبحت دار حرب
 .(2)عن معظم أو كل الديار الإسلامية..وتركها غنيمة باردة للغاصبين"

، (9)ذكر الإمام قصور فهم البعض لعبارات علماء التصوف، كمصطلح أعوان الظلمةالمثال الثاني: 
 تكفيرهم التعامل معهم، تتمثل في كالٍ أخرى فيإلى أش طوق  العلماء بالتورع عن أموالهمحيث تجاوز فهمهم من

ن مبينا ً ذلك: "إن هؤلاء الناس عثروا على كلمة أعوا تعالى يقول الإمام رحمه اللهووجوب قتلهم تبعا ً لذلك،  20 

الظلمة في كتب التصوف، وفي مجال الحديث عن فضيلة التورع عن كثير من الشبهات..، ومن ذلك تقديم يد 

                                                           

 وما بعدها.  929( قضايا فقهية معاصرة، ص 4)
 بتصرفٍ يسير.  82الجهاد، ص  (2)
مصطلح أعوان الظلمة جاء ذكرهم عند العلماء المتقدمين، فمن ذلك قول سعيد بن المسيَّب: "لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة  (9)

. ومن ذلك أيضا ً قول السجَّان للإمام أحمد بن حنبل: فأنا 1/292لنبلاء، إلا بإنكار من قلوبكم لكيلا تحبط أعمالكم". سير أعلام ا
من الظلمة؟ قال الإمام أحمد: فأعوان الظلمة م ن يأخذ شعرك، ويغسل ثوبك، ويصلح طعامك، ويبيع ويشتري منك، فأما أنت فم ن 

  .   194أنفسهم. مناقب الإمام أحمد، ص
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يق بعض الوظائف، ونبهوا إلى مكان الشبهة في أموالهم......فحسبوا أن أعوان الظلمة العون للظلمة عن طر 
هؤلاء أصبحوا مرتدين خارجين عن الملة، وأنهم يجب أن يصنفوا مع أهل الحرابة، وما أكبر البعد بين تلك المقدمة 

 . (4)وهذه النتيجة"

رحمه الله في  . يقولالجهاد، بسبب الترجمة بينَّ الإمام التشو ه الذي طرأ على مصطلح: المثال الثالث
ذلك: "لعل أولى المفارقات التي تكشف عن مدى البعد بين حقيقة الجهاد كما هو مشروعٌ ومبين في مصادر  5 

الشريعة الإسلامية، والصورة المنبثقة عنه في أذهان كثيٍر من الغربيين، تتجلى في البعد الشاسع بين معنى كلمة 
 .lly WaroH"(2). (الفقهي والترجمة الغربية التي ألصقت بها، وهي كلمة )الحرب المقدسة الجهاد في المصطلح

  دة تشترك في مضمون  واحد من وجهة نظره:متعد   الإمام إلى مصطلحات   إشارة (اً دسسا

  ويتضح ذلك من خلال المثالين الآتيين:

مع  اص،والمال الخالمال العام : عاصرينبين المصطلحين الم تعالى قارب الإمام رحمه الله الأول:المثال  10 

و ذاته ه ذي يراد اليوم بكلمة المال العاممصطلحات مأثورة عن الفقهاء، وعبر عن ذلك بقوله: "إن المعنى ال
لمالكين أو ا المالك المبهم، والذي يريدونه بكلمة الملكية الناقصةالمعنى الذي يريده الفقهاء بكلمة 

، لملكية التامةاهو ذاته الذي يريده الفقهاء بكلمة  ي يراد اليوم بكلمة المال الخاصذ، وإن المعنى الالمبهمين
 .(9)"المالك المعيَّنوالذي يريدونه بكلمة 

اد دلالتهما، لاتحوذلك ، المجتهدو لمفتيبين مصطلحي ا رحمه الله تعالى ساوى الإمام الثاني:المثال  15 

كون مفتيا ً  الدلالة والمعنى كلمة مجتهد، فلا يتأتى للفقيه أن يإن كلمة المفتي تساوي فيبر عن ذلك بقوله: "وع
 .(1)تيا ً"فإن تدانى عن رتبة الاجتهاد أصبح عندئذٍ ناقلا ً لا مف ،حسب المصطلح الفقهي المعتمد إلا إن كان مجتهدا ً 

 

 

 

                                                           

 . 414( الجهاد، ص 4)
 .911عاصرة، ص قضايا فقهية م (2)
 . 431قضايا فقهية معاصرة، ص (9)
 . 914المرجع السابق، ص ( 1)
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 انيالثَّ  المبحث  

 زاع فيهاوالن   البحث   ه لمحل  وتحرير   الإمام للمسألة   تصوير  
  هذا المبحث منهج الإمام في تصوير المسائل الفقهية المعاصرة وطريقته في تحرير محل البحث في هذهيبين  

 المسائل، وتوضيح حيز النزاع ومحل الاتفاق فيها.

 5 وثلاثة مطالب: عرض ذلك من خلال تمهيدٍ  وسيتم  

 : أهمية تصوير المسائل الفقهية وتحرير محل البحث والنزاع فيها.المطلب الأول

 : تصوير الإمام للمسائل الفقهية.المطلب الثاني

 : تحرير الإمام لمحل البحث والنزاع في المسائل الفقهية.المطلب الثالث
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 تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث

 أولًا( معنى تصوير المسائل:

، ويراد به الشكل  والهيئة  والحقيقة والصفة التصوير لغةً:  د  والصورة تر   ،(4)ا: ص و ر  ، وجمعهمصدرٌ فعل ه صوَّر 
ه، هيئت   :كذا، أي  الأمر ه، يقال: صورة  ه وصفت  يء وهيئت  الشَّ  في كلام العرب على ظاهرها، وعلى معنى حقيقة  

 5 .(9)أنه أتاه في أحسن صفة :، أي(2)))أ ت اني  ر بي  الليلة  في  أ حس ن ص ور ة(( :المراد من قوله  فيكون  

ومنه قولهم: صورة  صفته، :يء: مثَّلت  صورته وشكله فتصوَّر، ويقال: صورة الأمر  كذا، أيالشَّ  رت  وتصوَّ 
 .(1) صفتها :المسألة كذا، أي

أ ل ة :ي ـق ال ،عار لل م ف ع ولست  وت   ،مصدرٌ  والمسألة: يَّة الَّتي  يبرهن  :الاصطلاح العلمي وفي   ،تعلمت م س  ال ق ض 
 .(9)مس ائ لجمعها: و ، ع ل يـ ه ا

: فيراد به إدراك ماهية المسألة المدروسة بعد تمحيص مفرداتا أما المعنى الاصطلاحي لتصوير المسألة 10 

أو  صحيح، من غير أن يكم عليها بنفيٍّ ، حتى يتيسر للدارس أن يرى ما هو زيف وما هو تمحيصا ً دقيقا ً 
 .(1)إثباتٍ 

 :ثانياً( معنى تحرير محل النزاع

لا رمل  حر : طينٌ ودية وبرئ من العيب والنقص، ويقالالأول: ما خالف العب  : له أصلان، حرير لغةً التَّ 
 15 . (6)فيه، والثاني: خلاف البرد

                                                           

 ، مادة )صور(.996/ 42تاج العروس، (4)
، وقال فيه: حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وذكر 9/222(، 9291رواه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة ص، رقم ) (2)

، دار المأمون 6/482 ه(826علي بن أبي بكر الهيثمي )ت  ا ضعيف. انظر: مجمع الزوائد،الهيثمي أن الحديث له إسنادين وكلاهم
 للتراث، دمشق، بدون طبعة.

 ، مادة )صور( 93/ 9النهاية في غريب الحديث والأثر،  (9)
 ، مادة )ص و ر( 992/ 4المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (1)
 لسين. ، باب ا144/  4المعجم الوسيط،   (9)
 السعودية، بدون طبعة.  -، دار الميمان12صيل بحث المسائل الفقهية، خالد بن عبد العزيز السعيد، صتأ (1)
 ، مادة: حر. 1/  2مقاييس اللغة،  (6)
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 .(4)تعالى وتحرير  الكتاب وغيره: تقويمه، وتحرير الولد أن تفرده لطاعة الله

رير الحساب: إث ولا  لط فيه ولا سقطغباته مستويا ً لا وتحرير  الكتابة: إقام ة  ح ر وفها وإ صلاح  السقط، وتح 
 . (2)محو

، موضع حلولهملغةً  والمحلُّ   .(9): الموضع والمكان، قيل: محل  القوم 

 5 الحجج فيما يتنازع فيه ، والمنازعة في الخصومة: مجاذبة  (1)خاصمه : الخصام، نازعه منازعة ً ويراد  بالنـ ز اع

 .(9)الخصمان

ان مقصود تعيين نقطة الخلاف  بالتحديد، وبي زاع:فيقصد  بتحرير محل الن :عريف الاصطلاحيأما التَّ 
حدا ً، أو إن كان أحدهم يقصد خلاف ما يقصده  يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهم متَّ المتخالفين حتىَّ 

 . (1)الآخر

مع تلفا ً فيه إلى استبعاد ما ليس مخ ويمكن تعريفه بالقول: هو أن يعمد الباحث في دراسة مسألةٍ خلافيةٍ  10 

 ل الخلاف. بيان مح

 المطلب الأول: أهمية تصوير المسائل الفقهية وتحرير محل النزاع والبحث فيها

ية معانيها، تجل  غوامضها و  دورا ً أساسيا ً في فك   إن لتصوير المسائل ورسم حدودها وتحرير محل النزاع فيها
 بس في فهمها، وتسهيل الوصول إلى حكمها. وإزالة اللَّ 

ه للمسألة عن مدى فهمه وإحاطته بجوانبها، كما ويبرز تحريره لمواضع النزاع ملكتويعبر  تصوير المجتهد  15 

الفقهية وتشبعه بأقوال الفقهاء، وإحاطته بمواضع الوفاق والخلاف فيما بينهم، وتكمن أهمية تحرير النزاع وتحديد 
ول إسماعيل عبد العال: ة، يقا فيما لا يتصل بالمسأليع  محل البحث في كونهما يفظان وقت المجتهد وجهده أن يض  

                                                           

 ر(. ، مادة: )ح ر13/ 4مختار الصحاح،   (4)
 ، باب الحاء والراء. 268/ 9تذيب اللغة،   (2)
 ة: )ح ل ل(.، ماد424/ 4جمهرة اللغة،   (9)
 ، مادة: )نزع(.211/ 22تاج العروس،   (1)
 ، فصل النون. 994/ 8لسان العرب،   (9)
 .4331-4141، 4السعودية، ط ،، دار ابن حزم484سليمان، ص منهج البحث في الفقه الإسلامي، عبد الوهاب إبراهيم أبو  (1)
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لى الباحث، حتى ر جهدا ً ووقتا ً ثمينين عإذ يوف   ؛المسألة التي يدور عليها البحث، أمرٌ غايةٌ في الأهمية "تحديد..
 .(4)د المراد منها"دهما حول أمورٍ لم يدَّ لا يبد  

ا فاته هو من أن نتدارك م لكاتبقبل الخوض في مناقشة ا ه الإمام بقوله: "وإذا ً فلا بدَّ لناوهو ما بينَّ  
ا عن ساحة النظر وفاقٍ بيننا وبينه وبين جميع المسلمين، لكي نبعده ر محل النزاع، ونفرز النقاط التي هي محلَّ فنحر  

 5 .(2)البحث" والبحث، ولا نضيع بها وقتنا، ولا نتركها تشوش علينا النظر في محلّ 

عض الأحيان، "فقد ة في بئرة الخلاف، بل وانتفائه بالكليّ ص في حصر داتتلخَّ  إضافة ً إلى ثمراتٍ أخرى 
من الفقهاء أن يقلّلوا موضوعات الخلاف وحصرها بتدقيقهم في تحرير محل النزاع ووقوفهم عنده،  استطاع كثيرٌ 

  .(9)فيما إذا كان محل النزاع والخلاف لفظيا ً أو معنويا ً"

ل ذلك أن كثيرا ً من المسائ ؛لاتفاق بين الفقهاءكما أن من شأن تحرير موضع الخلاف إبراز مواضع  ا
وهو الكفيل بخلق  ،(1)ز إجماعهموحي   ، فيظهر بذلك مواطن وفاق الفقهاءتتطلب عرض الباحث لنطاق الاتفاق 10 

ويضفي  قةز الثإذ أن البدء بالمشتركات من شأنه أن يعز   دف في معرض المناقشات والمناظرات؛جو الحوار الها
 .(9)فاهم، مما يؤدي إلى قطف الثمرات المرجوة منهر روح التَّ على آفاق الحوا

 المطلب الثاني: تصوير الإمام للمسائل الفقهية

إلى إيضاح صورة المسألة بأساليب متنوعة، هادفا ً بذلك تسهيلها وتقريب  تعالى عمد الإمام رحمه الله
ال، وتارة ً أخرى ؤ د صورة المسألة على هيئة الس  يد   معناها إلى الأذهان، فتارة ً يصورها باللجوء إلى الأمثال، وتارة ً  15 

 وبيان ألفاظها.  المسألة وصورتا بتمحيص مفرداتاة يدد ماهيَّ 

 وفيما يأتي أبرز الأمثلة على ذلك من بعض القضايا التي عالجها:

 

 

                                                           

 م.   2228 -ه 4123، 4لمكرمة، طمكة ا، ، مكتبة الأسدي11البحث الفقهي، طبيعته خصائصه، ص ( 4)
 .99( اللامذهبية أخطر بدعة تدد الشريعة الإسلامية، ص 2)
 ، مكتبة الفاربي، الطبعة الثانية.484منهج البحث في الفقه الإسلامي، ص ( 9)
 بتصرف. 192تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية، ص  (1)
 بتصرف.  192، ص تحرير محل النزاع في المسائل الفقهية (9)
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ذلك من خلال و  ل،: ضع وتعجَّ المسألة المعهودة لدى الفقهاء تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  الأول: لالمثا
قال: "ما يعبرون عنه بقولهم: ضع وتعجل، وذلك بأن يقول المدين للدائن: ، حيث يبس طها ذكر مثالٍ واقعيٍّ 

 .(4)في الدفع" ل لك  عج  أ   يَّ عل   ين الذي لك  من الدَّ  ع  ض  

مثالٍ ذلك من خلال و  ين،ين لغير من عليه الدَّ صورة بيع الدَّ  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  المثال الثاني:
كون لخالد على علي أن ي :ين، وصورتهن عليه الدَّ ين لغير م  قال: "بيع الدَّ حيث تطبيقيٍ يزيل الغموض عنها،  5 

 .(2)لزيد" بالمبلغ ذاته الذي في ذمته لزيدٍ  مائة، ويكون على خالد مثلها لزيد، فيبيع خالد ماله على عليٍّ 

 المال، اقين والاستبدال عنه في أسو صورة مسألة تداول الدَّ  تعالى عرض الإمام رحمه الله المثال الثالث:
ا ً  أيَّ  يند  ين الثابت في ذمة المن معناها، وهذا ما عبر عنه بقوله: "لا ريب أن الدَّ مَّ تض  تساؤلٍ  وذلك من خلال

ة عنه إلا لمانع....فهل تعاضالتصرف فيه والإحالة به، والاس غ له حقَّ و  س  ائن، ي  للدَّ  مستقر   مالي   حق   كان نوعه
في  ة مالى مؤسسة تجاريالذي له على فلان، أو ع –أي قيمة دينه  –يسوغ له إذن حقه هذا بأن يطرح دينه  10 

 .(9)سوق التداول؟"

 البحث والنزاع في المسائل الفقهية المطلب الثالث: تحرير الإمام لمحل  

صل بها، ما لا يتَّ  لَّ ة المدروسة، مستبعدا ً كزا ً على القضيَّ رك  م تعالى بتحرير محل البحث الإمام رحمه الله اهتمَّ 
محل  ريرتح تعالى كما راعى رحمه الله أو ما كان ذا صلةٍ بالموضوع، إلا أنه ليس مدار البحث وموضع النقاش،

 15 . ما عداه من الصور التي لا خلاف فيها بإخراج النزاع في المسائل الخلافية

  لمحل البحث وتنقيحه لموضع النزاع:ة التطبيقية عن تحرير الإمام وفيما يأتي أبرز الأمثل

اق موضع الاتفاق بين الفقهاء في دخول بعض الأموال في نط تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ المثال الأول: 
ل الخلاف ، معقبا ً على ذلك بذكر مح عليها رسول الله النار التي نصَّ و الملكية العامة، قياسا ً على الكلأ والماء 

ملكية خاصة  لاستخراجها وتحضيرها إلى الجاري بينهم فيما يتعلق بتحول تلك الأموال التي تحتاج إلى جهدٍ 
 20  عائدة لمن استخرجها وصنعها.

وهذه الأموال الأخرى،  ها النبي : "ومن الجلي أن الشبه القائم بين الأموال التي عدَّ تعالى يقول رحمه الله
ليه يعا ً أموالٌ لم تتدخل يد الصنعة البشرية في إيجادها وإعطائها القيمة المالية، وهذا متفقٌ عإنما تتمثل في أنها جم

                                                           

 . 11قضايا فقهية معاصرة، ص  (4)
 . 291قضايا فقهية معاصرة، ص  (2)
 . 212المرجع السابق، ص  (9)
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ولكن وقع خلاف في الأموال الذاتية الكامنة في باطن الأرض،   ،عند الأئمة وفقهاء المذاهب الأربعة فيما نعلم
تصبح بسبب ذلك ف ضيرها منزلة تصنيعهال في سبيل تحكالنفط ونحوه، هل ي نزَّل استخراجها وبذل الجهد والما

ملكا ً لمن بذل هذا الجهد؟..أم إنها لا تخضع لهذا الحكم من أجل هذا السبب، وتبقى ملكيتها عامة كما هو 
 .(4)الأصل؟"

اء على أن عرض اتفاق الفقه تعالى للمسألة السابقة في معرض معالجة الإمام رحمه اللهالمثال الثاني:  5 

ن معتبران لوجوب الزكاة، مبينا ً نقطة الخلاف بينهم والمتمثلة في الوقت الذي يعتد فيه النصاب والحول شرطا
 في وعبر عن ذلك بقوله: "النصاب والحول معتبران في زكاة التجارة بلا خلاف..غير أن الخلاف وقع بالنصاب،

ه في آخر ا يعتد ب..أنه إنم: أظهرها الوقت الذي يعتد فيه بالنصاب، فللشافعية في ذلك ثلاثة أقوال،
ة إلى أن ....وذهب الحنفي،...وذهب الحنابلة إلى أن النصاب ينبغي أن يتحقق من أول الحول إلى آخره،الحول

 10 .(2)النصاب يجب توفره كاملا ً في طرفي الحول......الخ"

لكننا نجده و تحرير محل النزاع في بداية عرض المسألة غالبا ً،  تعالى يورد الإمام رحمه اللهالمثال الثالث: 
 .عل تحرير محل النزاع فائدة ً من الفوائد التي يختم بها المسائلأحيانا ً يج

فعلى سبيل المثال افتتح مسألة زكاة المال العام ببيان معناها، وعرض أقوال الفقهاء المؤصلة لحكمها، مختتما ً 
 اها بعرض المؤتلف والمختلف فيه بين المذاهب فيما يتعلق بالمسألة. إيَّ 

على  قت المذاهب على اشتراط الملكية التامة، ....كما اتفقوا نتيجة ً لهذا الشرطف  اتّـَ تعالى: " ول رحمه اللهيق 15 

قبل  ....واتفقوا أن لا زكاة في المال المغصوب،قبل قسمتها لغنائم التي دخلت في حوزة الدولةأن لا زكاة في ا
يه إن أن المال الموصى به للفقراء أو غيرهم لا زكاة ف رجوعه إلى مالكه؛ لضعف ملكية المالك له،...واتفقوا على

حصة فمنها ما لا علاقة له بموضوع بحثنا، ك :مات الموصي عنه قبل مرور الحلول عليه،.....أما نقاط الاختلاف
انت ا ً كوأيَّ  الا ً كان الم...ومنها ما يتعلق بموضوع بحثنا، وهو المال الموقوف لجهةٍ ما أيَّ ،المضارب قبل القسمة

 20 .(9)الجهة"

 الإمام محل البحث في مسألة استحقاق المرأة لعضوية الشورى، ذاكرا ً اتفاق الفقهاء بينَّ المثال الرابع: 
على عدم جواز تنصيبها الرئاسة العامة للدولة، واختصاص الرجل بمنصب القوامة، موضحا ً أن اتفاق الفقهاء 

: عالىت البحث، فلا يسري عليها حكمهما، يقول رحمه اللهعلى هاتين المسألتين لا مدخل له في المسألة محل 

                                                           

 . 16قضايا فقهية معاصرة، ص   (4)
 وما بعدها.  469قضايا فقهية معاصرة، ص  (2)
 وما بعدها بتصرفٍ يسير.  229المرجع السابق، ص   (9)
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رير محل البحث، نحن لا نتحدث في هذا الصدد في حكم تولية المرأة رئاسة الدولة الذي عناه رسول الله "ولتح
  :ة أخرى منفصلإذ هي مسألةٌ  فيها سلبا ً ولا إيجابا ً؛ ، ولا نناقش(4)((أة ً م امر  ه  ا أمر  و  لَّ قومٌ و   ح  فل  لا ي  ))بقوله

 .(2)"والشخص الذي ينبغي عليه إدارته ا لا نبحث في مسألة قوامة المنزلكما أنن  ،ومستقلة عما نحن بصدده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1129، رقم )1/8إلى ك سرى وقيصر،  باب كتاب النبي رواه البخاري، كتاب المغازي،  (4)
 . 166قضايا فقهية معاصرة، ص   (2)
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 لمبحث الثالثا

 رض ونقل الآراء الفقهيةطريقة الإمام في ع  

 الاقتباس من مصادر في وطريقته ،ريقة التي انتهجها الإمام في عرضه للآراء الفقهيةيتناول هذا المبحث الطَّ 
ق لها ة التي تطرَّ مهيد أو التأصيل للمسائل الفقهية الطارئة تعقيبه على تلك الآراء في سياق التَّ المذاهب، وكيفيَّ 

 5 خمسة مطالب: وعالجها، ويقع هذا المبحث ضمن  

 : منهج الإمام في عرض الآراء الفقهية.المطلب الأول

 تباس من المصادر الفقهية.: منهج الإمام في الاقالمطلب الثاني

 : منهج الإمام في التعقيب واختزال الآراء الفقهية. المطلب الثالث

 دقة الإمام في نقل وفهم الآراء الفقهية. المطلب الرابع:

 10 : مدى تغطية الإمام للآراء والاجتهادات الفقهية في المسألة.المطلب الخامس
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 لآراء الفقهيةمنهج الإمام في عرض ا: المطلب الأول

بٍ على التي يتم فيه تناول رأي كل مذهطريقة  المذاهب عرض الآراء الفقهية إلى قسمين:  تنقسم طرق  
اتجاه المذاهب التي  ب لكل  التي يتم فيها تقسيم الآراء إلى اتجاهين أو أكثر، ثم ي نس   وطريقة الاتجاهاتدة، ح  

ميزة خاصة به، فالأول أدق  من حيث عرض تفاصيل كل مذهب وترى الباحثة أنَّ ك لاَّ ً منهما له  أخذت به،
 5 أجمع للمعلومة في ذهن القارئ. على حدة، والثاني

مع ميلٍ  ،لا المسلكين في عرضه لأقوال الفقهاء في المسائل محل البحثك    تعالى وقد سلك الإمام رحمه الله
 لتغليب طريقة الاتجاهات، وفيما يأتي تفصيل ذلك: 

 الفقهية: اع الإمام لطريقة الاتجاهات في عرض آراء المذاهببات   (أولاً 

 ن خلال الأمثلة الآتية:مويتضح هذا 

ات، فقال: على طريقة الاتجاه الآمر بالشراء في عقد المرابحة الإمام حكم مسألة التزام بينَّ المثال الأول:  10 

راء ثم ن ي ع د بالش  أي بوسعه أ ،ملزمٍ له قضائيا ً ر جمهور الفقهاء أن التزام الآمر بالشراء في عقد المرابحة غير "قرَّ 
 .(4)يمتنع عن الوفاء بما وعد به، وذهب المالكية أو جمهورهم إلى أن التزام الآمر بالشراء ملزمٌ له قضائيا ً"

: في معرض بيان الإمام لأقوال الفقهاء في مسألة اشتراط إذن الزوجة لجواز العزل، نجد أنه المثال الثاني
هذه الأقوال وفقا ً لاتجاهين، مبينا ً ذلك بقوله: "اتفق الأئمة الثلاثة: مالك وأحمد وأبو حنيفة، على أن ف صنَّ 

منهم من رط، و واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من وافق الجمهور في هذا الشَّ  ،برضا الزوجة ا ً ذلك مشروط 15 

 .(2)فأجازه بدون ذلك" خالفه

 اعد البلدان في حكم الصوم ذكر الحكم عند الفقهاء على طريقةفي بيان الإمام لأثر تب المثال الثالث:
له  بر رؤية بلدةٍ لا تعتحيث قال: "اختلف الأئمة في ذلك إلى مذهبين: الأول: أن رؤية الهلال في ،الاتجاهات

في حق أهل بلدةٍ أخرى إذا كانت بعيدة ً عنها، فلا يجب عليهم الصيام بذلك، وذهب إلى هذا الرأي الشافعية 
لأهل تلك البلدة  ؤيةتعتبر ر  ...والثاني أن رؤية الهلال في بلدةٍ  ،في المعتمد عندهم والزيلعي وآخرون من الحنفية 20 

 .(9)والحنابلة" وذهب إلى هذا الرأي الحنفية ..،وغيرهم

                                                           

 . 916المرجع السابق، ص  (4)
 وما بعدها.  92ص  ،تحديد النسل (2)
 .4384-4124، 2ومابعدها، دار الفكر، دمشق، ط46محاضرات في الفقه المقارن، ص (9)
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 ثانياً( عرض الإمام الآراء في المسألة على طريقة المذاهب:

 ن خلال الأمثلة الآتية:مويتضح هذا 

 كل ا ً  الإمام أقوال الفقهاء في تعلق مسؤولية إعالة المسن إن لم يكن له فرع، مفردبينَّ الأول: المثال 
ط : "اختلفت المذاهب في الأمر، فمذهب الشافعية أن مناتعالى يقول رحمه الله مذهبٍ والرأي الذي جنح إليه،

قة الواجبة في فذهب المالكية إلى أن النَّ .. و ،وجوب الإعالة والإنفاق محصورٌ في قرابة الزواج وقرابة عمود النسب 5 

لى أولاد أولادهم،  فلا تجب نفقة الآباء ع ،نطاق عمود النسب إنما تنحصر في الأبوين المباشرين والأولاد المباشرين
 ..،ومذهب الحنفية أن مناط وجوب النفقة هو القرابة المحرمة للزواج ،كما لا تجب نفقة الأحفاد على أجدادهم

نابلة أن مدار وجوب الإعالة والإنفاق يتمثل في اشتراك القريبين في عمود النسب...سواء ً كان المنفق ومذهب الح
 (4)وارثا ً أو محجوبا ً"

مذاهب الفقهاء في حكم الإجهاض، مبتدئا ً ببيان مذهب  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  المثال الثاني: 10 

 .(2)لحنفية، فالحنابلة، مختتما ً ببيان رأي المالكيةالشافعية مفصلا ً حكمهم في المسألة، ثم عرض مذهب ا

: عرض الإمام لمسألة التغريم بأخذ المال على طريقة المذاهب، حيث ابتدأ بمذهب الشافعية، المثال الثالث
 .(9)فالحنفية، فالمالكية، انتهاء ً ببيان الحكم عند الحنابلة

 لفقهيةالمطلب الثاني: منهج الإمام في الاقتباس من المصادر ا

عن  قوال الفقهاءلأ النقل المباشرعت أساليب الإمام في الاقتباس والنقل عن المصادر، فتارة ً يعتمد تنوَّ  15 

مل معبرا ً عن الحكم الج   حيث يعيد صياغة ،النقل غير المباشرطريق النقل الحرفي لنصوصهم، وأحيانا ً يلجأ إلى 
يلا ً القارئ إلى الم لك أيَّ عند الفقهاء وخلاصة آراءهم بعباراته، دون أن يسبب ذ صادر التي تغيير في معانيها، مح 

  قله المصادر الأصلية على الوسيطة.با ً في نمغل   ،استقى من نصوصها المعنى الذي فهمه منها

 على ذلك: نقاط التي تدلوفيما يأتي أبرز ال

 20 

 

                                                           

 . 196، ص قضايا فقهية معاصرة (4)
 وما بعدها.  62تحديد النسل، ص  (2)
 .وما بعدها 492محاضرات في الفقه المقارن، ص (9)
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 :ن المصادر الفقهية عند الإمامم  النقل الحرفي أولًا( 

 الإمام أقوال الأئمة في قضية التغريم بالمال، ناقلا ً نصوص الأئمة من المالكية والحنابلة بينَّ  المثال الأول:
لتعزير بغير ذلك، أي  قال الدسوقي: وقد يكون ا": تعالى تها، حيث قال رحمه اللهوالحنفية القاضية بالتحريم بحرفيَّ 

قوله:  (4)ير بالمال إجماعا ً"، ونقل عن ابن قدامةكإتلافه لما يملكه، كإراقة اللب إن كان يسيرا ً، ولا يجوز التعز 
 5 .(2)"والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ، ولا يجوز قطع شيءٍ منه ولا أخذ ماله"

عتمادا ً على ا تحصال الربا من المصارف الأجنبيةفي معرض رد الإمام على شبهة جواز اس المثال الثاني:
فية في هذا نصوص الحن تعالى الربا في دار الحرب، استعرض رحمه اللهمذهب الإمام أبي حنيفة الذي أجاز أخذ 

قوله: "إذا دخل مسلم أو ذمي دار الحرب فعاقد حربيا ً  (9)الكاسانيالصدد بحرفيتها، فعلى سبيل المثال، نقل عن 
 وجه قولهما:و محمد رحمهما الله..، جاز عند أبي حنيفة و  ن العقود الفاسدة في حكم الإسلامعقد الربا أو غيره م

 10 .(1)أن أخذ الربا في معنى إتلاف المال، وإتلاف مال الحربي مباح؛ لأنه لا عصمة لمال الحربي"

جرة وجوب ه تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  لقضية الإقامة في البلاد الغربيةفي سياق بحثه المثال الثالث: 
يفا ً في دار سلم إذا كان ضععن النووي قوله: "الم إن خشي على نفسه وأهله، ناقلا ً  المسلم إلى البلاد الإسلامية

 .(9)عليه الإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام" م  ر  ين ح  لا يقدر على إظهار الد   الكفر

حرمة الخروج على الحكام، ناقلا ً الحكم عن عددٍ من العلماء،  تعالى  الإمام رحمه الله: بينَّ المثال الرابع
ى الإمام يرم الخروج عل :وفي شرح مسلم ل: "فتجب طاعة الإمام ولو جائرا ً،م الباجوري، حيث يقو ومنهم الإما 15 

 .(1)الجائر إجماعا ً"

                                                           

، المجتهد، مة  لعلاَّ ، ا، القدوة  الحي الحنبلي، الإمام  مشقي الصَّ المقدسي، الد   حمد بن محمدأالدين أبو محمد، عبد الله بن  ق  موفَّ هو:  (4)
نظر: سير اه(. 122ثيرة، أبرزها: )الكافي(، )المقنع(، )الاعتماد(، توفي سنة )ه(، له مؤلفاتٌ ك914صاحب كتاب المغني، ولد سنة )

 .22/462أعلام النبلاء للذهبي، 
 .99قضايا فقهية معاصرة، ص  (2)
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء، علاء الدين الحنفي، مصنف البدائع، وقد شرح فيه تحفة السمرقندي،  :هو (9)

ه(. انظر: تاج التراجم، أبو الفداء زين الدين 986ابنته فاطمة الفقيهة، وألف أيضا ً )السلطان المبين في أصول الدين(، توفي سنة )فزوجه 
 .4332-4149وما بعدها، دار القلم، دمشق، 4/926ه( 863قاسم بن قطلوبغا )ت 

ل قول أبي حنيفة على مسألة استحصال الربا من المصارف في  الإمام رحمه الله فساد تنزي. هذا وبينَّ 83، صقضايا فقهية معاصرة (1)
 الوقت الحاضر، وهذا ما سيأتي بيانه في الفصل الثاني من الرسالة، في باب بيان الإمام رحمه الله فساد بعض الأقيسة. 

 . 921قضايا فقهية معاصرة، ص  (9)
 . 492، صالجهاد (1)
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 بعبارته وألفاظه: الأربعة ثانياً( نقل الإمام مذاهب الفقهاء

ها الفقهاء، يعل ين التي نصَّ بمسألة زكاة الدَّ  وجوب الزكاة في السنداتأصَّل الإمام مسألة : المثال الأول
 يلا ً ذلكومعاني اجتهادهم، دون إيراد نصوصهم، مح   صة أقوال الفقهاء في هذه المسألةخلا تعالى مبينا ً رحمه الله

لمستقرة ن يرى وجوبها في الديون اأما م   ،وعبر عن ذلك بقوله: "إن وجوب الزكاة فيها محل خلاف ،مراجعهم على
يون حتى وجوبها في الد ن لا يرىاد، وأما م  د  إن كانت مرجوة السَّ  ةفالزكاة فيها عندهم واجب -افعيةوهم الش– 5 

ضعيف فلا زكاة ين الين القوي، أما الدَّ فالزكاة فيها غير واجبة حتى يتم قبضها إن كانت من الدَّ  يتم قبضها
 . (4)فيه"

ن على م    أو بطشا ً لمينلا يستتبع عدوانا ً على المس لم مقيد بكونهجواز الس  أن  الإمام بينَّ المثال الثاني: 
 ذلك أيَّ   يبدر في أعقاب: "ألاَّ تعالى قال رحمه الله حيث وعزا هذا الحكم إلى كتب الفقهاء، هم بحمايتهم،

 10 .(2)ن دخلوا في حماية المسلمين"عدوانٍ منهم على المسلمين عامة ً، أو على م  

في ظل  إن تمَّ  ه استئصال النسل كليا ً، حتىإجراءٍ يبتغى من أيَّ  تعالى : منع الإمام رحمه اللهالمثال الثالث
نصوصهم في  ، دون سردبين كلا الزوجين، ناسبا ً هذا الحكم لمظانه من مصادر الشافعية والحنابلة ةٍ موافقة تامَّ 

: "اتفق جماهير الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال شيءٍ من الوسائل التي من شأنها تعالى يقول رحمه الله ذلك،
النسل قضاء ً مبرما ً، سواء ً في ذلك الرجل والمرأة، وسواء ً أكان ذلك باتفاق منهما أم بدونه، وسواء ً  القضاء على

 15 .(9)أكان الدافع دينيا ً أم غيره"

تطبيق هذا  الردة بالحاكم، مانعا ً العامة من د  صلاحية تطبيق ح   تعالى د الإمام رحمه اللهقيَّ المثال الرابع: 
عنى متفقٌ عليه بين الفقهاء، دون استعراض نصوصهم الدالة على ذلك، حيث قال: الحكم، ذاكرا ً أن هذا الم

دموا على تل مرتدٍ، فإن هم أقا ً كانوا أن يباشروا ق"وقد أجمعت كلمة الفقهاء على أنه لا يجوز لأفراد الناس أيَّ 
...وقد تصل ،اكمراها الحفقد افتأتوا بذلك على سلطة الحاكم، ويعاقب القاتل جزاء ذلك عقوبة ً تعزيرية ً ي ذلك

 20 .(1)إلى القتل"

 

                                                           

 .493 ص ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 . 223، ص الجهاد (2)
 . 91تحديد النسل، ص  (9)
 وما بعدها.  241الجهاد، ص  (1)
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  :ثالثاً( نقل الإمام عن المصادر الأصلية المعتمدة

ية تبين أن الغالب على منهجه النقل عن المصادر الأساس الباحثة نقول  الإمام رحمه الله تعالى لدى رصد
 حالاتٍ استثنائيةٍ لجأ في، إلا أنه يالمعتمدة، وتعد جميع الأمثلة التي سبق إيرادها في هذا البحث أمثلة ً على ذلك

  :ولق  إلى بعض المصادر الوسيطة، وفيما يأتي بيانٌ لهذه النـ   قليلةٍ 

في معرض بيان الإمام لحكم مسألة )ضع وتعجل(، نقل أقوال المذاهب فيها عن كتاب بداية المجتهد، وقال  5 

ها ابن عمر ومالك م  وحرَّ  ،بعه في ذلك زفروت ابن عباس في ذلك: "اختلف الفقهاء في حكم هذه الصورة: أجازها
 . (4)وأبو حنيفة والثوري، واختلف فيها قول الشافعي رحمه الله"

ونلاحظ أن الإمام عقب ببيان علة هذا النقل بقوله: "ولسنا هنا بصدد تفصيل الأدلة والأقوال في هذه 
 .(2)"الصورة التي يكفي أن نقول عن الحكم فيها بأنه حكمٌ خلافي

 10 الحكم لا ً سياق معالجة الإمام لمسألة الموت الدماغي، أفتى بوجوب الاحتياط في الحكم بموته، مؤص   فيو 

"يقول الإمام النووي  :تعالى رحمه الله قالحيث  ،الأمكتابه  الذي توصل إليه بنقلٍ نقله النووي عن الشافعي م ن
ت، بل يترك حتى  تكون به سكتةٌ ولم يمتجهيزه، لئلاَّ لم يبادر ب ناقلا ً عن الإمام الشافعي في الأم: فإن مات فجأة ً 

 .(9)يتحقق موته"

 منهج الإمام في اختزال الآراء الفقهية والتعقيب عليها: المطلب الثالث

، ل  عليهايد واحدٍ  في قولٍ  خلاصة أقوال المذاهبجمع نجد أنه قد  الدراسة التحليلية لمنهج الإمام لدى 15 

ن نتائج، إلى تعقيبه عليها، وربما أعاد صياغتها بعبارته، مبينا ً ما يترتب عليها م إضافة ً ، منهفهمها بحيث يمكن 
 أو مسائل فرعية أخرى ذات صلةٍ بها.

 على ذلك: نقاط التي تدلوفيما يأتي أبرز ال

 

                                                           

 . وقد عزا الإمام ذلك في حاشية الصفحة إلى كتاب بداية المجتهد.11قضايا فقهية معاصرة، ص  (4)
 .11قضايا فقهية معاصرة، ص ( 2)
ب  إذ ا م ات  968المرجع السابق، ص  (9) ل ه  لأ  نَّه  ق د  ي ـ  . أما نص الشافعي في الأم فهو: و أ ح  ل ه  غ س  غ ش ى ع ل ي ه  ال م ي ت  أ ن  لا  ي ـع ج ل  أ ه 

ي  ق  
تـ ر خ  م ات  ال م و ت  ال م ع ر وف ة  ف يه ، و ه و  أ ن  ت س  ، و أ ن  ت ـنـ ف ر ج  د م  ف ـي خ يَّل  إل ي ه م  أ نَّه  ق د  م ات  ح تىَّ ي ـر و ا ع لا  ب ان  م ات  اه ، و لا  ت ـن ت ص  ي ه ، و ال ع لا  ا ي د   ز ن د 

 .  .949/ 4الَّتي  ي ـع ر ف ون  به  ا ال م و ت 
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 :التعقيب على الأقوال ببيان ما يترتب عليهاأولًا( 

وبيان  تجارةح فيها المال من عروض الفية التي يصببعد سرد الإمام لأقوال الفقهاء في الكي المثال الأول:
: "يتبين من ذلك عالىت فقال رحمه الله استخلص ثمرة ً فقهية ً مشتركة ً من مجموع آرائهم المختلفة،خلافهم فيها، 

ية، إذ إنه لم يدخل في حوزة صاحبه بعوض كما يشترط الشافع تجارةٍ عند الجميع؛ أن الميراث لا يصبح عروض  
 5 .(4)كما اشترط أبو يوسف"  يٍّ إراد   كما يشترط المالكية ومحمد، ولا بقبولٍ   ولا بفعل

ذكره فرعا ً ب: عقب الإمام على خلاف الفقهاء في وجوب تسليم الأجرة في مجلس العقد، المثال الثاني
كم التكاليف  لح: "أقول: وهل يتبع الأجرة  في هذا اتعالى فقال رحمه اللهفقهيا ً معاصرا ً يترتب على هذه المسألة، 

استيرادها؟ والجواب أن و  نفاق وإقامة الجسور ونقل البضائعالمالية التي يتطلبها العمل بالمنوط بالأجير، كفتح الأ
 تصبح تقتضي وجوب تسليم التكاليف مقدما ً، كي لا وجب تسليم الأجرة في مجلس العقد ة التي من أجلهاالعلَّ 

 10 .(2)دينا ً للأجير في ذمة المستأجر"

، ألة فرعيَّة تترتب عليهابمس: أتبع الإمام أقوال الفقهاء في مسألة تعلق الزكاة بالعين الموقوفة، ال الثالثالمث
قول بوجوبها ي بوجوب الزكاة في العين الموقوفة ن قالة المال الموقوف، وقال في ذلك: "م  لَّ وهي حكم الزكاة في غ  

...والذين قالوا بعدم ،ة الموقوف مطلقا ً ن بوجوب الزكاة في غلَّ ة هذه العين، فالمالكية يقولو من باب أولى في غلَّ 
 .(9)تها أيضا ً"قالوا بعدم وجوب الزكاة في غلَّ   العين الموقوفة على جهة عامة..وجوب الزكاة في

 15 :ثانياً( التعقيب على الآراء باختصار مضامينها وإبراز مقتضياتها

ل في صاب، والمتمثَّ فيه بالن د  عت  ب المالكية في الوقت الذي ي  مذه تعالى : ذكر الإمام رحمه اللهالمثال الأول
ط تفريقهم ذلك بين تجارة الإدارة وتجارة الاحتكار، ففي الحالة الأولى يبيع التاجر ويشتري ولا ينتظر وقتا ً ولا ينضب

تري السلع للتجارة يشالتاجر الذي له حول، فيجعل لنفسه شهرا ً في السنة، ويؤدي الزكاة إن بلغ ماله نصابا ً، أما 
، وعقب رحمه ى الثمن لسنةٍ واحدةزكَّ  ها، فإن باعها بعد حولٍ أو أحوالفلا زكاة عليه حتى يبيع منتظرا ً غلاءها

بين من كلام المالكية ه: "ويتبقول  تعالى ببيان خلاصة مذهبهم في المسألة وما يتميزون به عن سائر الفقهاءالله 20 

ن نهاية الحول في الحالة الأولى، وعند البيع في الحالة الثانية، غير أنهم انفردوا عأنهم يعتبرون النصاب عند  هذا
 .(1)"في عامٍ واحدٍ  وب الزكاة في هذه الحالة الثانيةبقية المذاهب بحصرهم وج

                                                           

 . 469، ص قضايا فقهية معاصرة (4)
 . 263المرجع السابق،  (2)
 . 244، ص المرجع السابق (9)
 .461المرع السابق، ص  (1)



19 
 ةالفقهيَّ  ةالإمام في عرض المادَّ  ل: منهج  الأوَّ  الفصل  

 

قد الإجارة على رأي الشافعية بوجوب اتصال استيفاء المنفعة بع تعالى عقب الإمام رحمه الله المثال الثاني:
وجهة نظرهم، معلّلا ً رأيهم بقوله: "أقول: ووجهة نظر الشافعية في ذلك أن الإجارة  وذلك ببيانلس العقد، بمج

ي مباشرة ً، فلو شرط ملكية الشيء المباع إلى المشتر  عقد بيعٍ يقع على منفعة عيٍن ما، وعقد البيع يستتبع انتقال  
 .(4)"ع يكون ذلك الشرط مخالفا ً لطبيعة العقدالبائع تسويف انتقال الملكية على المشتري عن ساعة البي

 5 المطلب الرابع: دقَّة  الإمام في نقل وفهم آراء الفقهاء

ى ذلك لَّ عمق فهمه لأقوال الفقهاء، ودقته في النقل عنهم، ويتج تميَّز به الإمام رحمه الله تعالىإن أهم ما 
أرجح مع بيانه ، مصادر متعددة معتمدةٍ في المذهب وتحريّه حقيقة قولهم، ورجوعه إلى ه الدقيق لعباراتمبتحليل  

راتم فهما ً لا ام، أو حمَّل عبعنه   نقولا ً تعوزها الدقة   ن نسب  على م   تعددها، إضافة ً إلى استدراكه الأقوال حال  
  يتناسب مع فهمهم.

ن مصادرها، ا م  م ة دقة النقل عن الفقهاء بقوله: "يجب أن ينقل الحكم الفقهي لمسألةٍ ويبين الإمام أهميَّ  10 

تلف في نقل الخلاف فيه وعدد الأقواليختلف في نقل الاتفاق إن كان الحكم متَّ  وألا إن كان  فقا ً عليه، ولا يخ 
ن م الحكم مختلفا ً عليه، فإن الاختلاف في النقل مظهرٌ للجهالة في المسألة، أو لعدم الدقة في الرواية والنقل، وإنَّ 

ا السليمة في حيرةٍ واضطراب تجاه ما يرصون عليه من معرفة ما انتهى إليه أئمة أصحاب النواي شأنه أن يزجَّ 
 . (2)الشريعة الإسلامية في تلك المسألة"

 15  :قة في فهم الإمام لأقوال الفقهاءأولًا( الد  

إذ  ؛بالمال غريمالتَّ ة م فيما يتعلق بمسألي  ق  الإلى الخطأ في فهم كلام ابن  تعالى نبه رحمه الله المثال الأول:
: "لعلَّ قولهب به البعض في إباحة التغريم بالمال مطلقا ً، فصوَّب الإمام فهمهم ببيان الوجه الصحيح لكلامه استدلَّ 

في كتابه الطرق  (9)بعض الباحثين يتوهم أن القول به سائغٌ شرعا ً، ولعله يتج لذلك بكلام ذكره ابن القيم
تلط عليهم وجهٌ إذ يخ دراسة هذه المسألة في بعض اللبس؛ احثين أثناءالحكمية، والحقيقة أنه قد يقع بعض الب

لاف وغيره من الفقهاء إلى جوازه في هذا الموضوع، هو المعاقبة بإت ه ابن القيمبآخر في هذا الباب، إن الذي نبَّ  20 

                                                           

 . 261، ص قضايا فقهية معاصرة  (4)
 . 919، صقضايا فقهية معاصرة( 2)
ه(، من تصانيفه: )زاد المعاد في 134هو شمس الد ين ابن القي م الجوزيَّة، محمد بن أبي بكر بن أي وب بن سعد بن حريز، ولد سنة )  (9)

نظر: الوافي بالوفيَّات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد اه(. 694هدى دين العباد(، )إعلام الموقعين عن رب العالمين(، توفي سنة )
 .2222-4122وما بعدها، دار إحياء التراث، بيروت، 2/439ه(، 611فدي )ت الله الصَّ 
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ن يعاقب إنسانا ً على أ لبنا ً فأراقه عليه،...ولكن هل يجوز للحاكم شرعا ً  ن غشَّ بالمال، كم   متعلقةٍ  المال في جنايةٍ 
 .(4)"؟!وتمليكها لبيت مال المسلمين لا علاقة لها بالمال بأخذ غرامة مالية منه اقتراف جريمةٍ 

، فنبه الإمام إلى بونر ورة المعاصرة لبيع الع  الصُّ جواز  هم البعض خطأ ً من عبارة الحنابلةف المثال الثاني:
يل كلام الحنابلة لمعنى الحقيقي لكلام الحنابلة، والصورة التي أرادوا تنز خطئهم في ذلك، مبينا ً بدقة فهمه الفرق بين ا

يشتري شيئا ً  هي أن يذكرها الحنابلة للعربون وحكمها ه: "إن الصورة التيأوضحه قولوهذا ما  ،عليها في الحكم 5 

والذي  الحنابلة جازهبير بين هذا الذي أوإلا فالدرهم لك، أقول: الفرق ك البائع درهما ً، ويقول: إن أخذته ويعطي
نزاع، فهي ...خارجةٌ عن محل البحث والدت في كتب الحنابلة لأخذ العربونأجازه معيار الإجارة، فالصورة التي ور 

ليه معيار ع أو بعده، والذي نصَّ  أي قبله خارج العقدتبين حكم أخذ العربون عندما يكون الالتزام بدفعها 
 .(2)"عند إبرام عقدهاارة الإجارة هو جواز أخذ العربون في الإج

 10 :ثانياً( دقة الإمام في نقله لمذاهب الفقهاء وعباراتهم

 منها: ،يشهد لذلك أمثلة عديدةٌ و وبيانه المعتمد منها،  لأقوال المتعددة في ذات المذهبإيراد الإمام ل( 4

 الوقت الذي يعتد م فيأظهر أقوال الشافعية في حكايته لمذهبه  تعالى الإمام رحمه اللهبينَّ  المثال الأول:
 تد فيه بالنصاب،عوضحه بعبارته: "إن الخلاف وقع في الوقت الذي يأفيه بالنصاب في عروض التجارة، وهذا ما 

 .(9) آخر الحول"به في النصاب إنما يعتد   حه النووي أنَّ افعية في ذلك ثلاثة أقوال، أظهرها حسب ما رجَّ فللشَّ 

 15 أقوال الحنفية في حكم الإجهاض، محاولا ً إيجاد محور مشترك تعالى اللهعرض الإمام رحمه  المثال الثاني:

 بينها، مبينا ً المعتمد منها.

: "في المذهب ثلاثة اتجاهات: اتجاه يرى حرمة التسبب للإسقاط منذ بدء العلوق، تعالى يقول رحمه الله 
أول  يرى جوازه خلال أربعين يوما ً من واتجاه يرى جوازه إلى مرور مائةٍ وعشرين يوما ً من بدء الحمل..، واتجاه

عد أربعين يوما ً أم بعد أهي ب دة التي يبتدئ فيها تخلق الجنينموضوع التحقيق في الم ......وأنت إذا تركت  ،الحمل
ك أن معظم نصوص السادة الأحناف في هذه المسالة تتجه إلى أن الإسقاط جائزٌ إذا   ل  ، تبينَّ ؟مائةٍ وعشرين 20 

                                                           

 . 91، ص قضايا فقهية معاصرة( 4)
 بتصرفٍ يسير.   281، صالمرجع السابق( 2)
 . 469قضايا فقهية معاصرة، ص ( 9)
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 نقلا ً عن الخانية: ويكره مطلقا ً أي قبل التصور وبعده،.. (4)...أما ما عبر عنه ابن عابدين،خلقكان قبل بدء الت
جاء في البحر الرائق، والاختيار، والبدائع،  ...أما ما،فالذي يبدو لي أن هذا هو رأي صاحب الخانية وحده

 . (2)ق ومدته"ق، بقطع النظر عن مقصودهم بالتخللَّ وغيرها، فهو جواز الإسقاط مالم يتخ  

 تحرير الإمام لمحل النزاع في المذهب الواحد:( 2

ين هذه الاتفاق ب بإيضاحه نقاطوذلك ويظهر ذلك من خلال بيان الإمام لحكم الإجهاض عند الحنابلة،  5 

والمحل الذي جرى فيه الخلاف بينهم، وهذا ما عبر عنه بقوله: "اجتمعت كلمة فقهاء الحنابلة على أنه  الأقوال
...ثم ،الإسقاط بعد مرور مائةٍ وعشرين يوما ً على بدء الحمل، وهي المدة التي ينفخ الروح بعدها في الجنين يرم

تخلق، فبعضهم أجاز الإسقاط ما دامت النطفة غير بادئة بال ،اختلفوا في حكم الإسقاط قبل انقضاء هذه الفترة
إلى أن تنقضي  في الجنين الحياة أي ط إلى أن تدبَّ ..فإذا بدأ التخلق..حرم الإسقاط، وبعضهم أفتى بجواز الإسقا

 10 .(9)أربعة أشهر من بدء الحمل"

صوَّب  على إلزام نفسه بتحري الدقة في النقل عن الفقهاء، وإنما تعالى لم يقتصر منهج الإمام رحمه الله( 9
بت  إليهم هذا أمثلة عديدةٌ،  على عنهم، ويدلوهذا يعكس مدى دقته ومزيد تحريه في النقل  ،الن قول التي ن س 

 منها:

المقارن في حكاية مذهب  صوَّب الإمام  خطأ النقل الذي وقع به أحد مصادر الفقهالمثال الأول: 
يةٍ نقلها ابن : "ينبغي أن نقف على رواتعالى في مسألة زكاة الثمار الموقوفة الأصول، يقول رحمه الله الشافعية 15 

لشافعي، تعوزها الدقة، فقد قال عن زكاة الثمار الموقوفة الأصول: إن مالكا ً في بداية المجتهد عن الإمام ا (1)رشد
ول موقوفة على قوا بين الثمار التابعة لأصالشافعي وأصحابه فرَّ  والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة، والواقع أنَّ 

 .(9)وجبوها في الثاني"منهما، ولم يمعينين، والثمار التابعة لأصول موقوفة على غير معينين، فأوجبوا الزكاة في الأول 

                                                           

لشاميّة، وإمام الحنفية في عصره، من ه(، فقيه الديار ا4438هو: محمَّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، ولد سنة ) (4)
مؤلفاته: )رد المحتار على الدر المختار(، )نسمات الأسحار على شرح المنار(، )العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية(، توفي سنة 

 وما بعدها.1/12ه(. انظر: الأعلام للزركلي، 4292)
 وما بعدها.  61تحديد النسل، ص ( 2)
 .63ص تحديد النسل،( 9)
، ولد سنة ) (1) ه(، له تآليف 922هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد الغرناطي، الفقيه، الأديب، العالم 

ه(. انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر 939عديدة، أهمها: )بداية المجتهد(، )الكليات(، توفي سنة )
 .2229-4121، 4، دار الكتب العلمية، لبنان، ط4/242ه(، 4912بن علي بن سالم مخلوف )ت 

 . 226قضايا فقهية معاصرة، ص ( 9)
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 الإمام اتفاق الفقهاء على حرمة الاعتداء على أموال الذمي المحرمة في شريعتنا، مصوبا ً بينَّ المثال الثاني: 
وله: "قد نسب  عن ذلك بقوعبرَّ  ول بالحرمة على مذهب الحنفية فقط،نقل الشيخ أبو زهرة، حيث إنه قصر الق

الله في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام حرمة الاعتداء على الخمر والخنزير ونحوهما  رحمه (4)الشيخ أبو زهرة
للذمي إلى مذهب الحنفية فقط، والحقيقة أن هذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية، 

رة بها بين يرموا ذلك عند المجاه إذا لم يجاهروا بها في أسواقهم، ولم موا العدوان عليهمال الحنابلة فحرَّ وفصَّ  5 

 .(2)المسلمين"

النقل الذي وقع به الكاساني في حكاية مذهب الإمام مالك في مسألة   الإمام خطأ  بينَّ  المثال الثالث:
لا  ة  رَّ استحقاق ورثة الجنين للغرة، فقال: "وقد نقل صاحب بدائع الصنائع عن الإمام مالك أنه ذهب إلى أن الغ  

على  نص  ت ل غير دقيق، فإن سائر كتب المذهب مذهب الإمام مالكا للأم خاصة ً، أقول: ولعل النقتورث، وأنه
قهية، انظر مثلا ً: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه، والقوانين الف ،أنها موروثةٌ بحسب فرائض الميراث 10 

 .(9)وبداية المجتهد"

 جتهادات في المسألةمدى تغطية الإمام للآراء والا: المطلب الخامس

ه اقتصاره على  أن الغالب على منهجالفقهية، تبينَّ  رجوعه إلى الآراءلدى استقراء الباحثة لمنهج الإمام في 
المذاهب الأربعة دون غيرها، وتعد جميع الأمثلة التي سبق عرضها في المبحث شواهد على ذلك، فيما عدا بعض 

ولعلها  ،آراء فقهاء آخرين بالإضافة إلى آراء الأئمة الأربعة تعالى الله الإمام رحمه الاستثناءات التي عرض فيها 15 

 ومنها الأمثلة الآتية:  ،قليلة

 الإمام آراء الفقهاء الأربعة مع الظاهرية حكم تولي المرأة منصب القضاء، وقال في : بينَّ المثال الأول
جاز له أن  تين جاز له أن يف، فكل م  طٍ واحدٍ الشورى تلتقي مع الفتاوى في منا ذلك: "يرى جمهور الفقهاء أنَّ 

في كل ما  أيضا ً  ون للمرأة أن تتولى القضاءفهم يجيز  أما الحنفيةه، يشير، وجاز للقاضي أن يستشيره ويأخذ برأي
 20 .(1)ليه ابن حزم"ع فيما نصَّ  هو مذهب الظاهرية أيضا ً وهذا  يق لها أن تشهد فيه فضلا ً عن الشورى والفتوى،..

                                                           

م( في المحلّة الكبرى بمصر، وأمضى حياته في التعل م ثم التعليم، من مؤلفاته: 4838أبو زهرة، محمد أحمد مصطفى أبو زهرة، ولد سنة ) (4)
 وما بعدها.441محمد عثمان شبير، ص م(. انظر: محمد أبو زهرة، د.4361)تراجم الفقهاء(، توفي سنة ) )تاريخ التشريع(،

 . وقد وثق الإمام رحمه الله نقله عن المذاهب في حاشية الصفحة.423الجهاد، ص ( 2)
 . 434( تحديد النسل، ص9)
 وما بعدها.  169، صقضايا فقهية معاصرة( 1)
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: ذكر الإمام آراء الفقهاء الأربعة في  حكم الإقامة في دار الكفر، وعقب رأيهم ببيان رأي الثانيالمثال 
قال ناقلا ً الحكم عنهم: "قال الإمام النووي: وقال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار  ، حيثالظاهرية

نفسه أو على  المرء على ن تقييد ذلك بما إذا خشي  م   دَّ الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، أقول: لا ب  
در على إظهار لا يق سلم إذا كان ضعيفا ً في دار الكفرأحدٍ من أهله خاصت ه، وهو ما صرح به النووي..فقال: الم

 5 رناه في بيانتفصيل الذي ذك....أقول: هذا ال،م عليه الإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلامر  ين ح  الد  

 .(4)م الإقامة في دار الكفر مطلقا ً"رَّ فح   الف ابن حزم ومن معه من الظاهريةوخ الحكم هو رأي الجمهور،

وضح ذلك بقوله: أة الجهاد القتالي، و لَّ  الإمام آراء المذاهب الأربعة مع الظاهرية في ع  : بينَّ المثال الثالث
عي في ة الجهاد القتالي هي درء الحرابة، وذهب الشافلَّ إلى أن ع   وهم الحنفية والمالكية والحنابلة"ذهب الجمهور 

 . (2)"وهو مذهب ابن حزم أيضا ً ، ة هي الكفرلَّ الأظهر من قوليه إلى أن الع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 921، صقضايا فقهية معاصرة (4)
 . 31الجهاد، ص (2)



62 
 ةالفقهيَّ  ةالإمام في عرض المادَّ  ل: منهج  الأوَّ  الفصل  

 

 المبحث الرابع

 منهج الإمام في مناقشة الآراء والترجيح بينها
ة في مناقشة ، وطريقته الموضوعيَّ ي عنى هذا البحث بدراسة منهج الإمام في مناقشة الآراء الفقهية خصوصا ً 

 .آراء مخالفيه عموما ً، كما ويوضح منهجه في ترجيح بعض الأقوال الفقهية على غيرها

 5 دراسة هذا المبحث ضمن تمهيدٍ وثلاثة مطالب: وستتم  

 بيان مفردات البحث وتحديد معانيها. :التمهيد

 : منهج الإمام في مناقشة الآراء الفقهية.المطلب الأول

 : منهج الإمام في مناقشة مخالفيه.لمطلب الثانيا

 : منهج الإمام في الترجيح بين الآراء الفقهية.المطلب الثالث
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 تحديد مصطلحات البحث: التمهيد

 أولًا( تعريف المناقشة لغةً واصطلاحاً:

أي:  ساب والمسألة،الح   ه  قش  نا :صى في حسابه، ويقالق  تـ  اس   ة ً ونقاشا ً، أي:ناقش  م   ه  ش  المعنى اللغوي: ناق  
 .(4)بحث ها

وناقش المسألة:  ،(9)وق قي في محاسبته وح  قص  ن است  م   :، أي(2)((م ن ن وق ش  الح س اب  ع ذ ب)): ومنه قوله  5 

 . (1)وهج  الو   ل  ها من ك  ها وفحص  س  ر  د   :أي

تم فيها مناقشة يث يلخلافية، حويراد بمناقشة الآراء اصطلاحا ً: تلك المرحلة الأساسية في بحث المسائل ا
لى المنطق تركز ع هادئة ً  مع الفهم المتكامل لها، مناقشة ً موضوعية ً عرضها بعد  أدلة العلماء وتقييم آرائهم

 .(9)والاستدلال، وتستهدف إصابة الحق

 10 ثانياً( تعريف الترجيح لغةً واصطلاحاً:

ح  الواز ن، و الترَّ  ء  بيده: وز ن ه  ونظر ما ث ق له، وأر ج حجيح لغة ً: من الرَّج ح ان، والرَّاج  الميزان،  رجّح  الشَّي 
 .(1)أث ـق ل ه  

يا ً ورجح الشيء :   .(6)ه وقوَّيتهفيقال: رجحت ه، ورجَّحت  الشيء  بالتثقيل، فضَّلت إذا زاد وزنه، ويستعمل متعد 

هو تقوية إحدى  :، وقيل(8)قوىويراد به اصطلاحا ً: بيان اختصاص الدليل بمزيد قوةٍ عن مقابله لي ـع م ل بالأ
 15 .(3)الأمارتين على الأخرى ليعمل بها

                                                           

 ، باب النون. 2/311المعجم الوسيط، ( 4)
(، ورواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، 1991، رقم )8/444رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب من ن وق ش الحساب عذ ب،  (2)

 (.2861، رقم )1/2221باب إثبات الحساب، 
 . 9/421النهاية في غريب الحديث والأثر، ( 9)
 ، مادة )ن ق ش(.9/2218معجم اللغة العربية المعاصرة، ( 1)
 بتصرف. 434منهج البحث في الفقه الإسلامي، ص( 9)
 ، مادة )ر ج ح(.9/69المحكم والمحيط الأعظم، ( 1)
 ح(.ج  ، مادة )ر4/243المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ( 6)
 .8/419البحر المحيط في أصول الفقه: ( 8)
 .228/ 9الإبهاج في شرح المنهاج:  (3)
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 منهج الإمام في مناقشة الآراء الفقهيّة: المطلب الأوّل

تقييم الموضوعي بالمناقشة العلمية وال راء التي تكتنف المسائل الفقهيةللآتعالى الإمام رحمه الله  ض  تعرَّ 
بيان أقرب الأقوال إلى الحق، وأكثرها انسجاما ً مع ضوابط الشرع،  سها ومرتكزاتا، هادفا ً من خلال ذلكس  لأ  

ٍ على منهجٍ مع   تعالى وقد سار رحمه الله عالمه من خلال م في مناقشة الاجتهادات وتحليل الآراء، يمكن إيضاح ينَّ
 5 النقاط الآتية:

 :الإمام بسبب الخلاف أولًا( عناية  

للتوفيق بين  دوتنير للمجتهد طريق إزالته، وتمه   لحقيقتهلاف تعطي الصورة الواضحة إن معرفة سبب الخ
عن طريق إدراك المقدمات التي انطلق منها كل مذهبٍ في وصوله إلى الحكم، وذلك المذاهب في المسألة الواحدة، 

  التي تدل على عناية الإمام بذكر سبب الخلاف: وفيما يأتي بعض الأمثلة

ف في معيار بداءة الحياة بين علماء الشريعة والأطباء، وعبر عن : ذكر الإمام سبب الخلاالمثال الأول 10 

لإنسان في إلى كيان ا معرفة الميقات الذي تسري فيه الروح.. "إن مطمح نظر الشريعة الإسلامية ذلك بقوله:
الوحيد لشيء ا فنظرا ً إلى أن أما الأطباء ..،طوره التكويني الأول، دون أن يهتموا بظواهر الحياة وآثارها وتنوعاتا

لهم  ىإنما هو الظواهر الحياتية وحدها، فقد كان مطمح نظرهم تتبع النقطة التي يتجلَّ  الخاضع لمعارفهم ودراستهم
 .(4)وح"وهو الر  عندها أول وأبسط ظاهرةٍ من ظواهر الحياة، دون أن يرهقوا عقولهم بما لا ق بل لهم بفهمه..

 15 لصاحبه، اتفاق المالكية والحنفية على بقاء الموقوف ملكا ً  تعالى : بعد بيان الإمام رحمه اللهالمثال الثاني

عرض الخلاف الذي جرى بينهم في صلاحية الواقف للتصرف بالوقف باعتباره ملكا ً له، وبيّن سبب الخلاف 
لازما ً رف فيه تبين ملكية الإنسان لشيءٍ ما وحق التص الحنفية يرون أنَّ  بينهم بقوله: "السبب في هذا الخلاف أنَّ 

زم، ...أما المالكية فلا يرون ما يستوجب هذا التلا،التصرف فيه ما كان مالكا ً للشيء كان له حق  دائما ً، فكلَّ 
 .(2)ر عليه"التصرف فيه، كالمالك المحجو  ويذهبون إلى أن الإنسان قد يكون مالكا ً لشيءٍ ما، دون أن يتمتع بحق  

 

 

 

                                                           

 وما بعدها.  962قضايا فقهية معاصرة، ص ( 4)
 . 223قضايا فقهية معاصرة: ص ( 2)
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 :والمفترضة والإجابة عليهاثانياً( إيراد الإمام للأسئلة المقدرة 

إليها،  ج هت فعلا ً و التي الاعتراضات  د  ر  أو  بإيراد الأدلة المنصوص عليها تعالى يكتف  الإمام رحمه الله لم
يشهد لذلك و شاته، من مناق وقد اتبع الإمام هذا المنهج في كثيرٍ  وأسئلة ويجيب عليها، بل كان يقد ر  اعتراضاتٍ 

 أمثلة عديدة، أبرزها:

ثمارية، المستغلة في المشاريع الاستعدم وجوب الزكاة في أموال الوقف الخيري  الإمام بينَّ  المثال الأول: 5 

لهذا د على ما استدل به، وهذا ما توضحه عبارته: "قال السرخسي: و ر  موردا ً بعض الأسئلة الافتراضية التي قد ت  
الك، وذلك إذ يعتبر في إيجابها صفة الغنى للم تب؛وائم الوقف ولا في سوائم المكافي س -أي الزكاة –لا تجب 

ار وما لم نه مستغلا ً للاستثملا يوجد هنا... وهذا ينطبق على سائر الأوقاف الخيرية بأنواعها، سواء ً ما كان م
هم على الأغلب من الفقراء الذين حبست هذه الأموال  الذي يؤول إليهم ريع هذه الأوقافإذ إن  يكن؛

ذ قد لا يتحقق إ قد لا يتحقق في الأوقاف الأهلية؛ ه إليه السرخسي: ولكن هذا الذي نبَّ يل..فإن ق،لصالحهم 10 

 الموقوف دم وجوب الزكاة في المالالعلة الأساسية لع أنَّ  :فالجوابوصف الفقر في الأشخاص الموقوف عليهم، 
 .(4)موجودةٌ هنا أيضا ً، وهو عدم وجود الملكية التامة"

هذا الزواج  لأنَّ  حرمة الزواج من الكتابيات في البلاد الغربية؛في مسألة الإمام اجتهد  المثال الثاني:
د على هذا ر  وإلزام المسلم بمؤداها، ثم أورد سؤالا ً اعتراضيا ً افتراضيا ً قد ي   سيؤدي إلى تحكيم الأنظمة الغربية
يث يكون ظل مجتمعٍ غير مسلم، بحالعقد في  إن تم َّ  مٌ في ذلك: "هو زواج محرَّ  الاجتهاد، وأجاب عنه، حيث قال 15 

: ولكن عضهموربما قال ب ،خلافٍ ينشب بين الزوجين إلى النظم والأحكام المجافية للإسلام التقاضي عند أي  
ا لجأت عندما يكونان في مجتمعٍ غربٍي، وربم رجل المسلم وزوجته المسلمة أيضا ً الخلاف يمكن أن ينشب بين ال
 لك النظامذ النظام الغربي لا يضطر الأجنبي المقيم في ظل   إنَّ  أقول:الفرق؟  زوجته إلى الأنظمة..هناك، فما

 . (2)له" ولاءٍ  والذي لا يمل بعد إلا جنسية بلده المسلم إلى مخالفة دينه والخضوع لنظام لم يدن بأي  

رد اعتراضا ً أو  لحرمة الإجهاض مطلقا ً للحمل الناشئ عن الس فاحفي سياق بيان الإمام  المثال الثالث: 20 

طلقا ً، الزانية لا يجوز لها أن تسقط حملها الذي نشأ عن زناها م افتراضيا ً وأجاب عنه، وهو ما عبر عنه بقوله: "إنَّ 
 ن نكاحٍ ها م  ن كان حمل: فما الفرق بينها وبين م  فإن قلت  لا قبل الأربعين يوما ً من بداءاته ولا بعد ذلك، 

                                                           

 . 224قضايا فقهية معاصرة: ص( 4)
 . 943قضايا فقهية معاصرة، ص( 2)
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إنما  حن نكاحٍ صحين بدء الحمل المتكون م  سقاط خلال أربعين يوما ً م  الحكم بجواز الإ : إنَّ أقولصحيح؟...
 . (4)هو رخصة، وتقضي القاعدة الفقهية المتفق عليها عند جماهير الفقهاء بأن لا تناط الرخص بالمعاصي"

 المطلب الثاني: منهج الإمام في مناقشة مخالفيه

بعيدا ً عن  قشة مخالفيه، سلك فيها سبل الحوار العلميطريقة ً موضوعية في منا تعالى اعتمد الإمام رحمه الله
المماحكات الشخصية، ناشدا ً بذلك نصرة الحق لا غلبة المخالف، متصفا ً بالإخلاص والتجرد لله تعالى، بعيدا ً  5 

جنبا ً فهم، متيا ً العدل مع مخالفيه، معتمدا ً الرفق في خطابهم، مجتهدا ً في إنصاي والاستعلاء، متحر  عن الهوى والتشف  
 سن الظن بهم، معتمدا ً في مناقشة آرائهم الموازين والضوابط العلمية والمنطقيّة.با ً ح  ظلمهم وإهدار فضلهم، مغل  

 وفيما يأتي عرض لأبرز خصائص نقاشه مع المخالفين:

 :بيان الإمام وجه الدلالة في استدلالات الطرف المناق ش أولًا(

ل، ومنطلقا ً ليل أساسا ً لمناقشة صلاحيَّته للاستدلاالاستدلال في الدَّ بيان وجه  تعالى جعل الإمام رحمه الله 10 

 لتقييم مدى صحة فهم المستد ل  لوجه الدلالة فيه، وفيما يأتي أمثلةٌ لبيان الإمام وجه الدلالة في الأدلة:

ة الشخصية يوجه الدلالة في الحديث الذي استدل به البعض على مشروع  تعالى رحمه الله: بينَّ المثال الأول
دٌ على اهم، وهم ي  ن  هم أد  ت  مَّ ى بذ  م ويسع  ه  اؤ  م  افأ د  ك  ون تت  م  المسل  ((: الاعتبارية، حيث قال: "استدلوا بقوله 

: الفقرة الثانية من هذا الحديث قد اعتبر بها النبي  (2)))اهمو  ن س  م   ما يعطيه أحد المسلمين  قال المستد ل 
 15 ناء ً ، وقد قال الفقهاء بوتأمين، ساريا ً على جماعتهم كما لو صدر منهم جميعا ً  للمحارب طالب الأمان من ذمةٍ 

قال المستدل: ففي هذا الحكم اعتبار مجموع الأمة  ن أومن ولا قتاله، على  ذلك: لا يجوز بعد ذلك قتل م  
 .(9)"كشخصية واحدة يمثلها في بعض النواحي كل أفرادها

                                                           

 وما بعدها.  492تحديد النسل، ص( 4)
(، ورواه ابن ماجه، أبواب الديات، 2694، رقم )1/963لى أهل العسكر، واه أبو داوود، أول كتاب الجهاد، باب السرية ترد عر  (2)

ه في البخاري بلفظ: "ذمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"،  (. والحديث أصل  2189، رقم )9/183باب المسلمون تتكافأ دماؤهم، 
 (.9463، رقم )1/422كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، 

 .921اصرة، ص( قضايا فقهية مع9)
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 العلة في الجهاد مطلق الكفر من حديث رسول الله ن رأى أنَّ دلال م   الإمام وجه است: بينَّ المثال الثاني
  وقد أمر رسول الله  قالوا:بقوله: " (4)هم((رخ  وا ش  ي  ح  ت  المشركين واس   وخ  ي  وا ش  : ))اقتل  بقتل الشيوخ من

 .(2)م المبادرة بالعدوان"نهإذ الشيوخ لا يتأتى م ة القتل هي الحرابة لما أمر رسول الله بذلك؛لَّ المشركين، ولو كانت ع  

 :تهش بأدلّ ناق  ( بيان الإمام فساد وجه استدلال الطرف الم  ثانياً 

ٻ ٻ  ٱ)فساد استدلال البعض بقوله تعالى:  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  المثال الأول: 5 

ي المرأة بالعضوية ل  تح   ، على عدم جواز(9)أة((ر  هم ام  وا أمر  لَّ و   قومٌ  ح  فل  : ))لن ي  وبقوله ، [91]النساء: (ٻ
في مجلس الشورى، وقال في ذلك: "إننا لنذكّر بما قلناه من قبل بأنه لا القوامة الواردة في الآية القرآنية، ولا القوامة 

الذي يندرج كما  لشورىا بحق   لان من قريبٍ أو بعيدٍ ص  الواردة في الآية، ولا الولاية الواردة في الحديث النبوي، يت  
 .(1)في الولاية المتبادلة المتجلية في الشورى"قلنا 

غير  د الإمام فساد استدلال البعض بقاعدة الضرورة على جواز التجنس بجنسية بلٍ بينَّ  المثال الثاني: 10 

للضرورة  قول: إنَّ ... ون،لا تتحقق بدونه ومنافع   س يكسب صاحبه امتيازاتٍ مسلم، فقال: "استدلوا بأن التجن  
عنها،  اوزٍ تج للجو  الذي تنمو فيه الضرورة معناه وحدوده الدقيقة التي لا مجال لأي   لمحدد، وإنَّ معناها الشرعي ا

صول عليها ن أجل الحفلا هذه الامتيازات تشكل الجو المناسب لنشأة الضرورة، ولا التجنس الذي لا بدَّ منه م  
 .(9)ضرورةٍ شرعية" يشكل أيَّ 

، [291]البقرة: (ی ئج ئح ئم ئى)على نسخ قوله تعالى:  (1)السيف: استدل البعض بآية المثال الثالث 15 

 غاية ما تدل عليه الآية هو وجوب قتال المشركين بعد انسلاخ  الإمام فساد هذا الاستدلال بقوله: "إنَّ فبينَّ 

                                                           

(، ورواه الترمذي، أبواب الس ير، باب ما جاء في 2162، رقم )1/921، أول كتاب الجهاد، باب في قتل النساء، رواه أبو داوود (1)
( وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. وذكر ابن الملقن أن في إسناد الترمذي سعيد بن 4989، رقم )9/436النزول على الحكم، 

نير في تخريج الأحاديث انظر: البدر الماج بن أرطاه، وقد ضعفوه أيضا ً. رون على تضعيفه، أما في إسناد أبي داوود ففيه الحجّ بشير، والأكث
 .2221-4329، 4، دار الهجرة، الرياض، ط3/89والآثار الواقعة في الشرح الكبير، 

 بالحرابة.ل ب ة على أن العلة لا تكمن في الكفر،. وقد أثبت الإمام رحمه الله نقيض قولهم، وأورد الأدل36الجهاد، ص (2)
 (.1129، رقم )1/8رواه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى ك سرى وقيصر،  (9)
 .182قضايا فقهية معاصرة، ص( 1)
 . 942ص قضايا فقهية معاصرة، (9)

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )آية السيف هي قوله تعالى: ( 1)

  [.9]سورة التوبة: (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
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ولكن هل في الآية ما يدل على أن موجب  على دلالة الآية على هذا القدر، الأشهر الحرم، وليس ثمة خلافٌ 
أن الآية ليس فيها ما يدل أو ما يشعر بأن موجب قتال المشركين هو الكفر  تال هو الكفر دون غيره؟..الحق  الق

 .(4)حصرا ً"

 :ش بمقتضيات وضوابط استدلالهناق  ( إلزام الإمام الطرف الم  ثالثاً 

مع مذهبه،  تصاحب الرأي بمقتضيا إلزام منهج تعالى في مناقشته لآراء المذاهب الإمام رحمه اللهاعتمد  5 

 إلى الأصول المتفق عليها، ويتضح ذلك من خلال المثال الآتي: إرجاعه

عن طريق ذلك و  لحكام استنادا ً على الحكم بكفرهم،ن أفتى بجواز الخروج على ام   تعالى ناقش رحمه الله
 الاستدلال عن تلك القيود والضوابط. وَّ ل  تقريره لضوابط هذا الاستدلال وقيوده، ليبين خ  

فهو كل ما كان تعبيرا ً صريا ً عن إنكار ركنٍ  "أما ما يستوجب الردة من الأقوالذا ما يوضحه قوله: وه
وأما  رة،ين بالضرو حكمٍ من الأحكام الإسلامية المعلومة من الد   من أركان الإسلام أو الإيمان، أو عن إنكار أي   10 

...وضابط ،على شيءٍ يتناقض مع ركنٍ من أركان الإيمان قاطعة ً  يمل دلالة ً  فعلٍ  فهو كل   ما يستوجبها من الأفعال
بأن يسخر من أركان الإسلام والإيمان...فهل يرعى الإخوة  تحقير المستوجبين للكفر أو الردة:السخرية أو ال

 .(2)من الحكام؟" ونهاهذه القاعدة التي لا نعلم خلافا ً فيها، بصدد مواقفهم التي يقف   الخارجون اليوم على حكامهم

 :ل الإمام مع المناق ش بحسب أرضية الخلاف( تعامرابعاً 

فإن كان منبع  تبعا ً لأرضية خلافهم معه، تعالى في تعامله مع المخالفين اختلفت طريقة الإمام رحمه الله 15 

ه ، فإنه يسلك في خطابهم طريق الل ين والرفق، لإيصالهم إلى ما يعتقد أنفهمٍ  أو قصور   خلافهم معه عن جهلٍ 
 ن أيسر السبل وأوضحها.الحق م

-كالجهاد والعنف–يشهد لذلك طريقته في خطاب بعض المثقفين الذين يدرسون بعض القضايا الكبرى و 
على ضوء الفكر الإسلامي، عوضا ً عن الرجوع إلى المصدر الأساسي وهو القواعد الفقهية الكلية والقواعد 

 20 قاش الهادئ في نقاشهم.واعتماد الن  فهم النصوص، حيث سلك سبل الرفقالشرعية في

                                                           

 . 99الجهاد، ص( 4)
 .491، صالجهاد( 2)
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وكنا نتحدث عن الجهاد والعنف وحرية  ذات يوم (4): "قال لي الأخ جودت سعيدتعالى يقول رحمه الله 
دات الفقهية ي  الفكر، في تواضع وصراحةٍ نادرتين: إنني مقتنعٌ فكريا ً بما تقول، ولكنني مفتقرٌ إلى دعم قناعتي بالمؤ  

دقٍ  تساؤله قائلا ً: "إن هذه الشكوى المتواضعة التي تنم عن ص بمناقشة الإمام قام، ف"التي يجب الاعتماد عليها
نصراف وهي مدى ا ،لفتت نظري إلى جانب آخر من المشكلة رق على الحق من أخي الأستاذ جودتكبير وتح

وأحكامه  ةكليلالمثقفين الإسلاميين عن الدراسة العلمية الأكاديمية للإسلام، والمتمثلة في دراسة قواعده الفقهية ا 5 

والاستعاضة عن ذلك كله بقراءة الكتب الفكرية، أو الاطلاع على المراجع التاريخية، وهذه  الفقهية الجزئية،..
ءٍ من القواعد والأحكام الشرعية كما هو واضح ومعلوم"  . (2)المراجع لا تعود على القارئ بشي 

ينأى بنفسه  عالىت الإمام رحمه الله رائه وأفكاره، فإنَّ ت والجمود أرضية المخالف في بنائه لآأما إن كان التعن  
ما ابن أفي معرض مناقشة الظاهرية في إحدى المسائل: " تعالى عن الخوض في جدالٍ عقيمٍ معه، يقول رحمه الله

فإن شأنهم من الجمود العنادي عند ظواهر ما يروق لهم من النصوص في الأحكام  حزم وأصحابه من الظاهرية 10 

فإن  ثم َّ  ن، كشأن الخوارج من جمودهم العنادي عندما يروق لهم من النصوص في المبادئ الاعتقادية، وم  الفقهية
 . (9)ن الفريقين"م   النقاش لا يجدي مع أيٍّ 

  للعلماء المخالفين له: توقير  الإمامخامساً( 

هم حقهم من الاحترام ئاعط، مع إين  باجتهاد مع   له منهج توقير العلماء المخالفين اتبع الإمام رحمه الله تعالى
 15 :   تعالى اجتهادهم وبيان خطئهم، وهذا ما يوضحه قوله رحمه الله د  ر  و  ،والإجلال

                                                           

م(، حاصلٌ على الإجازة باللغة 4394-ه4992هو جودت سعيد محمد تسي أبزاخ، و ل د بقرية بئر عجم التابعة للجولان سنة ) (4)
اقرأ وربك ) كله من الإسلام(، )حتى يغيروا ما بأنفسهم(،  برز مؤلفاته: )لم هذا الرعبأالعربية من الأزهر، تفرغ للعمل الفكري، من 

سعيد، د. محمد بن سعيد بن حامد آل مدشة  تم. انظر: النبوة وبدائلها في كتابات جود2222الأكرم(، توفي في اسطنبول سنة 
 .94، ص63الغامدي، مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 

 .49-49ص( الجهاد في الإسلام، 2)
 .426، صهاد في الإسلامالج (9)
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المتحمسين لإقحام هذا المصطلح في عبارات كثيٍر من الفقهاء السابقين، الأستاذ الجليل الشيخ  د  ن أش  "وم  
وال لث من كتابه الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد أن يستنطق أق، فقد حاول جاهدا ً في الجزء الثا(4)مصطفى الزرقا

 .(2")نهاما الفقهاء الحنفية بإقرار الشخصية الاعتبارية، وبناء الأحكام عليها والتفريع عالفقهاء واجتهاداتم، لا سيَّ 

 استعانة الإمام بالمؤثرات العاطفية:سادساً( 

ستعين في مناقشة آراء مخالفيه، نجده أحيانا ً ي قلي والعلميتعالى العإضافة ً إلى خطاب الإمام رحمه الله  5 

 بمؤث راتٍ عاطفيَّةٍ نفسيَّةٍ ووجدانية، وذلك بإحالة مخالفيه إلى مرجعيةٍ متفَّقٍ عليها، لتحكيمها في مشروعية بعض
أن ي ثنيهم  لأفكارهم واجتهاداتم، ففي معرض بيانه لخطأ اجتهادات بعض المخالفين والآثار الكارثية لها، حاو 

 وخضوعهم له. له يكون حافزا ً لرجوعهم إلى الحقبخطابٍ عاطفيٍ مؤثر؛ لع بها عن المضي  

نا، أفيبارك هذا الإسلام بين موجودٌ  رسول الله  ليتخيل أنَّ  نا عينيهأحد    عنه بقوله: "ويغمض  وهو ما عبرَّ 
ءٍ من الغوغائية لا يرى أصحابها أنها تتصف بشي ويقوده ويدعو إليه، ويقرر هذه الأحكام والتصرفات التي المزاجي 10 

 . (9)"؟!والفساد

 اعتماد الإمام للموازين العلمية في النقاش:( سابعاً 

هذه الموازين  ع تحكيمم ،الموازين العلمية والضَّوابط الفقهية في نقاش مخالفيه تعالى عتمد الإمام رحمه اللها
ويظهر  ،ده للر جوع عن رأيه إن وافقت آراء مخالفيه هذه الموازينيدل  على ذلك استعداو ، الآراءصحة بيان في 

تي أوردتا، أو صوص الذوي الإسلام المزاجي ناقشوني في بعض الن    لو أنَّ أتمنىَّ  قوله: "كنت  هذا الأمر من خلال  15 

الوصول  ج، ابتغاء  ا جالأدلة والح   ، واستعضنا عنه بعرض  ة فهمي لها، إذن لأغناني ذلك عن كل ما قد قلت  في كيفيّ 
لمعترضين، ضح خطئي وصواب االذي يجب أن نخلص جميعا ً في البحث عنه، وعندئذٍ لا بدَّ أن يتَّ  إلى الحق  

ضح العكس، والمظنون أن يعلن الطرف الآخر عن انصياعه للحق وسأعلن رجوعي إلى الحق بكل اعتزاز، أو يتَّ 
 .(1)ورجوعه إليه"

                                                           

م(، 4326-ه4929( من أحياء حلب سنة )ارقا، ولد في حي )بانقوسهو مصطفى بن أحمد بن عثمان بن محمد بن عبد القادر الزَّ  (4)
ولى في كلتيهما، م، وحصل على المرتبة الأ4399جمع بين تخصصين في كليتين مختلفتين، كلية الحقوق وكلية الآداب، تخرج منهما في سنة 

 )العقود المسماة في الفقه الإسلامي(، )صياغة قانونية لنظرية التعسف في استعمال الحق(، توفي في أهم مؤلفاته: )المدخل الفقهي العام(،
وقيين، د. قم( تاركا ً إرثا ً فقهيا ً وقانونيا ً ضخما ً لكل طالب علم. انظر: مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الح4333الرياض سنة )

 م.2242-4194، 4وما بعدها، دار القلم، دمشق، ط 19عبد الناصر أبو البصل، ص
 .922قضايا فقهية معاصرة، ص (2)
 . 9ص قضايا فقهية معاصرة،( 9)
 .8الجهاد، ص( 1)
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 اللَّين مع المخالف: اعتماد الإمام الخطاب( ثامناً 

لى نحوٍ غير وإن خالفهم الرَّأي والنَّظر، مذك را ً ع ةمخالفيه بمنطق الأخوَّ  تعالى مخاطبة رحمه اللهاعتمد الإمام 
، ا ي غف ل  عنالأمر كثيرا ً م  خضم  الخلافات الاجتهادية، وهذامباشر بضرورة استحضار مبدأ الأخوة الإيمانية في

دَّة الخلافات. ة الموضوعاتلحساسيَّ   وح 

ن حبسوا هؤلاء الأخوة الذي في هذا الصدد: "عسى أن يكون في ذلك ما يبعث همم   تعالى يقول رحمه الله 5 

ذابة هذه لإ ، إلى بذل كل ما لديهم من وسعإسلاميٍّ  بلوغ الحكم لإقامة مجتمعٍ  أفكارهم ونشاطاتم في هم  
 .(4)الذي ينادون به، والمجتمع الإسلامي الذي يلمون به" المناخ الصالح للجهاد إيجاد   المشكلات، ابتغاء  

  تحري الإنصاف:( تاسعاً 

 عبارته: الإنصاف في تقويم أعمال وأفكار مخالفيه، وهذا ما يظهر جليا ً في يتحر  قام الإمام رحمه الله تعالى ب
بل  يدة ً بأنها ربما كانت مف ر القولر  التهوين من أنشطة هذه الجماعات، وأك   أعني "وليكن واضحا ً أنني لست   10 

 .(2)والدعوة إلى الله شيءٌ آخر" ة الحركية شيءٌ أن هذه الأنشط ، ولكن الذي أعنيهضرورية

 إيجاد البدائل الشرعية:( عاشراً 

اذ المخال ف اتبع الإمام رحمه الله تعالى منهج إبطال لال ذرائع  من شأنها استحلال الحرام، وذلك من خ اتخ 
 عيٍّ مباح، سادّا ً بذلك وسائل الحرام بوسائل مباحة من شأنها أن تحقّق ذات الغرض.إيجاد بديلٍ شر 

لغ من مثوبة الصدقة إلى الله ونيل مثوبة ً أب : "وإنما العلاج إن أبى المقرض بقرضه تقربا ً تعالى يقول رحمه الله  15 

تأخذه  ا دمت  ستقترضه مني، م في الربح الذي ستجنيه من وراء هذا المال الذي أن يقول للمقترض: أشركني معك  
 .(9)"معيشيةٍ  ضرورةٍ  لا ابتغاء   تجاريٍّ  ربحٍ  ابتغاء  

 استعمال الحدة والحزم في بعض الأحيان: (حادي عشر

، الحدَّة والحزمب في توصيف آراء بعض مخالفيه تعالى في بعض الأحيان اتَّسمت عبارات الإمام رحمه الله
 20 آرائهم عن المسلك الاجتهادي القويم. وجنوح   ،اجتهاداتم شرود  وذلك إذا ظهر له 

                                                           

 . 229الجهاد، ص( 4)
 وما بعدها. 11المرجع السابق، ص (2)
 .88، صقضايا فقهية معاصرة (9)
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، رابة(للخارجين على الحكام بأنهم محاربون )أهل الح تعالى ه رحمه اللهتصنيف   وكمثالٍ على هذا الجانب 
 لعدم تحقق شروط هذا التصنيف فيهم حسب رأيه. وعدم إدراجهم في فئة البغاة؛

نيف سيدنا علي بن وتص ين توصيف الإمام لهؤلاء الخارجينة بره الموازنظه  من الفرق الذي ت   ة  دَّ الح   وتظهر  
  :ما يأتي لخلارغم أنهم أشد تطرفا ً وتورطا ً، من  ،أبي طالبٍ رضي الله عنه للخوارج على أنهم بغاة

 5 الجنة،ر بين المبشَّ وا رابع الخلفاء الراشدر  ام، فإن الخوارج كفَّ : فبينما يكفر هؤلاء الخارجون الحكَّ التكفير _أ

 .(4)ولمبغضيه بالنفاق والمشهود لمحبيه بالإيمان،

ةٍ سح  في ف   ن  المؤم   ال  ز  : ))لا ي ـ ومخالفتهم لمضمون حديث رسول الله  استحلال الدماء المحرمة:_ ب
 .(2)اما ً((ر  ا ً ح  م  د   ب  ص  ينه مالم ي  ن د  م  

جين عليه نطل ق الخار  وجهه لاحظ مسيدنا عليا ً كرم الله  أنَّ ينَّ يتبـ   باين بين الموقفينالتَّ  وبتحليل منشأ  
 10 :ولهو إعلاء كلمة الله بتحكيم شرعه، والحديث يق في مقصدٍ صحيح التي تصب   )الخوارج( من حيث النية

ف صنَّ  نجد أنه  ونتيجة ً لملاحظة هذا الجانب ؛(9)يل الله((ب  ا فهو في س  ي  ل  لتكون كلمة الله هي الع   ل  ن قات  ))م  
رنا ع ل يه م ق ومٌ ب ـغ وا ع ل ينابقوله: )) غاةالخوارج على أنهم ب  .(1)((فن ص 

عدَّان شرطا ً لازما ً، غير أنه ليس كافيا ً لإضفاء الشرعية على العمل بشكله ي   سلامة النية والمقصد ولكنَّ 
هذا المروق هو محص ل ةٌ لعدم ، و (9)ة((يَّ م  ن الرَّ م   هم  رق السَّ ين كما يم  ن الد  م   ون  ق  ر  فيهم: ))يم   ي، والدليل قوله ل  الك  

ر من خطورته، وحذَّ  تعالى الانضباط بالمعيارين الشرعيين اللذين سبق ذكرهما، وهو ما لاحظه الإمام رحمه الله 15 

وء م بس  تهم ومقصدهنيَّ  أصل   د  أفس   نهم أهل حرابة؛ لأن عدم انضباطهمف الخارجين بأولهذا نجده قد صنَّ 
 . (1): "العمل  الفاسد  لا ت صلحه نيَّةٌ صالحة"تعالى يقول رحمه الله تطبيقهم،

صد الشارع ق : "كون العمل مخالفا ً، فإنَّ تعالى ة تصنيف الإمام قول الشاطبي رحمهما اللهعلى صحَّ  ويدل  
عمل؛ فقد خولف قصده، ولا يعارض المخالفة موافقة القصد  الباعث على ال والنهي الامتثال، فإذا لم يمتثل بالأمر

                                                           

يبّني إلّا مؤمن ولا يبغضني إلّا منافق(( رواه مسلم، كتاب  ألاإليَّ:  )والّذي ف ـل ق  الحبَّة وب ـر أ  الن سمة إنَّه لعهد النبيولفظ الحديث: ) (4)
 (494) ، برقم4/81الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصار  وعليٍ رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته،

 (. 1812، رقم )3/2قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا ً متعمدا ً، رواه البخاري، كتاب الديات، باب ( 2)
كتاب الإمارة، باب   ،مسلمرواه (، و 2842رقم ) ،1/22 البخاري، كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رواه( 9)

 .(4321رقم ) ،9/4942 من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله،
 .(41622لبيهقي، باب الدليل على أن الفئة الباغية لا تخرج بالبغي عن تسمية الإسلام، رقم )ا هروا( 1)
  (.9142، رقم )1/222رواه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، ( 9)
 موقع نسيم الشام، من حكم الإمام الشهيد البوطي. (1)
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الفا ً، كما مخولا طابق القصد العمل، فصار المجموع  وجهه يصل قصد الشارع في ذلك العمل على ـمَّا لملأنه ل
ط إلا بأن العامل ما قصد ق -فلا يصل الامتثال، فإنك إذا رجحت جهة القصد الموافق  لو خالف فيهما معا ً 

متثال المشروع لا بالا دٌ صد الموافقة مقيَّ عارضك أن ق -الامتثال والموافقة، ولم ينتهك حرمة للشارع بذلك القصد
ار غير ص لعبث، وأيضا ً إذا لم يصادف محلا ً ، فهو كاقيدا ً فقصد المكلف لم يصادف محلابمخالفته، وإن كان م

 5 .(4)"القصد في الأعمال، ليس بمشروعٍ على الانفرادموافق؛ لأن 

ديث الذي يرويه من الح ة الدماء المحرمةفير وضرورة صيانبمحترزات التك وتتبين خطورة عدم انضباط العمل
: ألا أحدثكما بأشقى الناس؟، قلنا: بلى يا ، فقال رسول الله قال: كنت وعليا ً في غزوةٍ  عمار بن ياسر 

على قرنه، حتى  على هذه، ووضع يده ي  ل  يا ع   ك  ب  ة، والذي يضر  اق  النَّ  ر  ق  مر ثمود الذي ع  ي  ح  رسول الله، قال: ))أ  
 .(2)منها هذه، وأخذ بلحيته((تبتلَّ 

 10 أن قصده من ذلك التقرب إلى الله سيدنا عليا ً كرم الله وجهه، ومع (9)فعندما قتل عبد الرحمن بن ملجم

أشقى  تحقَّق له بدلا ً من ذلك لقب ثاني حيثظاناًّ أنه يخدم الأمة، فإن النتيجة من هذا العمل غير المنضبط 
 الخلق. 

سببا ً وراء تصنيفه  المقصد مل  من عواقب الأفعال غير المنضبطة وإن س   تعالى حمه اللهولهذا كان تحذير الإمام ر 
لاحظ الفعل ومآلاته،  عالىت ى أهل الحرابة، فهو رحمه اللهرين للناس المستهينين بالدماء تحت مسمَّ للخارجين المكف  

يدنا عليا ً؛ تماد التصنيف الذي رآه سولى اعالأ   في حين لاحظ سيدنا علي رضي الله عنه النية والمقصد، ولعلَّ  15 

بجملةٍ من الحقوق، هي: "عدم جواز تعقب المنهزمين بالقتل، وأنه لا يجوز الإجهاز على الجريح منهم،  لأنه يرتبط  
 ، وسيؤدي إغفال هذا التوصيف(1)بل يؤدبون بالسجن" ذوا لا يجوز قتل أسراهمخ  ولا مصادرة أموالهم، وإن أ  

 وق.إلى تضييع تلك الحق

 

                                                           

 فٍ يسير.وما بعدها بتصر  12/ 9الموافقات: ( 4)
، وذكر الهيثمي أن رجاله موثقون إلا أنَّ التابعي لم يسمع من (8189النسائي: كتاب الخصائص، ذكر أشقى الناس، رقم ) رواه( 2)

 .3/491عمار. انظر: مجمع الزوائد، 
كان من شيعة ل الفقه والعبادة، و هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري، فاتكٌ ثائرٌ، أدرك الجاهلية، وكان من القراء وأه( 9)

علي كرم الله وجهه وشهد معه صفين، ثم خرج عليه فاتفق مع البرك وعمرو بن بكر على قتل معاوية وعلي وعمرو بن العاص، فقتل عليا ً  
لام للزركلي، م(. انظر: الأع112كرم الله وجهه بضربةٍ ضربها على مقدم رأسه، قتله الحسن بن عليٍ رضي الله عنهما قصاصا ً سنة )

9/993. 
 .418الجهاد، ص( 1)
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 رجيح بين الآراء الفقهيةمنهج الإمام في التَّ  :المطلب الثالث

 : أهمية الترجيح وضوابطه:الفرع الأول

ائل والأدلة، فلا وإلماما ً عميقا ً بالمس  المسألة الواحدة دراية ً كاملة ً ب الترجيح بين الأقوال المتعددة فييتطلَّ 
 قاء الآراء وفقا ً للأهواء؛عن انت ى بزينة التقوى التي تحجزهلَّ ن حاز وصف الاجتهاد، وتحأن يلج دائرته إلا م   يصح  

ردة اإذ الفارق كبيٌر بين ترجيح الآراء بعضها على بعض وفقا ً للمنهج الشرعي العلمي، وبين اختيار الآراء الشَّ  5 

تلافات لاخالمنسجمة مع الأمزجة والبعيدة عن منهج الاجتهاد، يقول الإمام: "ووظيفة المجتهد أمام ذخر هذه ا
  أنَّ ومظهر الاجتهاد في هذا العمل يتمثل في ،أن ينتقي الأنسب منها لتحقيق حاجة العصر فيسقطه عليها

الفقيه لا يق له أن يلتقط من ذخر هذه الاختلافات الفقهية ما يشاء اعتباطا ً، أو لرغبةٍ مزاجية، أو مصانعة 
روعية يقق الحكمة من وجود هذه المسائل الخلافية ومشلجهةٍ ما، بل يجب عليه أن يتبع في ذلك المنهج الذي 

 10 .(4)ة في مقاصد الشريعة"الخلاف فيها، وهي مراعاة مصالح الأمة المطويَّ 

 ه الله، فبإدراك ضوابطه يصل المجتهد الرتبة الأعلى في مراتب الاجتهاد، يقول رحمرجيح فوائد عظيمةوللتَّ 
بةٍ في تمييزها عن بعضها بقوة الدليل وضعفه، فتلك أرفع رت لن كنت تقصد بالتمييز بين الأقوا: "إتعالى

 .(2)الاجتهاد"

كام أدلة : "اعلم أن الله لم ينصب جميع الأحالزركشيومن فوائد الترجيح التوسعة على المكلَّفين، يقول 
ل القاطع عليه، ي ينحصروا في مذهبٍ واحدٍ لقيام الدلقاطعة، بل جعلها ظنيّة؛ قصد التوسيع على المكلفين، لئلاَّ  15 

ها، فوجب فقد تتعارض في الظاهر بحسب ج لائها وخفائ الأحكام الشرعية الأدلة الظنيّة وإذا ثبت أن المعتبر في
 .(9)الترجيح بينها والعمل بالأقوى"

ك ك ذلك كله أن يكون المحر  بقوله: "وملا ح  ى بها المرج  لَّ إلى الصفة التي ينبغي أن يتح   تعالى وينبه رحمه الله
 .(1)في ذلك الحرقة لا الحرفة"

 20 

                                                           

 .911( قضايا فقهية معاصرة، ص 4)
 .429اللامذهبية أخطر بدعةٍ تدد الشريعة الإسلامية، ص( 2)
-ه4141، 4، دار الكتيبي، ط8/443البحر المحيط في أصول الفقه، عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  (9)

 م.4331
 .918ا فقهية معاصرة، صقضاي( 1)
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 :: منهج الإمام في الترجيح بين الآراءالفرع الثاني

عديدةٌ لا ف ةٌ لا تكاد تنحصر، أما عن مسالكهالترجيح  دأب السلف  ومنهج العلماء، وشواهد ذلك كثير 
تتَّسع مسالك حدٍ منهم، فق التأويل إلى كل  وايتطرَّ  يمكن استيعابها، يقول الجويني: "وأما إذا تعارض ظاهران

  .(4)"بات الظنون، وهي حريَّةٌ بالترجيحاتل  الترجيح، فإن مبنى التعلق بالظاهر على غ  

ة ً أخرى نطلق في ترجيحه من منطلق المقاصد، وتار اتعددت أدوات الترجيح عند الإمام وتنوعت، فتارة ً وقد  5 

فيبني ترجيحاته  ةا ً إلى القواعد الشرعية واللغوي، ويعمد أحيانرها بالنظر إلى الموازنة بين الأدلة في القوة والضعفقرَّ 
على أساسها، إضافة ً إلى جملةٍ من الأسس الأخرى التي اعتمد عليها في اجتهاده الترجيحي، وفيما يأتي أبرز 

   وفق استنادها إلى تلك المنطلقات: الأمثلة مصنفة ً 

 :أولًا( الترجيح بناءً على قوة الأدلة

إذ أن معناه بيان اختصاص أحد الدليلين بقوة على الآخر، ويعد  هذا الصنف من  ترجيح؛وهو أساس ال 10 

فاضربوا بقولي  يشهد لذلك قول الشافعي: "إذا خالف قولي قول رسول الله و الترجيح منهج العلماء والفقهاء، 
أخذ ف مذهبه عليه أن يالحنفي الذي يجد حديثا ً صحيحا ً خلا  ابن عابدين أنَّ بينَّ  كما"،  (2)ع رض الحائط

 .(9)به

فإن وجد لأحد  الدليلين أو القولين "زيادة قوَّةٍ فوق درجة الح جيَّة يبينها المجتهد في أحد الدليلين أو الوجهين، 
سواء ً كانت الزيادة وصفا ً للدليل الموجودة هي فيه، أو أن تكون حجَّة ً مستقلَّة ً تصلح لمقاومة الدليل المعارض،   15 

لآخر، وتعم ح  المجتهد هذا الدليل على اأو سنة ً أخرى، فيرج   من السنة ويوافق أحد هما كتابا ً  يلان  كأن تعارض دل
ة ما إذا كانت مرج حة ً قطعية، بحيث تقطع احتمال ترج ح الآخر، أو ظنية بحيث تغلب على الظن ترجيحه المزيَّ 

 .(1)ر المرجحات"عمَّا عداه، وهذا شأن أكث

يشهد لذلك و على هذا المبدأ الترجيحي فيما يتعلق ببعض القضايا الفقهية،  تعالى الله وقد سار الإمام رحمه
 20 الأمثلة الآتية:

                                                           

، تح: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب 2/439البرهان في أصول الفقه، عبد الله بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  (4)
 م.4336-ه4148، 4العلمية، بيروت، ط

تح: طه عبد الرؤوف سعد، شركة  ،4/192شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي،  (2)
 م.4369-ه4939، 4الطباعة الفنية المتحدة، ط

 .4/18رد المحتار على الدر المختار،  (9)
 .4/31ه، 4149، 4التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، عبد اللطيف عبد الله البرزنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط (1)
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ى أقوال سائر الأئمة عل بيع العينةقول الإمام الشافعي في مسألة  تعالى : رجَّح  الإمام رحمه اللهالمثال الأول
عي من ا  بالاعتبار جملة ما اعتمد عليه الشافعلى تضعيف أدلة الجمهور، آخذهذا الآخرين، وقد بنى ترجيحه 

 الأدلة.

طل هذا البيع ن يرم أو يبافعي ناقش م  إن الشَّ "بعد بيانه لضعف أدلة الجمهور:  تعالى يقول رحمه الله
أدلة ....وإن فيما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من ذلك مدعوما ً ب،بحجج سليمةٍ لا يتأتى إبطالها أو التهوين بها 5 

 . (4)يتج بها المجتهد اليوم" حجةٌ  لا مجال للتهوين منهاشرعية 

على  زلاشتراط إذن الزوجة لجواز العمذهب الجمهور في مسألة  تعالى : رجح الإمام رحمه اللهالمثال الثاني
الأدلة،  جيح ارتباط قول الجمهور بمقتضياتطوا ذلك، ووضح أن أساس هذا الترَّ تر شمذهب الشافعية الذين لم ي

اشتراط رضا  نما ذهب إليه الجمهور م الذي يقتضيه الدليل ويتفق مع القواعد ا ً عن ذلك بقوله: "لعلَّ معبر  
إلا أن يعزل عن الحرة  قال: نهى رسول الله   فما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر الزوجة، أما الدليل 10 

 .(2)بإذنها"

  :ثانياً( الترجيح بناءً على المقاصد

جيح ب و المقاصد أحد المسالك الترجيحيَّة المعتمدة تطبيقيا ً عند الفقهاء، ومفاده: "تقديم أحد الدليلين أالترَّ
 .(9)الرأيين لقوَّة مصلحته"

د أحد الأدلة ويقرب ي  ؤ ويكون التّرجيح بالمقاصد إذا تعارضت الأدلة وتقاربت، فينظر إلى مرجعٍ مقص ديٍّ ي   15 

 منه. 

                                                           

 . 992، صقضايا فقهية معاصرة (4)
(. دكر الزيلعي أنه مرسل، لأن 4326، رقم )9/449والحديث رواه ابن ماجه، أبواب النكاح، باب العزل، . 91تحديد النسل، ص (2)

ابن لهيعة ذكر أنه رواه عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. ووه م فيه، والصواب عن حمزة عن عمر، 
 .1/294بيه. انظر: نصب الراية، مرسلٌ، ليس فيه عن أ

 .م(2228-2226رسالة ماجستير، جامعة باتنة، للعام: )، 442الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي، محمد عاشوري، ص (9)
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كره عند الأصوليين في حديثهم عن الترجيح بين العلل في الأقيسة، حيث ذ  ف الترَّجيح المقاصدير  ع  قد و 
، ونصَّ عليه ابن الحاجب بقوله: "إذا (4)الآمدي في معرض حديثه عن الترجيحات العائدة إلى صفة العلة

 .(2)د م بحسب قوَّة المصلحة"تعارضت أقسامٌ من المناسبة ق  

يلا ً، : "لا بأس في ترجيح ما ي رى أنه الأصح دلسلك الترجيحيفي هذا الم تعالى رحمه اللهالإمام يقول و 
والأقرب مصلحة ً من الأقوال المختلفة في المسألة الواحدة...إن اختلافهم في هذا من شأنه أن يصدر عن رؤية  5 

أمام  قائمين عليهاويضع المؤسسات المالية وال ،اجتهاديةٍ جزئيةٍ يفترض أنهم يتمتعون بها، فهو ي ثري ولا ي ربك
 . (9)خيارات أكثر، كلها مقبولة وداخلة في نطاق الشريعة الإسلامية"

جيح المقاصدي  عند الإمام رحمه اللهبعض أنواع اوفيما يأتي   :تعالى لترَّ

 :الترجيح بين الأقوال استناداً إلى مبدأ سد الذرائع( 4

خراجها ض، والتي يتطلب تحضيرها واستعرض الإمام مسألة مآل ملكية الأموال الذاتية الكامنة في باطن الأر  10 

 بينَّ ثم ، ؟هدفتصبح ملكا ً لمن بذل هذا الج الجهد في تحضيرها منزلة تصنيعها جهدا ً، هل ينزل استخراجها وبذل
أقوال العلماء فيها، مرجحا ً قول المالكية القاضي ببقاء تلك الأموال ملكا ً عاما ً لمجموع المسلمين على قول جمهور 

قالوا بتحول الملكية العامة لهذه الأموال للملكية الخاصة المقررة لمن استخرجها وصنعها، منطلقا ً  الفقهاء الذين
جتهد  عن ذلك بقوله: "إذا جاز لي أن أبترجيحه هذا من منطلق قرب قول المالكية من قاعدة سد الذرائع، وعبرَّ 

لكية العامة، فلعل ما بين الملكية الخاصة والم في ترجيح أقرب هذين القولين إلى القاعدة المتفق عليها في التفريق 15 

لناس مثار من دون بقية ا ...إذ إن وضع المستخرج يده عليهاالمالكية هو الأقرب والأوفق مع القاعدة هذهب إلي
 .(1)ن يرى أن له حقا ً في الاستفادة من هذه الثروات"لفتنة، وموجب لطمع م  

 :الترجيح بين الآراء بناءً على المصالح( 2 

رجحا ً م مآل ملكية الموقوف بعد الوقف،مذاهب الفقهاء في  تعالى : عرض الإمام رحمه اللهالمثال الأول
لهم، وقال في بمقتضى المصلحة التي يتضمنها قو  بانقطاع حق تصرف الواقف بالموقوفالذين قضوا  قول الجمهور 20 

                                                           

وما بعدها، تح: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة  9/999انظر: المحصول، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، ( 4)
 م.4336-ه4148، 9لرسالة، طا
، دار الكتب 124شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، القاضي عضد الملة عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، ص( 2)

 م.2222-ه4124، 4العلمية، بيروت، ط
 . 911ص ،قضايا فقهية معاصرة (9)
 وما بعدها.  18قضايا فقهية معاصرة، ص (1)
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اص ور عليه أحكام الوقف ومسائله، فلا منذلك: "إذا لاحظنا المصلحة الاجتماعية...والتي غدت المحور الذي يد
  .(4)من ترجيح ما ذهب إليه الجمهور من لزوم الوقف وانقطاع حق التصرف في العين الموقوفة"

 الإمام مذاهب الفقهاء في الوقت الذي يعتد فيه بالنصاب، مرجحا ً قول الشافعية : بينَّ المثال الثاني
في بيان  تعالى الله يقول رحمه لمشقة،جيحه من مبدأ رفع الحرج ودفع االذين جعلوه في آخر الحول، منطلقا ً في تر 
العبرة في النصاب  بأنهو الرأي القائل  الأموال التجارية والعمل التجاريذلك: "لعلَّ الراجح الذي يتفق مع طبيعة  5 

بوط، ومن العسير الهإذ الشأن في العمل التجاري أن تتعرض كمية السلع التجارية وأثمانها للصعود و  بآخر الحول؛
 .(2)جدا ً تتبع الخط البياني وحركته الصاعدة والهابطة خلال العام"

 ثالثاً( الترجيح بناءً على القواعد الشرعية: 

ام لة المسالك الترجيحية عند العلماء، "إذ قد تتعارض الأحكسلكا ً معتمدا ً من جم  ة م  تعد  القواعد الفقهيَّ 
إلى الترجيح، فينتج عن ذلك ترجيح بعضهم خلاف ما يرجحه الآخر من هذه الكلية عند الفقهاء، فيهرعون  10 

 .(9)الأحكام الكلية، ويكون ذلك سببا ً في اختلافهم في الجزئيات والفروع المندرجة تحت تلك الأحكام الكلية"

جيح، أنَّ بعض تلك القواعد احتوى على مبدأ ا ترجيح لوتظهر العلاقة الجلية بين القواعد الفقهية والترَّ
مٌ على الأعم، وقاعدة ونصَّ    .(1)حقوق العباد مقدمةٌ على حقوق الله :على مضمونه، كقاعدة: الأخص مقدَّ

يورث  بدا ً للعالقاعدة القائلة: كل ما كان حقَّ  هذا المسلك في الترجيح، حيث جعل  اعتمد الإمام  ولقد
الورثة  ي  الانتفاع من جسد الميت بعد وفاته إن رضعينا ً كان أو معنويا ً، أساسا ً لترجيحه مذهب القائلين بجواز  15 

 بذلك على مذهب الشافعية والحنفية الذين منعوا ذلك.

لا ً آخر على ضعف دلي عد  ي   لقاعدة على موضوعنا في هذه الحال: "لعل انطباق هذه اتعالى يقول رحمه الله 
مة؛..ذلك لأنه مستدلين بمبدأ الكرا ،سم الميتة قول الفقهاء الذين أطلقوا القول بحرمة الاستفادة من جومرجوحيَّ 

 فإن رعاية هذه الكرامة حث للإنسان، فهو المدافع عنها والمتصرف بها في حياته، ومن ثم قد ثبت ثبوتا ً جليا ً بأنَّ 

                                                           

 .291، صة معاصرةقضايا فقهي( 4)
 .466ص  المرجع السابق، (2)
سلسلة رسائل وأطروحات، منشورات كلية الآداب، ، 999صنظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي،  (9)

 م.4331الرباط، 
الحق عن كل  شيء"  العبد إلى حق ه، واستغناء أصل  مذهب مالكٍ أن المطالبة بحق العبد تقدم على المطالبة بحق الله عزَّ وجل؛ لافتقار (1)

 .مركز إحياء التراث الإسلامي، 949انظر: القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، ص 
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لتصرف بها ا فلا مناص من القول أنها تورث بعد موته، وأن حقَّ  ار بها،..وإذا تقرر أنها حق للعبدالإيث له حقَّ 
 .(4)....فلهم عندئذٍ أن يسمحوا أو لا يسمحوا بالاستفادة من جسم ميتهم لإنقاذ الغير"،ول إلى ورثتهيؤ 

  رابعاً( الترجيح بناءً على القواعد اللغوية:

ابن حزم عن ضرورة  وقد عبرَّ نةٌ أساسيةٌ في البناء الاجتهادي، ب  إنَّ الإحاطة باللغة العربية ومعرفة دقائقها ل  
 5 لا يق له أن :" لا بدَّ للمجتهد أن يكون لغوياّ ً نحوياّ ً؛ وإلا فهو ناقصٌ هقوللغوية في شخصيَّة المجتهد بة الالمرجعي

 .(2)يفتي بجهله بمعاني الأسماء، وبعده عن الأخبار"

في  ي"وت ـع د  القواعد  اللغوية حجَّة ً معتبرة ً في الح جاج الفقهي؛ لأن الشريعة عربية اللغة، وعلم اللغة المتجل  
القواعد والكل يات بمثابة القانون المرجعي الذي يؤد ي الاعتصام به إلى السداد في الن طق والفهم والاستنباط، وقد 

 .(9)استعمل الفقهاء من مختلف المدارس هذه القواعد في الترجيح الفقهي"

 10 :ويتبين من المثال الآتي اعتماد الإمام على الأساس اللغوي في الترجيح الفقهي

 اس  النَّ  ل  ات  أن أق   رت  م  ))أ  :وقوله  [291]البقرة: (ی ئج ئح ئم ئى)في معرض التوفيق بين قوله تعالى: ف
مة غير منسوخة، إلا أنهم ، اتفقت طائفة من العلماء على أن الآية محك  (1)وا أن لا إله إلا الله...((د  شه   ي  حتىَّ 

قال بإطلاقها  نحملها على الوثنيين دون أهل الكتاب، ومنهم م  ن فمنهم م   ((،اسالنَّ ))اختلفوا في  المراد من كلمة 
 لتشمل الكتابيين وغيرهم.

ح الإمام القول بالإطلاق فذهب إلى نفي الإكراه عموما ً، معتمدا ً قواعد اللغة في الترجيح، هذا وقد رجَّ  15 

..إذ يسقط ؛ثانيه الفريق الهذا التحقيق يضطرنا إلى تصحيح ما ذهب إلي أنَّ  ه: "لا شكَّ  عنه بقولوهو ما عبرَّ 
 وثنيين وأهل الكتاب؛تفريقٍ بين ال موجب أي   ،أقتل وأقاتل :بعد الذي فهمناه من الفرق الكبير والهام بين كلمتي

لا حلا ً لمعضلةٍ لم إ الإسلام بين الكتابيين والوثنيينإذ ما حمل الفريق الأول نفسه حملا ً على التفريق في الإلزام ب
 .  (9)ر على حلها العلمي السليم في هذا الفرق الذي أوضحناه بين الكلمتين"يكتب له أن يعث

                                                           

 . 146ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
اق الجديدة، ، تح: أحمد محمد شاكر، دار الآف4/92الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،  (2)

 بيروت.
 أثر القواعد اللغوية في الحجاج الفقهي، أحمد غاوش، أطروحة دكتوراه، كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القرويين، صفحة المقدمة. (9)
 (.429، رقم )4/91سا ً، جالرواه البخاري، كتاب العلم، باب من سأل وهو قائمٌ عالما ً  (1)
 . 12الجهاد، ص( 9)



88 
 ةالفقهيَّ  ةالإمام في عرض المادَّ  ل: منهج  الأوَّ  الفصل  

 

 خامساً( الترجيح أخذاً بالأحوط:

عن طريق الأخذ  افضل والأليق بالشَّريعة ومحاسنه"يعتبر الترجيح بالاحتياط من المسالك الهامة في معرفة الأ
، وترك ما فيه شبهة وشك يوجب الذم"  .(4)بالحزم والجد 

ت نصوص الأصوليين على هذا المبدأ الترجيحي، حيث نص وا أنَّ الدليلين "إن كان أحدهما ذا وقد دلَّ ه
 5 .(2)الدال  على الحظر؛ لأنه الأحوط" على الحظر، والآخر على الإباحة، في ـق دَّم دالاَّ ً 

رجيحاته سلك في تا العلماء قبله في الاعتماد على هذا المط  على خ   تعالى ولقد سار الإمام رحمه الله
 ا ً،موتا ً حقيقيّ  د  عن يرى أن الموت الدماغي لا ي  رجَّح الإمام قول م  حيث ، المعاصرة بخصوص بعض القضايا الفقهية

ظ من ورة التحف  ضر  -من وجهة نظره-يقتضي معتمدا ً في ترجيحه على الاحتياط؛ إذ أن اختلاف علماء الشريعة
 تقرير حكم الموت في هذه المسألة. 

جماع، بل هو لا بالإ لم يظ   كاملٌ   حقيقي   موت الدماغ موتٌ  قرار الحكم بأنَّ  : "إنَّ تعالى ول رحمه اللهيق 10 

ا ً على يعد وحده دليلا ً منطقي فٍ وأخذٍ ور دٍّ، وإن وجود الخلاف بقطع النظر عن الجانب الأقوىيزال مجال خلا
 .(9)ضرورة التحفظ والاحتياط"

 مقتضيات العقل: سادساً( الترجيح بناءً على 

لا تناقض بينهما، "فالعقل لن يهتدي إلا بالشرع، والشرع لم يتبين إلا بالعقل،  العقل والشرع متلازمان
، والشَّرع كالبناء، والعقل كالبصر، والشرع كالشعاع، ولن يغني أحدهما دون الآخر"  15 .(1)فالعقل كالأس 

 ة الترجيح به أنَّ يشهد لحجيَّ و حية المتاحة للمجتهد، ولذا كان الترجيح بمقتضى العقل أحد المسالك الترجي
الآمدي لما استعرض جملة ً كثيرة ً من المرج حات قال:" وقد يتشعب من تقابل هذه الترجيحات ترجيحات كثيرةٌ 

 .(9)أخرى خارجةٌ عن الحصر، لا تخفى على متأملها"

                                                           

 .62(، ص4) الاحتياط الفقهي عند الإمام مالك، مصطفى بوزغيبة، جامع الكتب الإسلامية، مجلد نظرية (4)
، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، 1/289الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي،  (2)

 .بيروت

 . 989قضايا فقهية معاصرة، ص (9)
 .49م، ص4369، 2في مدارج معرفة النفس، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طمعارج القدس  (1)
 .1/281الإحكام للآمدي،  (9)
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ند العلماء، وإن لم ينصوا على ذلك كان العقل  أحد أفراد المرجحات ع  وبناء ً على عموم هذه العبارة
اجتهاده هذا  حق الإمام هذا الأمر في ترجيحه لعدم الاعتبار بالموت الدماغي، حيث رجَّ ، ولقد طبَّ بالخصوص

بالموت  –قعات هذه الدلالات أو التو  "إنَّ : تعالى بالعقل بالإضافة لجملةٍ من الترجيحات الأخرى، يقول رحمه الله
 ..من كثرة التجارب، فإن انتعاش المريض وتوجهه مرة ً أخرى إلىصادرٍ  علميٍّ  إلى يقينٍ  مهما استندت-الفعلي

 5 .(4)ليس مستحيلا ً شرعيا ً" الحياة ليس مستحيلا ً عقلا ً، ومن ثم َّ 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 981ص قضايا فقيهة معاصرة، (4)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 منهج الإمام في الاستدلال

 مباحث: وفيه ثلاثة      

  مالاستدلال بالأدلة المتفق عليها عند الإما المبحث الأول:

 الاستدلال بالأدلة المختلف فيها عند الإمامالمبحث الثاني: 

 منهج الإمام في دفع التعارض بين الأدلةلثالث: المبحث ا
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 الفصل  الثَّاني: منهج  الإمام في الاستدلال

 

 تمهيد

دلال قواعد ستي ـع د  الاستدلال مهما ً في معرفة الأحكام، فهو الذي ي بنى  عليه الحكم الشرعي، وللا
 منها الفقيه، وبيانها ضمن المطلبين الآتيين: ومنطلقات ينطلق  

 :تعريف الاستدلال (أولاً 

، والدليل من (4)ده إليهودلالة ً: سدَّ  يء يدله دلاَّ ً على الشَّ  ه  ليل، دلَّ دلالة الدَّ  هو طلب   الاستدلال لغةً: 5 

لامة، وقيل: هو كان أمارة ً أم ع    ، سواء(9)والهادي د  المرش  ، وهو (2)عرفته :لالة: دللت بهذا الطريق دلالة ً، أيالدّ 
 .(1)بشيءٍ آخر به العلم   الذي يلزم من العلم  

ليل والاهتداء بالدَّ  قفي مجموعها بمعنى جامع، وهو التعم   وبهذا يتبين أن المعاني اللغوية للاستدلال تصب  
 به للوصول إلى وجه الحق في أمرٍ ما. 

فه العلماء تعريفاتٍ عديدة، يدور جميعها في فلك معنى ً واحد؛ ألا هو فقد عرَّ  اً:الاستدلال اصطلاح 10 

: "الاستدلال هو نظر القلب المطلوب به علم ما (9)يقول الباقلاني ،نور الدليل لمعرفة الحكم المطلوبير بالسَّ 
في الدليل  ، واستدلاله: نظرهب له الدليلص  الدليل، والمدلول ما ن   : هو ناصب  غاب عن الضرورة والحس، فالدال  

 . (1)وطلبه به علم ما غاب عنه"

خر، فكل آ ل به إلى علمٍ وصَّ ت  هو ترتيب علومٍ ي ـ  بالقول: "الاستدلال   معناه   (6)د أبو الحسين البصريوحدَّ 
 15 .(8)عليه" ل  د  ست  ما توقف وجوده على ترتيب علومٍ فهو م  

                                                           

 . 3/262المحكم والمحيط الأعظم،  (4)
 .41/18تذيب اللغة،  (2)
 .4/433المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  (9)
 .4/421التعريفات،  (1)
هو الإمام العلامة، أوحد المتكلمين، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري، ثم البغدادي، ابن  (9)

توفي  ،الباقلاني، صاحب التصانيف، ل ق ب بـ سيف السنة ولسان الأمة، من مؤلفاته: )الإنصاف في أسباب الخلاف(، )إعجاز القرآن(
 وما بعدها.46/432ه(. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي، 129سنة )

 .2222-4124 ،2طالمكتبة الأزهرية للتراث،  ،46ص الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، (1)
كذلك: )تصفح الفقه(، و محمد بن علي بن الطي ب، شيخ المعتزلة، وصاحب التّصانيف الكلاميّة، له كتاب: )المعتمد في أصول  (6)

 وما بعدها.46/986انظر: سير أعلام النبلاء، ه(. 191الأدلة(، توفي ببغداد سنة )
 .4129، 4طبيروت، ، ، دار الكتب العلمية2/84محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري،  ،المعتمد في أصول الفقه (8)
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 .(2)للوصول إلى العلم بالمدلول طلب الدلالة والنظر فيها دلال هوالمراد بالاست أنَّ  (4)اصورأى الجصَّ 

 :قواعد الاستدلال ومنطلقاته (ثانياً 
لوقوع في الخطأ عند نه من االتي تحص   والمنطلقات س  س  لة ً من الأ  لا ب دَّ للمجتهد أن يستحضر في ذهنه جم  

 طلقات هي: هذه المن أهمَّ  استثماره واستنباطه للأحكام من مجموع الأدلة، ولعلَّ 

 5 الصحيح:  ناقض العقل  رعية لا ت  الشَّ  ة  الأدلَّ  (1

فهو  عارض بينهما؛ لأن مصدرهما واحد،للتَّ  هناك انسجامٌ بين المنطق ومجموع الأدلة الشرعية، فلا مجال  
ذلك  دج  ر مخالفة العقل الصحيح للنقل الصحيح؛ فإن و  ن المحال تصو  ل النقل، فم  ز  نـ  جل جلاله خالق العقل وم  

 الاستدلال.  ء فهمٍ لمحل  و فكير، أو وجود ضعفٍ أو س  في المقدمات التي قام عليها التَّ  عارض فيرجع سببه إلى خللٍ التَّ 

الأدلة إنما  ذلك أنَّ  ىليل علنافي قضايا العقول، والدَّ رعية لا ت  ة الشَّ يقول الشاطبي مقررا ً هذا المبدأ: "الأدلَّ 
 10 تهااف  لتكليف، ولو ن  ل تحت أعمال اخو ول المكلفين حتى يعملوا بمقتضاها من الد  نصبت في الشريعة لتتلقاها عق

يفا ً بما لا يطاق، لكان التكليف بمقتضاها تكل أنها لو نافتهاو  ،ها العقول فضلا ً عن أن تعمل بمقتضاهالم تتلقَّ 
 .(9)وذلك من جهة التكليف بتصديق ما لا يصدقه العقل"

 :ؤخذ بمجموعهات   جتزأ وإنماالأدلة لا ت   (2

الأخرى  واحدٍ بمعزلٍ عن منظومة الأدلة ينطلق في حكمه على المسألة من دليلٍ  ألاَّ ينبغي على المجتهد 
نصوص وبناء الاجتهاد جمع ال المتعلقة بذات الموضوع؛ بل عليه أن يجمع أطراف الأدلة المتعلقة بتلك القضية؛ لأنَّ  15 

 الاجتهاد وصوابه.على أساس الفهم لها مجتمعة شرطٌ لسداد 

، اقتصارا ً حيحةٍ ص وبأدلةٍ  ون لأنفسهم بأدلةٍ فاسدةٍ يقول الإمام الشاطبي: "كثيرا ً ما ترى الجهال يتج  
 . (1)بالنظر على دليلٍ ما، واطراحا ً للنظر في غيره من الأدلة الأصلية والفرعية العاضدة لنظره أو المعارضة له"

                                                           

ه(، سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة الأصحاب، 929هو لقبٌ له، ولد سنة )و  اصأبو بكر الرَّازي، أحمد بن علي، المعروف بالجصَّ  (4)
فكان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مصنفاته: )أحكام القرآن(، )شرح مختصر الطحاوي(، )شرح الأسماء الحسنى(، توفي سنة 

 وما بعدها.4/81نظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية، اه(. 962)
 .4331 -4141 ،2ط، وزارة الأوقاف الكويتية، 1/3أبو بكر الجصاص،  ، الأصولالفصول في (2)
 .9/228 ،الموافقات (9)
 ، نسخة الكترونية. 4/493 ،الاعتصام (1)
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ر بعض ه س  ف  ي ـ  لم تفهمه، والحديث ع طرقهم  اق: "الحديث إذا لم تج  ي  لس  ويقول الإمام أحمد بن حنبل في هذا ا
 .(4)بعضا ً"

 حيحة:انتفاء التعارض بين النصوص الشرعية الصَّ  (3

يكون في  عارض الذي يلاحظوإن بدت متعارضة ً ظاهريا ً؛ لأن التَّ  ة الصحيحة في دلالاتاالأدلَّ  تتكامل  
ذلك أن التعارض  ص؛بين مقتضيات النصو  حقيقي  يوجد تعارضٌ إذ لا  ؛دلةالمجتهد للأدلة لا في نفس الأنظر  5 

أمارة  هن المحال أن يصدر عن الشارع دليلان متناقضان في وقتٍ واحدٍ وفي موضوعٍ واحد؛ لأنَّ وم   ،معناه التناقض
 ه الشارع عنه. العجز، وهو ما تنزَّ 

عليهم  ع المسلمون على تعارضهما بحيث وجبدليلين أجم البتةيقول الشاطبي في بيان ذلك: "لا تجد 
 .(2)ا كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ؛ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم"مَّ ـف، لكن لالتوق  

دليل العقلي، فبقي منفيٌ بال قيقي بين القرآن والسنة الثابتةويقرر الإمام هذا المعنى بقوله: "التعارض الح 10 

سنة وسلامة د فيها من ثبوت المحصورا ً في مظهرٍ يوهم ذلك، أو في حالةٍ لم ي ـت أكَّ  –وجد إن  –معنى التعارض 
 ."(9)نسبتها إلى النبي 

ا ى الفهم الدقيق للنصوص المتعارضة ظاهريا ً، وأن يسعى جهده في الجمع بينها بمفعلى المجتهد أن يتحرَّ 
ف هو لَّ المك   لأن واجب ؛نسجام بين نصوص الشرعيزيل وهم التعارض، وبالوجه الذي يتحقق فيه التكامل والا

 15 العمل بمقتضى جميع الأدلة. 

"إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل  يقول ابن حزم:
 لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب من حديثٍ  ؛استعمال كل ذلك مسلمٍ 
 باب وجوب سواء في ل  وك   ،ن عند الله عز وجلم   ل  أخرى مثلها، وك   أولى بالطاعة لها من آيةٍ  مثله، ولا آيةٍ  آخر

 .(1)الطاعة"

 

                                                           

، ، مكتبة المعارف2/242أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (4)
  .ط.دالرياض، 

 . 9/914 ،الموافقات (2)
 م.2229-ه4129، منشورات جامعة دمشق، الطبعة السابعة، 26ص  ،مباحث الكتاب والسنةأصول الفقه  (9)
 .4121 ،4طالقاهرة،  ،، دار الحديث2/498علي بن أحمد بن حزم الأندلسي،  ،الإحكام في أصول الأحكام (1)
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  ولالمبحث الأ

 فق عليها عند الإمامالاستدلال بالأدلة المتَّ 
ة في مصادر شرعيوالاسترشاد بها على الأحكام ال تهاجيَّ المصادر التي جرى إجماع الأمة على ح   ر  تنحص  

أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس، وقد اعتنى الإمام بهذه الأصول كونها أساسا ً متفقا ً عليه في الاستدلال، 
الروابط التي يغلب عليها  سه الفقهية في تلم  فا ً ملكت  ظ  و  جاعلا ً منها منطلقا ً ومستندا ً في اجتهاداته وبناء آرائه، م   5 

للنصوص، أو  ة ً يدبع سواء كانت معاني   ،وازل ومعطيات هذه الأدلة ودلالاتاالأحيان بين النَّ الخفاء في كثيٍر من 
 منها، وفيما يأتي تفصيل اعتماد الإمام لهذه الأدلة ضمن أربعة مطالب: للا ً مستوحاة ً ع  

 : منهج الإمام في الاستدلال بالقرآن الكريم.المطلب الأول

 ستدلال بالسنة وتخريجه لها.: منهج الإمام في الاالمطلب الثاني

 10 : منهج الإمام في الاستدلال بالإجماع.المطلب الثالث

 منهج الإمام في الاستدلال بالقياس. المطلب الرابع:
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 منهج الإمام في الاستدلال بالقرآن الكريم: المطلب الأول

عن  اما ً، لا ينفك  له جانبا ً تشريعيا ً ه فإنَّ "متعددة،  من جوانب مختلفةٍ  بالغةٌ  إن لهذا الكتاب العظيم أهميةٌ 
ن أ هو أساس المصادر الشرعية للاستدلال، فلا بدَّ و ، (4)"إلى دراسة الفقه والتشريع طلعٍ ت  م   الحاجة إلى دراسته كل  

  .عينه في محاولته الوصول للأحكام يجعله المجتهد نصب

 5  الآتية: فروعويتضح منهج الإمام في الاستدلال بالكتاب من خلال ال

 المصادر المتفق عليها والمختلف فيها: : القرآن هو أصل  لفرع الأولا

إلينا عن  والواصل   تلاوتهب د  المتعبَّ  دٍ مَّ ى به إلى مح   المعجز الموح   العربي   ف الإمام الكتاب بقوله: "اللفظ  عرَّ 
 .(2)طريق التواتر"

فت مكانتها، ر  رى؛ إذ به ثبتت حجيتها، وبواسطته ع  جذرا ً لمصادر الاستدلال الأخ تعالى كتاب الله  عد  وي  
و القرآن، ه ها إلا فروعا ً لأصلٍ رئيسيٍ واحدٍ ليست في حقيقت الشريعة الإسلامية مصادر   يقول الإمام: "إنَّ  10 

لأوامره  .... ثم إن الأخذ منه يكون بالخضوع ،لهذه الشريعة الغراء –في الحقيقة  –فالقرآن هو المصدر الوحيد 
 . (9)هيه، ويكون أيضا ً بالرجوع إلى الموازين التي أمر بالرجوع إليها، وأولها السنة، ثم الإجماع، فالقياس"ونوا

تهد درجة ا ً عن بلوغ المجتعبير  صار الإلمام به والإحاطة بمعانيه ان للقرآن هذه الدرجة من الأهميةولما ك
قه الله للقول ا ً واستدلالا ً، ووفَّ نصَّ  م الله في كتابهن أدرك علم أحكايقول الشافعي في هذا المعنى: "م   ،الإمامة

والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في  15 

 .(1)ين موضع الإمامة"الد  

 استيعاب مستجدات المسائل:مع  شمول القرآن لكافة جوانب الحياة :فرع الثانيال

ة مبادئ القرآن العامة أو عن شموليَّ  [98]الأنعام: (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) قول الله تعالى: يعبر  
تهد  مناحي الحياة؛ إما ببيانه الصريح للأحكام، أو بتأسيسه للميزان الذي يستطيع المجأحكامه التفصيلية لشتىَّ 

 20 م.من خلاله استنتاج الأحكام فيما يطرأ من المسائل والوقائع مع مرور الأيا

                                                           

 م.4366، عام 9ط مشق،د ، مكتبة الفارابي،46ص ،( من روائع القرآن4)
 .26ص ،من روائع القرآن( 2)
 .21ص  ،مباحث الكتاب والسنة (9)
 . 4312-4998 ،4ط، مكتبة الحلبي، 4/43محمد بن إدريس الشافعي،  ،سالةالر   (1)
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ة  هي الأخرى ها خطاب الله للأجيال المتتابعة ممتدةٌ وصالحن  عاليم والبيانات التي يتضمَّ يقول الإمام: "إن التَّ 
عليه  ا تدل  ة التي تطبق بموجب معليه من المصالح والمقاصد الجزئيَّ  لهم جميعا ً، وذلك إما عن طريق ما ينص  

تي يندرج ات المصالح والمقاصد وأجناسها العالية اليَّ ل  لنصوص من ك  أو عن طريق ما تدعو إليه ا ،صوص مباشرة ً الن  
تحتها ما لا يصر من الجزئيات الموجودة والتي ستوجد من بعد، والتي تشملها النصوص بدلالاتا وفحواها، إنه 

رض وما لأالمقاصد الإلهية الممتد ما بين النصوص والعصور التالية لعمر الوحي إلى أن يرث الله ا سر  إذن ج   5 

 .(4)عليها"

 ما يأتي:  ا الفرعة التي توصل إليها الإمام من خلال العمل بهذومن الأحكام الفقهيَّ 

 رمة الودائع المتحركة: ح  

رمة الودائع المتحركة، على ح   [2]المائدة: (ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې)بعموم الآية الكريمة:  استدلَّ 
فيها وصف  تلك الودائع وإن لم يتحقق ؛ ذلك لأنَّ قليديةالت المصارف الربوية أو ما يسمى بالحساب الجاري في 10 

فيكون  ،بويةر  ن البنك من توظيف هذا المال في معاملاتٍ ك  نها تم  إلا أ، فائدةٍ  الربا لكونها وديعة ً لا تستتبع أيَّ 
 عينا ً للبنك على الإثم. ع م  المود  

 في ال، سواء اعتبرت ودائع أو قروضا ً الأمو  ف هذهظ  و  البنك ي ـ  يقول الإمام في بيان ذلك: "ذلك لأنَّ 
 .(2)فهو داخلٌ في التعاون المذموم الذي نهى الله تعالى عنه" ن ثم َّ ..وم  ،قروض ومعاملات ربوية

 15 ع المرأة بحق العضوية في مجلس الشورى )مجلس الشعب(: تمتُّ 

 .[64]التوبة: (ک گ گ گ گڳ) بعموم قوله تعالى: وَّز الإمام ذلك مستدلاَّ ً ج  

طرها ت مظاهرها وأ  ر ومهما تطوَّ  المشورة مهما كانت صفتها برَّ عن وجه استشهاده بهذه الآية بقوله: "إنَّ وع  
سلمون والتواصي به، والم التنظيمية، لا تعدو أن تكون مظهرا ً من مظاهر التعاون للوصول إلى معرفة الحق  

من  والنساء بأمرٍ  ية المتبادلة التي تشيع بين الرجالفهي من الولا ،والمسلمات جميعا ً شركاء في تحمل هذه المسؤولية
 20 .(9)الله عز وجل"

 

                                                           

 وما بعدها. 268ص ،إشكالية تجديد أصول الفقه( 4)
 . 496ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
 . 168قضايا فقهية معاصرة: ص ( 9)
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 ع بجنسية الدول الغربية: حرمة التمتُّ 

 ق الإمام رحمه الله في معرض بيانه لحكم التجنس بين حالتين: فرَّ 

ة للجنسية نحس إن أمن ملاحقة قوانين وأنظمة الدولة الماأن المتجن   حيث يرى: التجنس دون الإقامة، الأولى
البيع الصوري الذي  ومعلومٌ أنَّ  ،البيع الصوريإنَّ ذلك مثل وكان ولاؤه الحقيقي وإقامته الفعلية في دار الإسلام، ف

لا  يتم بين طرفين ابتغاء مصالح معينة أو ابتغاء التهرب من بعض المظالم لا يستتبع شيئا ً من آثاره، ومن ثم َّ  5 

  هة أو الحرمة أو الوجوب التي تنشأ بمقتضى وقوع تلك النتائج والآثار.حكم من أحكام الكرا يستوجب أيَّ 

 ،بجنسية الدول الكافرة سن  ج  حرمة التَّ  حيث رأى ،س بجنسية الدولة الغربية مع الإقامة فيهان  ج  : التَّ ثانيةالو 
دلالة  هذه الآيات  ، ووجه  (4)بعموميات النصوص القرآنية التي تنهى عن الموالاة بين المسلمين والكافرين مستدلاًّ 

دولةٍ من دول  نسية  س المسلم بجن  تج   على حرمة ولاء الكافرين؛ ومن الواضح أنَّ  جميعها نصَّ  على المعنى المراد؛ "أنَّ 
لا  س  ن  ج  التَّ  د الله في التحذير منها؛ بل إنَّ دَّ ن أبرز مظاهر هذه الموالاة التي ش  مع مكثه في تلك الدولة، م   الكفر 10 

ن المحرمات المقطوع بحرمتها، بدلالة هذه النصوص يد على الإقامة إلا الإعلان عن هذا الولاء، فهو إذن م  يز 
  .(2)وأمثالها"

وترى الباحثة أنَّ هذه المسألة التي ذكرها الإمام تبقى مسألة اجتهادية، وترجع بطبيعة حالها إلى متغيرات 
 جنسيتيها. المتطلبات التي تطلبها منه تلك الدولة التي يصل علىالظروف والواقع المفروض على الإنسان المسلم و 

 15 القرآن وتفسيره:  فهم   : مفاتيح  الفرع الثالث

رآن على ثلاثة دعائم هي: الإلمام باللغة العربية ومعانيها ودلالاتا؛ لكونها لغة يقوم الفهم الصحيح للق  
حوالهم؛ ت أحكام القرآن المجملة، ومعرفة عادات العرب وأل  ص  التشريع، والإحاطة بالسنة النبوية؛ إذ بواسطتها ف  

 لكونهم الظرف الذي انفعل بالتشريع وتفاعل معه. 

                                                           

 (  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)قوله تعالى:  (4)
  [94]المائدة:

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )وقوله تعالى: =

  [28]آل عمران: (   ئۇ

 [493]النساء: ( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )وبقوله أيضا ً: 

 بعدها.وما  921ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
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 أولًا: معهود العرب في الخطاب:

ويقصد بمعهود العرب في الخطاب: مجموع الأنماط والأساليب الخطابية التي عهدتا العرب وعرفتها في 
 .(4)الاتصال بلسانها العربي

صول إلى معرفة الو  الإمام عن ضرورة التمسك بهذا الأصل في فهم مرام كلام الله وأحكامه بقوله: "إنَّ  وعبرَّ 
قدير، ت الأحكام الشرعية التي يأخذ الله بها عباده إنما يتم بتفسير القرآن، أو بتفسير آيات الأحكام منه على أقل   5 

إذن من  دَّ ، فلا ب  (2)ة المصطلح عليها في تفسير النصوص"ولا يتم تفسير نصوص القرآن إلا بالتزام القواعد العربي
بعة في توسيع في دلالات الألفاظ وربطها بمعانيها، والأصول المت العربية المصطلح عليها عند العرب"تطبيق القواعد 
في  ، وفي كيفية تفسير الألفاظ لبعضها البعض، ويدخل-الخصوص –أو تضييقها  -العموم-نطاق المدلولات

معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها، ومجاري أحوالها في حال تنزيل  :واعد العربية في هذا الصددالق حكم
 10 .(9)القرآن"

لله قد تعبدنا في ا ف الإمام موضحا ً أهمية اللغة العربية في تفسير القرآن واستخراج الأحكام منه: "إنَّ رد  وي  
هذه اللغة وضوابطها  ألفاظ قلنا أنَّ  ن كلامه النفسي إلينا، وسواءترجماإذ جعلها  ؛فهم ما خاطبنا به باللغة العربية

ير من الحالات وإن اتسعت دلالاتا في كث مة في فهم معانيها ومدلولاتاتوقيفية أو اصطلاحية، فإنها هي المحكَّ 
 .(1)لأكثر من معنى واحد"

 15 ثانياً: السنة النبوية: 

عنه الإمام  ضح لمعانيه لا يكون إلا بالرجوع إلى السنة، وهذا ما عبرَّ الفهم لمجمل القرآن والصورة الأو  إنَّ 
القرآن إنما أنزل بمثابة  ؛ ذلك لأنَّ رسول الله  ة  سنَّ  ي الصحيح إلى فهم القرآن وتفسيرهبقوله: "السبيل العلم

وشرحه،  لبيان رسول الله  لصيكا ً النظر في الجزئيات والتفا، تار يٍّ كل    يتناول أكثر قضايا الحياة بشكلٍ  عامٍ  دستورٍ 
وتفصيل  عد إبلاغ الوحي الإلهي إنما هو بيان معاني القرآنب أول مهمة قام به رسول الله  ولذلك فإنَّ 

 20 .(9)ملاته"مج  

 

                                                           

 .19، ص18، عدد46أحمد شيخ عبد السلام، مجلة الشريعة للدراسات الإسلامية، مجلد  ،( معهود العرب في تلقي الخطاب الديني4)
 .469ص ،إشكالية تجديد أصول الفقه( 2)
 وما بعدها.  43ص  ،مباحث الكتاب والسنة( 9)
 . 421 ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية( 1)
 وما بعدها. 43ص ،لكتاب والسنةمباحث ا (9)
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 :ثالثاً: أهمية القواعد الأصولية في فهم الخطاب القرآني

يقول الإمام:  ،و ناقصا ً أ أ ً مجتز نه يكون الفهم عبر بوابة الأصول، وبدو  الوصول إلى فهم البيان الإلهي يمر   إنَّ 
 .(4)"أصول الفقه مفاتيحٌ تدار لفتح مغاليق النصوص والوصول إلى المعاني المرادة منها"

وضوابط الأخذ  ،ن القواعد الأصولية التي راعها الإمام في استدلاله بالقرآن الكريم قاعدة مفهوم المخالفةوم  
يكون  لاأوا عليها في كتبهم، ذلك أنهم اشترطوا للأخذ بالمفهوم المخالف ليون ونص  بالمفهوم التي اعتمدها الأصو  5 

 .(2)به ج  ت  تخصيص المذكور بالذكر جرى مجرى الغالب، فإن كان كذلك فلا ي  

 ئا ئە ئە ئو)ن أساء فهم القيد في قوله تعالى: ه على م  د  ا ً في ر  وهذا ما نجده جليّ 

زاعما ً  ،ة ً لتسويغ الربا إن كان الاتفاق على الزيادة جرى في مبتدأ العقدفجعله ذريع [492]آل عمران: (ئو ئۇ
اد هذا الفهم مبينا ً فسذلك  الإمام ردَّ فطارئة من الربا بعد حلول الأجل، القيد يقصر الحرمة على الزيادة ال أنَّ 

عل أو للغالب، ويقول ناعة الفن القيد هو بيان شالمقصود م   القرآني، مبينا ً أنَّ  لعدم انضباطه بضوابط فهم النص   10 

 يجوز أن القيد الذي يكون في الجملة لا فهو أنَّ  ن أصول اللغة العربية ودلالاتاا ما عرفناه نحن م  في ذلك: "أمَّ 
فائدة أو  أيَّ  ة  حتى نستقرئ الاحتمالات والأدلة كلها، فنجزم بأن ليس ثمَّ  دلالةٍ على مفهوم مخالفٍ  يمل أيَّ 

اعة الفعل مساق التعليل، أو لبيان الواقع، أو إبرازا ً لشن يق  القيد س   فأما إن بحثنا فرأينا أنَّ  ،..معنى لهذا القيد
 .(9)مخالفٍ بالقيد" مفهومٍ  وقبحه، فلا مجال عندئذٍ لربط أي  

 15 د الآيات القرآنية:: الأخذ بمقاص  فرع الرابعال

 ي  الشَّ  ب  ل  ط   د  قص  د، والص  ق  جمع م   د  ف الإمام المقاصد بقوله: "المقاص  عرَّ 
الإرادة إليه، فمقاصد ه بوالتوج   ء 

 .(1)ن عباده"راداته بها م  ه وم  بات  متطلَّ  :ن شرعه تعنيالشارع م  

 وصٌ كثيرةٌ ات النصوص بقوله: "في كتاب الله تعالى نصيَّ وأشار الإمام إلى أهمية الانتباه إلى المقاصد في ط  
كد أنها جميعا ً ترعى وتؤ  ،نها الشرائع التي ألزم الله بها عبادهتتضمَّ  اتٍ لله مقاصد، أي مطالب ومراد ثبت أنَّ ت  

 20 .(9)خيرهم ومصالحهم"

                                                           

 .489ص  ،إشكالية تجديد أصول الفقه( 4)
 9/612 ،شرح مختصر الروضة (2)
 .31ص ،قضايا فقهية معاصرة (9)
 .216ص ،( إشكالية تجدد أصول الفقه1)
 .218ص ،المرجع السابق (9)
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ة من نظام التكافل الاجتماعي، وأسبقيَّ  ة على ذلك استدلال الإمام على الوقف كجزءٍ الَّ ومن الأمثلة الدَّ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )القرآن في تأسيس مشروعيته بقوله تعالى: 

ها ً إلى حكمة هذا منب   ،[6]الحشر: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں گ گ
ين، كي لا تغدو مع كانتثار الكتلة المالية بين المستحقّ   ،التشريع بقوله: "في الآية تصريحٌ بمطلب الشرع ومقصده

 5 . (4)كرا ً لفئةٍ دون أخرى"الزمن ح  

بية بقول ى حرمة الإقامة في البلاد الغر عل آخر على التفات الإمام لمقصد الشارع، نجده قد استدلَّ  وكمثالٍ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ):(2)الله تعالى

ها ً إلى المقصد والغرض الشرعي من الآية بقوله: "مع أنَّ منب   ،[36]النساء: (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
كم الأرض ذلولا ً عل لجو الذي قائلا ً: ه ،ها شاءيح للمسلم التنقل في البلاد والأقطار والإقامة في أيَّ ب  القرآن ي  

ر وأشد السبيل إليها عندما يغدو التمتع بها بابا ً لمفسدة أض فامشوا في مناكبها، إلا أنه ألغى هذه الإباحة وسدَّ  10 

 .(9)من غياب مصلحة التمتع بها فقال: الذين تتوفاهم الملائكة"

 (1)(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) كما قد استدل بقوله تعالى:
لمقيم هناك ا على حرمة هذه الإقامة، رابطا ً بين الأمر الإلهي في الآية الكريمة وبين المسألة، موضحا ً أنَّ  [1]التحريم:

فهو  ،مض نفسه أو أولاده لضررٍ يلحق دينهم وسلامة عقيدتم وسلوكهعر  ه ي  لأنَّ  ؛في العمل بمدلول الآية رٌ مقص  
: لآية على التحريم: "ووجه دلالة اهقول عن ذلك بوعبرَّ  ،لإقامةا استحضر مقصد الآية ببيان مآلات  تعالى رحمه الله  15 

 ي  دعو   دورٌ  وثابتا ً في يقينه أمام المؤثرات الاجتماعية؛ بل وحتى لو كان له ا ً في إيمانهأنَّ المقيم المسلم وإن كان قوي
ة، فينال ذلك من دينهم، نحرفناجحٌ في تلك البلاد؛ فإنه لا يضمن أن لا يتأثر أولاده بمفاهيم الغرب وسلوكياته الم

 .(9)والمسؤولية التي أناطتها الآية بالآباء تقتضي وجوب مراعاة سلامة دين أولادهم وحفظ إيمانهم"

 

 

                                                           

 .218ص ،إشكالية تجديد أصول الفقه( 4)
 .929ص، قضايا فقهية معاصرة (2)
 .289ص ،الية تجديد أصول الفقهإشك( 9)
 .138ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
 وما بعدها بتصرف. 138قضايا فقهية معاصرة، ص ( 9)
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 منهج الإمام في الاستدلال بالسنة وتخريجه لها: المطلب الثاني

ريم وشارحة ة للقرآن الكت ـع دًّ السنة النبوية المصدر الثاني في معرفة الأحكام الشرعية، كما أنها مفسر 
لأحكامه، فاتباع القرآن الكريم يستلزم اتباع السنة النبوية، ويمكن الكلام عن منهج الإمام في الاستدلال بها 

 :الآتيين فرعينوتخريجه لها ضمن ال

 5  :القضايا المعاصرة فيالأول: منهج الإمام في الاستدلال بالسنة  لفرعا

 في سلسلة المصادر الاستدلالية التي يرجع المجتهدون إليها في استخراج ليلةٌ ج مكانةٌ   ة المصطفى نَّ إن لس  
 ا ً ما نراه استدلَّ فكثير  ،الأحكام، وقد كان الإمام كغيره من المجتهدين يولي هذا الصرح الاستدلالي اهتماما ً بالغا ً 

 يأتي: ضح منهجه في الاستدلال بها من خلال ماالقضايا الفقهية المعاصرة، ويتَّ  فيبها 

 :السنَّة عند الإمام: تعريف أولاً 

 10 و النظر عن كونها محمودة ً أ ض  ما يتخذه الإنسان لنفسه من طريقة في الحياة بغ   :(4)نة في اللُّغةالسُّ 

 ، ومما تجدر  [496]آل عمران: (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)مذمومة ً، قال تعالى: 
 وإنما يعبرَّ  ، الأرضلإنسان فيالذي يسلكه ا عن الطريق الحسي   بها نة في معناها اللغوي لا يعبرَّ الس   ملاحظته أنَّ 
 .(2)والمنهاج قة المعنوية التي هي رديف المبدأبها عن الطري

وفيما  ،ين لهاعا ً لاختلاف اختصاص المعرفبت   يختلف التعريف الاصطلاحي للسنة نة في الاصطلاح:السُّ 
 15 يأتي بيان ذلك:

راض ن أن يستلزم الإعمن دو  ى فعلهكل حكمٍ شرعيٍ يترتب الثواب علهي   :(9)تعريف السنة عند الفقهاء
 وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة.  ،أو عقاب عنه أي وزرٍ 

                                                           

 ، باب السين.4/422 ،التعريفات .، فصل السين المهملة229/ 49 ،لسان العرب( 4)
  .29ص  ،مباحث الكتاب والسنة :ينظر( 2)
، مكتبة صبيح، بدون طبعة وتاريخ. وكذا في مطالب 942/  4مسعود بن عمر التفتازاني،  سعد الدين، شرح التلويح على التوضيح( 9)

 . 4331 -4149 ،2، المكتب الإسلامي، ط32/  4أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد عبده السيوطي، 
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، وجرى الخلاف أو تقريرٍ  أو قولٍ  من فعلٍ  عن النبي  ر  ث  هي كل ما أ   :(4)تعريف السنة عند الأصوليين
 ،تكليفدليله أن الصفات أمور خلقية لا دخل لها في التشريع والفي زيادة الوصف، فمن اقتصر على الثلاثة؛ كان 

 من الصفات ما هو راجحٌ إلى الأخلاق كالحلم والصبر، ومن المعلوم أنَّ  كان دليله أنَّ   ومن أدخلها في التعريف
 بل التربوية سبيلا ً إلى إمكان التحلي بها. للم راس والس  

 5 رآن وتأكيده على حجيتها:: بيان الإمام مرتبة السنة من القاً ثاني

سار الإمام على منهج جمهور العلماء في الاحتجاج بالسنة وبينَّ أهميتها، وردَّ على شبهات المعط لين للسنة، 
 وبيانه لذلك ضمن الآتي:

 السنة من القرآن: منزلة   (1

ها اجتهاداتم، وترتيب   ةوأهميتها كمنبعٍ تشريعيٍ يستقي منه المجتهدون مادَّ  نةلا يخفى على أحدٍ منزلة الس   
، بل ترك النظر فيها إن وجد المجتهد حكم الواقعة في القرآنأن ي   هذا لا يعنيو رجة الثانية بعد القرآن، في الدَّ  10 

 ها مع القرآن في معرض تقريره لاجتهاده في النوازل والمسائل؛ لأنها في معظمها مبينةٌ عليه أن يضمَّ  الواجب  
 .لمطلقه مه، أو مقيدةٌ لعمو  للقرآن، أو مخصصةٌ 

 الإمام على دعاة تعطيل السنة: دُّ ر   (2

الها اكتفاء ً لى إهموخصوصا ً في هذا العصر بدعة  الاستغناء بالقرآن عن السنة، ودعوا إ أثار بعض الناس

 15 (ڎڌ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )خذين من قوله تعالى:مصدرا ً للاستدلال ومرجعا ً في الاجتهاد، متَّ  بالقرآن وحده

مادام القرآن قد حوى كل شيء؟ هذا  ذ ما هو الداعي للرجوع إلى السنةإ ؛طرحهمشاهدا ً يؤيد  [98]الأنعام:
د اختلط فيها يب في شيءٍ منه؛ أما السنة فقولا مجال للرَّ  ل من عند الله يقينا ً زَّ نـ  القرآن كله م   بالإضافة إلى أنَّ 

 .(2)ها عن غيره أمرا ً عسيرا ً الصحيح بالموضوع، وبالضعيف وبالمنكر، وأصبح تمييز الصحيح في

الذي  -بالشك في صحة السنة بتقادم الزمن-ويرد الإمام على تلك الشبهة بقوله: "لو صدق برهانهم 

 20  (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)يتمسكون به؛ لعاد بالنقض البين على قوله تعالى: 

اسٍ لم يدم يين معاني كلامه إلى نبر الله عهد للناس في تب أنَّ  ان من أبرز مستلزمات برهانهم هذاولك، [11]النحل:
إذ سرعان ما انطفأ النبراس، وعاد الغموض يغشي كتاب الله عز وجل، ويعوزه  ؛من الزمن يسيرة ً  ضياؤه إلا مدة ً 

                                                           

د ن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامتقي الدين أبو الحس ،الإبهاج في شرح المنهاج. 2/9 ،شرح التلويح على التوضيح( 4)
 .4339-4141بيروت، ط:  ،، دار الكتب العلمية219/  2بن ييي السبكي، 

 .2222-4124 ،4طدمشق،  ،بتصرف، مكتبة الفارابي496محمد سعيد رمضان البوطي، ص  ،يغالطونك إذ يقولون( 2)
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البيان الذي لا سبيل إلى تطبيق القرآن بدونه، فقد آل تكليف الله إذن عباده بفهم القرآن والعمل به إلى عبثٍ، 
بانية التي عهدت في بيان القرآن إلى السنة التي ضاعت معالمها في غمار الأباطيل والأكاذيب ثم آلت القدرة الر 

 .(4)إلى ضعف"

ويكفي لدحض حجتهم بصعوبة التمييز بين الصحيح وغيره من السنة المطهرة؛ علوم الحديث التي ما 
ا، وتمحيصهم يفها وموضوعهعن طريق تمييز صحيح الأحاديث من ضعوذلك وضعها العلماء إلا لتحصين السنة،  5 

يح حفي أحوال الرواة، وتنقيتهم ساحة السنة من الأقوال الموضوعة؛ كل ذلك يدل على حرصهم على إرساء الصَّ 
 الغالب من السنة وتصفيته من شوائب الزيف والأباطيل. 

 من التلاعب الله ظ شيءٌ بعد كتابف  الواقع نقيض هذه الحجة تماما ً، فما ح   يقول الإمام مبينا ً ذلك: "إنَّ 
وية ضمن كجهدهم في تحصين السنة النب  لماء جهدٌ أشبه بالمعجزة الخارقةوالعبث كالسنة المطهرة، وما قام للع

لتي تركت اوقايةٍ من فن مصطلح الحديث، وضوابط الجرح والتعديل، ولئن دلَّ ركام الأحاديث الموضوعة والباطلة  10 

 .(2)هي الدلالة على صفاء ونقاء ما بقي محفوظا ً داخله"على شيء؛ فإنما  منثورة خارج هذا الحصن

 : أقسام السنة من حيث درجة الحجية: اً ثالث

 ،سنة آحادسنة متواترة، و  :إلى سيم السنة بحسب تعدد طرق روايتهااصطلح الجمهور من العلماء في تق
 أحد أسباب قبول الحديث أو عدم قبوله.  مما يعد  

 15 على وجه الكمال، بحيث رواه جمعٌ  ن السند فيها متصلا ً إلى رسول الله ما كا نة المتواترة:فالسُّ 

الاعتقاد و  نوع من السنة وجوب العمل بمقتضاهلكثرة عددهم، وحكم هذا ال يستحيل تواطؤهم على الكذب
 .(9)بموجبه، نظرا ً لقطعية ثبوته

، بأن رواه فردٌ عن مثله إلى (1)اترمع شروط التو تج لم تي: فهي ذلك النوع من الأحاديث الة الآحادنَّ أما س  
، أي لا وحكمه أنه يفيد الظن بمضمونه ولا يفيد اليقين ،منتهاه، أو رواه اثنان عن اثنين الخ، أو ثلاثةٌ أو أربعة

، ولكنه يفسق إذا كان (9)ه حديث الآحاد، ولكنه يفسق إذا كان الحديث صحيحا ً ر ما قد تضمنَّ منك  يكفر  20 

                                                           

 . 28ص ، مباحث الكتاب والسنة( 4)
 . 23ص  ،لسنةمباحث الكتاب وا( 2)
 . 92ص ،المرجع السابق( 9)
 .4122 ،4ط، مطبعة سفير بالرياض، 4/99أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر( 1)
 ة قادحة.لَّ ع   فالصحيح منها: هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا ً تاما ً عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذٍ ولا( 9)

 .22ص ،ينظر: في الحديث الشريف والبلاغة النبوية
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لأحكام الشرعية ا ب العمل به في الأحكام السلوكية حتى وإن لم يتم الجزم بصحته؛ لأنَّ ، ويج(4)الحديث صحيحا ً 
 .(2)يكتفى في أدلتها بما يورث الظن بصحته

 ة أحاديث الآحاد في الاستدلال:حجيَّ  (1

وت نية ثبظ وقطعية وجوب العمل بمؤداه، وذلك بقوله: "إنَّ  تنافي بين ظنية الخبر الآحاد ألايبين  الإمام 
 5 ،كما هو ظاهر  احدٍ و  ين على محلٍّ د  خبر الآحاد لا تتنافى مع قطعية وجوب العمل به؛ إذ الظن والقطع غير متوار  

، ومبعث القطع إنما هو حكم الله  فمبعث الظن إنما هو المخبر عنه من حيث مطابقته في الواقع لكلام المخبر 
 .(9)بمقتضى الظن" تعالى، ولا تنافي في أن يكم الله تعالى بوجوب العمل

له، يتضمن حديث الآحاد ما ي ستوجب التواتر في نق ألاَّ مفادهما:  ونقل الإمام شرطين لقبول خبر الواحد
يكون  ألاَّ  :وي آحادا ً يجب العمل به.. وإنما يشترط فيهما ر   ل  به البلوى، فيقول: "ليس ك   وأن لا يكون مما تعم  

يكون مما تعم  لاأ.. كما يشترط فيه عند معظم الحنفية ،عند جمهور العلماء را ً توافر الدواعي على نقله متواتمما ت 10 

 .(1)به البلوى"

 أدلة وجوب العمل بمقتضى خبر الآحاد:  (2

 :(9)وقطعية وجوب العمل به بما يأتي دلة التي تشهد لحجية خبر الآحادص الإمام الألخَّ 

صل إلى درجة دون بالظن، فلقد ثبت بطرق كثيرة ت متعبَّ المسلمين أنَّ  قطعيٍّ  على نحوٍ  ت  إن الشريعة دلَّ • 
، ام دينهملفة لتعليم المسلمين أحككان يبعث آحاد الصحابة إلى البلاد والقبائل المخت  النبي  التواتر المعنوي أنَّ  15 

من  ره لا يرقى إلى درجة القطع، ومع ذلك تكر للنسيان، فخبر   فهو معرضٌ  علوم أن الواحد مهما كان موثوقا ً وم
 قاطعا ً فكان ذلك دليلا ً  ،يم الناس أحكام الحلال والحراملتعل ؤلاء الآحاد إلى الجهات المختلفةإرسال ه النبي 

 وهو المبلغ للتشريع كان يلزم أصحابه باتباع الأدلة الظنية في نطاق الأحكام العملية.  النبي  على أنَّ 

                                                           

 ة قادحة.لَّ ع   فالصحيح منها: هو الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ضبطا ً تاما ً عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذٍ ولا( 4)
 .22ص ،ينظر: في الحديث الشريف والبلاغة النبوية

 .2244-4192، 4دمشق، ط ،وما بعدها، دار الفكر 29محمد سعيد رمضان البوطي، ص ،ة النبويةفي الحديث الشريف والبلاغ (2)
 . 411ص  ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (9)
 .  419ص  المرجع السابق،( 1)
  .411ص  المرجع السابق،( 9)
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 سول الله حتى بوجود ر فقد كانوا رضي الله عنهم ل به، إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعم• 
 للتثبت من مضمونه  ويعملون به، دون الرجوع إلى رسول الله يقبلون الخبر الذي يأتي به أحدهمبين ظهرانيهم 

 والتأكد من مؤداه. 

 ويشهد لذلك آثار عديدة نقلت عنهم، وأورد على سبيل المثال لا الحصر الحديثين الآتيين: 

: إ نَّ ر س ول  الله  ص لَّىالأولالحديث  ة  الص ب ح  ب ق ب اءٍ إ ذ  ج اء ه م  آتٍ ف ـق ال  ا النَّاس  في  ص لا  ن م  الله  ع ل ي ه   : ب ـيـ  5 

ب ل وه ا، و ك  أ  و س لَّم  ق د   تـ ق  ب ل  ال ك ع ب ة  ف اس  تـ ق  ر  أ ن  ي س  ل ة ، و ق د  أ م  ار وا إ لى  م  إ لى  الشَّا  ن ت  و ج وه ه  ان ز ل  ع ل ي ه  اللَّيـ  ت د  ، ف اس 
 .(4)ال ك ع ب ة  

ة  و أ ب ا : ع ن  أ ن س  ب ن  م ال كٍ الحديث الثاني ق ي أ ب ا ع بـ ي د  : "ك ن ت  أ س  م ن   ن  ك ع بٍ ط ل ح ة  و أ بي َّ ب   ق ال 
يخ ر  ق د  ح ر   (2)ف ض  : إ نَّ الخ م  وٍ و تم  رٍ، ف ج اء ه م  آتٍ ف ـق ال  ، ف ـق ال  أ ب و ط ل ح ة : ق م  ي ا أ ن س  ز ه  ر ق ه   ف أ  م ت  ر قـ ت ـه ا"ه   .(9)، ف أ ه 

، كان رجلا ً واحدا ً   بتحويل القبلة وتحريم الخمر  اقل لأمر رسول اللهالنَّ  ووجه دلالة الحديثين السابقين: أنَّ  10 

بمحاولتهم  ثٍ ي  ر  أو ت ـ  تشكيك   أي   تنفيذ مقتضى الأمر، دونعليهم لتعالى ومع ذلك سارع الصحابة رضوان الله 
 مباشرة ً. التأكد من رسول الله 

 : أقسام السنة من حيث كونها داخلة في نطاق الإمامة أو التبليغ:اً رابع

 غجوانب ثلاثة، فهو إمام المسلمين من جهة، ومن جهةٍ أخرى هو المبل    تجتمع في شخصية رسول الله
ةٍ لى، وهو القاضي الذي يفصل بين المؤمنين في قضاياهم ونزاعاتم، ولكل صفللأحكام والتشريعات عن الله تعا 15 

بمقتضى هذه الأدوار   ز بين تصرفات النبيي  ة تختلف عن غيرها، فينبغي للمجتهد أن يم  خصائص استنباطيَّ 
 الثلاثة. 

ا ب واحدٍ منهثلاثة اعتبارات شخصية بين الناس، هو بموج يقول الإمام في بيان ذلك: "قد كانت له 
 مبلغ عن الله وهو المنطلق والأساس، وبموجب الثاني حاكم أعلى للمسلمين، وبموجب الاعتبار الثالث قاضٍ 

ينفذها بوصفه  لشؤون المسلمين، فاقتضت الضرورة بسبب ذلك التنبيه إلى طبيعة الأحكام التي كان النبي  20 

                                                           

مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب  رواهو  (129) برقم، 4/83كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة،   ،البخاري رواه( 4)
  (921)برقم ، 4/969تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، 

صفرة. ينظر: : هو البسر الملون الذي ظهر فيه الحمرة والوزهو: شراب يتخذ من الب سر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلي، الفضيخ( 2)
 بيروت، د.ط. ،، دار إحياء التراث49/42العيني،  بدر الدين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري

  ورواه مسلم بلفظٍ قريب منه،، (9982)رقم ، 6/429البخاري: كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر،  رواه( 9)
 (.4382)رقم ، 9/4964كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، 
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ها ويعلمها ، إلى جانب الأحكام العامة الأخرى التي يبلغوالتي كان ينفذها بوصفه قاضيا ً بين الناس  رئيس دولة،
 .(4)فإن كيفية اتباعه تختلف حسب اختلاف الأحكام" ،الناس وحيا ً من عند الله عز وجل

 :الفرق بين تصرف الرسول بالتبليغ وتصرفه بالإمامة (1

ية يد النتائج التطبيقإلى آثار هذه الفروق على صع  يمكن التوصل عبر تلمس الفروق بين تصرفات النبي
نه ي  بـ  هذا ما ي ـ و  ،ص كل جانب من جوانب هذه التصرفاتفين فيما يخوالعملية، ومدى وجوب اقتداء المكلَّ  5 

ا ً على الثقلين إلى يوم كان ذلك حكما ً عامَّ   على سبيل التبليغ بقوله: "كل ما فعله رسول الله  (2)القرافي
 . (9)مام"م عليه إلا بإذن الإقد  لا يجوز لأحدٍ أن ي   لام بوصف الإمامةيه السما تصرف فيه عل ل  وك   القيامة،..

من  بقوله: "كل ما رسمه لنا رسول الله   (1)ص الإمام آثار التفريق بين جوانب شخصية النبيويلخ  
اختلافهم إلى فين على سائر المكل تشريعا ً ثابتا ً متقررا ً في حق   عد  ي   على وجه التبليغ عن الله عز وجل الأحكام
هما كانت م أن يغير أو يبدل أحدٌ منه شيئا ً  إلى حكم إمامٍ أو قضاء قاضٍ، بل لا يملك ين، دون احتياجٍ يوم الد   10 

يا ً حكما ً شرع د  ع  فإنما يسري وي ـ  بوصف كونه إماما ً أعلى للمسلمين سلطته وسلطانه، ..أما ما أبرمه النبي 
قضائه في الأسرى، وإبرام المعاهدات، وسياسته في الأعطيات، فلمن على الناس الذين شملهم حكمه، ك نافذا ً 
فيما حكم به من هذه الامور، وله أن يغير  منها، على أن يتقيد بذلك   النبيَّ  ع   الإمامة من بعده أن يتاب  تولىَّ 

 .(9)بما تقتضيه مصلحة المسلمين"

 15  :(6)كونه مبلغ وإمام تصرفات النبي  (2

بوصفه مبلغا ً:  بعض الأمثلة من تصرفات النبي  تعالى ذكر الإمام رحمه اللهمبلغاً:  ما صدر عنه بوصفه
فعمله  ،وغيرها بعقود البيوع والهبات العبادات، والتصرف في الممتلكات من ذلك سنته في الصلاة والزكاة وأنواع

تغيير أو  يرةٍ  لأي  في ذلك من خ  وبيانه للخلائق، وليس له  تعالى في كل ذلك لا يغدو أن يكون ترجمة ً لحكم الله
 تبديل. 

                                                           

 .12ص  ،مباحث الكتاب والسنة( 4)
العبّاس، شهاب الد ين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري، وحيد دهره، ألف التآليف البديعة، منها: )التنقيح في أصول أبو   (2)

 وما بعدها. 4/262ه(. ينظر: شجرة النور الزكية، 181الفقه(، )الذخيرة(، )الفروق(، توفي سنة )
  . 4/221 ،أنوار البروق في أنواء الفروق (9)
 وما بعدها.  418ص  ،ضوابط المصلحة ينظر:( 1)
 وما بعدها.  19ص  ،مباحث الكتاب والسنة( 9)
 . 492ص  ،ضوابط المصلحة( 1)
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 الإمام الأمثلة التي اتفق الفقهاء على كونها من تصرفات الإمامة؛ من : بينَّ ما صدر عنه بوصفه إماماً 
ن ه أن يعطي م  ي  الله سبحانه وتعالى جعل لنب   ذلك عطاءاته، وإقطاعاته فيما عدا الغنائم، فقد اتفق العلماء أنَّ 

على  ل مبني   إذ أن هذا الفع ؛فة ً بعده أن يقلده في عين ما فعلن جاء خليال ما يشاء، وليس على م  ن الميشاء م  
 على حسبها وحسبه.  تختلف في كل ساعةٍ ومع كل إنسان الحكمة، والحكمة

: ذكر الإمام أحد التصرفات التي جرى الخلاف بين العلماء في كونها صادرة ً عن تصرفات مختلف فيها 5 

بينه  ؛ وهو حكم إحياء الموات الذيغا ً ومبل   عا ً بناء ً على وصف الإمامة فيه، أو انطلاقا ً من وصفه مشر   النبي 
ي  ل ه ((: قوله  ي ا أ رضا ً م يت ة ً ف ـه  الصلاة  ن قبيل تصرفه عليههذا الحديث م   ، فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ (4)))م ن أ ح 

ن أ يد النظر في السماح بذلك حسب المصلحة، ولذلك لا يجوز لأحدٍ ن بعده أن يعوالسلام بالإمامة؛ فللإمام م  
ب من تصرفاته ن قبيل التصرف بالفتوى؛ لأنه الغالوذهب الشافعية والمالكية إلى أنه م   ،ييي أرضا ً إلا بإذن الإمام
 10 دون استئذان الإمام. موات الأرض ن شاء أن ييي  عليه الصلاة والسلام، فلم  

 :لأصحابه لا تدخل في نطاق السنة بي : مشورة الناً خامس

وأفعاله وتقريراته تدخل في نطاق التشريع، أما ما صدر عنه على وجه التشاور والتباحث  أقوال النبي  إنَّ 
ورة النبي ن استدل على مشروعية اتفاقية كامب ديفيد بمشالإمام على م   د  فلا يتج به، وهذا ما نجده في معرض ر  

  سعد بن عبادة في أن يصالح قبيلة غطفان على إعطائها ثلث ثمار المدينة كي ينصرفوا عن لسعد بن معاذ و
غي أن تنطلي على ما ينب عجيبةٌ  قتال المسلمين، حيث يقول: "إن التمسك بهذه الحادثة والاستشهاد بها مغالطةٌ  15 

شريعة الإسلامية ق عليه في أصول الن المتف...إذ أنه م  ؛ن الدراية الفقهية وقواعد الاستنباطن كانت لديه مسكة م  م  
اب الله من كت إذا لم يرد عليها اعتراضٌ  نما هو أقواله وأفعاله وإقراراتهإ  الذي نحتج به من تصرفات الرسول أنَّ 

فأما ما كان من ذلك في حدود التباحث والاستشارة المجردة فلا يعد دليلا ً بحال؛ ذلك لأن الاستشارة  ،عز وجل
 .(2)ن يكون المراد منها مجرد استطلاعٍ لما في النفوس"المجردة يمكن أ

 20 :: الاستدلال بالسنة في تفسير الآيات القرآنيةاً سادس

يم الواردة في كتاب لتتبوّأ السنة النبوية منزلة ً عظيمة في سلسلة المصادر الشرعية، فهي التطبيق العملي للتعا
تفسير مجمله، ب ل ما جاء في القرآن الكريمفص  السنة ت   السنة أنَّ إذ إنّ أحد أوجه العلاقة بين القرآن و  ؛الله عز وجل

                                                           

  .9/421، أخرجه البخاري في صحيحه معلقا ً، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا ً مواتا ً  (4)
 .4334، 42، دار الفكر، دمشق، ط921فقه السيرة النبوية، ص .291-299ص  ،( الجهاد2)
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ليه العلماء ي الوحي هو ما أجمع عقَّ وتقييد مطلقه، وتخصيص عمومه، وتوضيح مشكله، وهذا التكامل بين ش  
 .(4)منذ الصدر الأول، حيث روي عن مكحول أنه قال: "القرآن أحوج إلى السنة من السنة للقرآن"

مام مسار العلماء قبله بعدم النظر إلى مصدر من مصادر الشريعة بمعزلٍ عن غيره، وإنما وقد سار الإ
  .بالتأليف بين الأدلة المتحدة في ذات الموضوع، والنظر إليها كوحدةٍ متكاملةٍ 

 5 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)ن استند إلى قوله تعالى: ه رحمه الله على م  نجد هذا جليا ً في رد  و 

مون الشريعة، حيث قابل هذا الدليل من القرآن ام الذين لا يك  تكفير الحكَّ  في [11]المائدة: (ھ ھ
 .(2)))ك ل  بني  آد م  خطَّاء، وخ ير  الخ طَّائ ين  التـَّوَّاب ون((: بدليلٍ من السنة يوضحه ويبين المراد منه وهو قوله 

ية تضي بكفر كل مرتكبٍ لمعصيق : "إن إطلاق هذا الحكمويشرح الإمام الآية على ضوء الحديث قائلا ً 
لذي يذهب ا به على نفسه، ألا ترى أنَّ  م  ك  ح   إذ هو لم يزج نفسه بالمعصية إلا بموجب حكمٍ  ؛نفسه في حق  

قد أدلى من خلال طلبه هذا بحكم، وأنه حكم بغير ما أنزل  ب من النادل أن يأتيه بزجاجة خمرإلى الحانة ويطل 10 

كل بني   اء((طَّ خ   م  بني آد   ل  ))ك  : إلى الكفر، ليصبح معنى قول رسول الله  .... إذا ً لآل حال كل عاصٍ  ،الله
 .(9)آدم كفار بأخطائهم ومعاصيهم"

 :ساع نطاق مدلول الأحاديث ليشمل الكثير من النوازل: ات  اً سابع

صوص ن النأ حيتها للتطبيق في كل زمانٍ ومكانن الدلائل على شمولية الشريعة الإسلامية وصلام   إنَّ 
ل الطارئة، إذ أنها تشير بمعانيها العامة إلى النواز  ل؛ولا ً لما يمكن أن يوجد من المسائالشرعية تحمل في طياتا حل 15 

 وترشد المجتهدين إلى الطريق الصحيح لاستنباط أحكامها.

 وفيما يأتي أمثلة لاستدلال الإمام بعموم النصوص الحديثية على بعض الاجتهادات المتعلقة بالقضايا
 المعاصرة:

                                                           

 ر و ز ي،  ،السنة( 4)
 .4128، 4بيروت، ط، ، مؤسسة الكتب الثقافية4/99أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

، وقال فيه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة (2133)أبواب صفة القيامة، برقم  ،رواه الترمذي في سننه (2)
ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب التوبة  (1294) ، برقم9/924أبواب الزهد، باب ذكر التوبة،  ،ننهعن قتادة ورواه ابن ماجه في س

. وقال عنه: حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وعلق الذهبي عليه بأن فيه علي بن مسعدة وهو لين   (6146)، برقم 262/ 1والإنابة، 
 .2441/ 9نظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين، وقال العراقي: فيه علي بن مسعدة ضعفه البخاري، ا

 . 496ص  الجهاد،( 9)
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عليه،  إن لم يقم بإتمام البناء في الوقت المتفق غرامة تأخير على المتعهدأجاز الإمام فرض  المثال الأول:
ر ار((:  على ذلك بقوله مستدلا  ً   . (2) (4)))لا  ض ر ر  و لا  ض 

ل من جراء ذي تحملبه بالضرر الدى تسب   عهد بتقديم الغرامة المتفق عليهاويقول في ذلك: "إن التزم المت
 ر  ر  القائل: ))لا ض    وصدق رسول الله ،مخالفته للشرط الذي التزم به، فاستحصال تلك الغرامة منه جائزٌ شرعا ً 

 5 ".ار((ر  ولا ض  

 حرمة الإضراب عن الطعام أو ما يسمَّى في التعبيراستدل الإمام بالحديث السابق على  المثال الثاني:
 لضرر البين  رجة التي تبعث اقوله: "الإضراب عن الطعام إلى الدَّ بحه أوضوهو ما  وية،المعاصر: معركة الأمعاء الخا

واه من  ،((ارر  ولا ض   ر  ر  لا ض  )): لقول رسول الله  ؛في الجسم عملٌ محرَّمٌ  وهو تقليدٌ غربي  أصابنا رشاشه وعد 
 .(9)الغرب"

ذلك الرفض  ل  علَّ و  رائيلي في أوسلو والقاهرة،رفضه للاتفاق الفلسطيني الإس الإمام بينَّ  المثال الثالث: 10 

لى ذلك العرب والمسلمين جميعا ً، وليست حقا ً للفلسطينيين دون غيرهم، واستدل ع المسألة الفلسطينية تخص   بأنَّ 
د ة، لا  : بقوله  لم  المسل مين  واح   ليه: فلا يجوز أي  ، وع(1) ع ل ى س و اءٍ ب ينـ ه م((لاَّ إ ي س الم  م سل مٌ د ون  م سل م ))س 

 .(9)من هذه الأمة دون سائرها سترضى به شريةٌ ت   جزئيٍّ  حلٍّ 

 :لا تحتمله من المعاني صوص الحديثية ماتحميل النُّ  : عدم  اً ثامن

لال دستأعناق الأحاديث للا الحديثي للنازلة المستدل عليها، وعدم لي    رأى الإمام ضرورة مطابقة النص   15 

 لنوازل. ف بها على االمتكلَّ 

                                                           

(، ورواه ابن ماجه، أبواب الأحكام، 2698، رقم )1،4268رواه مالك في الموطأ مرسلا ً، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق،  (4)
( وقال 2919، رقم )2/11ركه، كتاب البيوع، (، ورواه الحاكم في مستد2914، رقم )9/192باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، 

ر جاه، وتابعه الذهبي بأنه على شرط مسلم.       عنه: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخ 
   .494ص موقع نسيم الشام، استفتاءات الناس للإمام البوطي، (2)
 .86ص ،المرجع السابق (9)
(، 692، رقم )2/111اب العهود التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الصلح، رواه ابن زنجويه في كتاب الأموال، كت( 1)

والحديث قطعة من حديث طويل فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش لأهل يثرب، وروى البيهقي في 
(، وفيه لفظ: ))أنهم أمة واحدة 41913، رقم )8/481اب العاقلة، السنن الكبرى قطعة منه، جماع أبواب الديات فيما دون النفس، ب

  دون الناس((، ولم يذكر هذا اللفظ في غيره من كتب الحديث.
 . 234ص  ،الجهاد( 9)
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))المسل مون  ت ـت كاف أ  د م اؤ هم و ي سع ى ب ذمَّتهم أ دن اه م : ن جعل قوله دَّ الإمام  على م  ر  حين يظهر ذلك و 
و اه م( لقا ً مدلول الحديث لا علاقة له مط ؛ بأنَّ خصية الاعتباريةدليلا ً على مشروعية الش (4)(و ه م ي دٌ ع ل ى م ن س 
ذات  سلملمغاية ما تدل عليه الفقرة الثانية في الحديث أن الذمة التي يتمتع بها الفرد ا نَّ بالموضوع المستدل له، وبأ

قرارٍ نافذٍ وحكمٍ شرعي صحيح، لا يجوز لبقية المسلمين تجاهله، ولا علاقة لهذا المدلول بالشخصية الاعتبارية 
 5 .(2)قط

 :: العمل ببعض القواعد الحديثيةاً تاسع

 تقدمين في العمل بالقواعد الحديثية المتفق عليها، ومن ذلك القواعد الآتية:سار الإمام على منهج الم

 الحديث الموقوف له حكم المرفوع إذا كان مما لا مجال للرأي فيه: (1

إلى الصحابي وكان صادرا ً عنه، وهو يشتمل على قول الصحابي  أضيف حديثٍ  الحديث الموقوف: هو كل  
وز به إلى رسول الله أو فعله أو تقريره دون أن يتجا

(9). 10 

لحديث مرتبته من الوقف إلى الرفع، وذلك إن كان مضمون ا ل  هذا وقد تظهر قرائن في الحديث الموقوف تحو  
الذي رواه الصحابي مما لا مجال للعقل والاجتهاد فيه، كالأحاديث التي تدل على الثواب والعقاب المخصوصين، 

  .لا مدخل للرأي فيهوغير ذلك مما  ،وكصفة الجنة والنار

: "ضابط ما يفسره الصحابي هقولعلى ذلك ب (1)بن حجرا ثون في أصولهم، حيث نصَّ وهذا ما ذكره المحد  
ولا منقولا ً عن لسان العرب، فحكمه الرفع.. كالملاحم، والفتن، والبعث، وصفة  إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه 15 

اد مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجته ثواب مخصوص أو عقابعملٍ يصل به الجنة والنار، والأخبار عن 

                                                           

(، ورواه ابن ماجه، أبواب الديات، 2694، رقم )1/963رواه أبو داوود، أول كتاب الجهاد، باب السرية ترد على أهل العسكر،  (4)
(. والحديث أصله في البخاري بلفظ: "ذمَّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"،  2189، رقم )9/183المسلمون تتكافأ دماؤهم، باب 

 (.9463، رقم )1/422كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر، 
 .  921ص  ،( قضايا فقهية معاصرة2)
 . 4/11 ،مقدمة ابن الصلاح (9)
ه(، أمير 669، أحمد بن علي بن محمد الكتاني العسقلاني، أصله من عسقلان بفلسطين، ولد سنة )أبو الفضل، شهاب الدين (1)

 ةالمؤمنين في الحديث، تصانيفه كثيرة منها: )لسان الميزان(، )تقريب التهذيب(، )بلوغ المرام من أدلة الأحكام(، )نزهة النظر(، توفي سن
 ها.وما بعد4/486ه(. انظر: الأعلام للزركلي، 892)
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 ؛ندقفه فيخرجه أهل الحديث في المس: قد يكي الصحابي قولا ً يو (4)فيها، فيحكم لها بالرفع، قال أبو عمرو الداني
 .(2)بتوفيق"لامتناع أن يكون الصحابي قاله 

لى المسند ع  لا يقتضيه القياس، فإنه محمولٌ نظير ذلك بقوله: "إذا قال الصحابي قولا ً  (9)خاويوذكر السَّ 
ومذهب مالك وأبو حنيفة أنه كالمسند، وهو الظاهر في احتجاج الشافعي رحمه الله في الجديد  ، إلى النبي

لرأي ل ت الصلاة ركعتين ركعتين، حيث أعطاه حكم المرفوع؛ لكونه مما لا مجال  ض  ر  بقول عائشة رضي الله عنها: ف   5 

 . (1)قول الصحابي ليس حجة" على أنَّ  قد نصَّ وإلا ف ،فيه

 ةوقد جرى الإمام في ذلك على ما ذهب إليه المحدثون، فعلى سبيل المثال نجد أنه استدلَّ على أن علَّ 
وإنما تنبع من وصف الحرابة، واستدلاله كان بالحديث الموقوف على أبي بكر  الجهاد لا تكمن في عين الكفر

، ث ـل وا و لا  ت قت ـل وا ه بعد توليه الخلافة: "لا  تخ  ون وا و لا  ت ـغ د ر وا و لا  ت غل وا و يرَّ ول جيشٍ س  حيث قال في وصيته لأ لا  تم 
س ه م م وم ا ف ـرَّغ وا أنف  ..و إ ذا م رر تم  ب ق ومٍ ق د ف ـرَّغ وا أ نف س ه م في  الصَّو ام ع.. ف د ع وه  ،ط فلا ً و لا  ش ي خا ً ك ب يرا ً و لا  امر أ ة ً  10 

في حكم الحديث المرفوع   هذا الحديث له حكم الرفع، وعلل ذلك بقوله: "وصية أبي بكر  ر أنَّ ل ه"، ثمَّ قرَّ 
 .(9)إذ ليست وصيته هذه مما يستقل به الرأي" ؛كما قرر العلماء

 :العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (2

حبل  الحديث الصحيح بمعناه العام، كأن يكونلم تتوفر فيه شروط  حديث ل  هو ك   :الحديث الضعيف
 15 .(1)ى عندئذٍ مقطوعا ً أو منقطعا ً أو مرسلا ً حسب كيفية الانقطاعويسمَّ  ،إسناده غير موصولٍ إلى النبي 

ئل الأعمال؛ ق بفضالقد سار الإمام مسار جمهور العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف فيما يتعلَّ و 
د بينه وبين غضبه، أو يباع تعالى ا ً كل ما يمكن أن يقربه إلى اللهيون محتاطا ً لدينه متحر  مؤمنٍ أن يك كل    إذ شأن  

                                                           

: 964هو: عثمان بن سعيد بن عثمان الأندلسي القرطبي، ثم الدَّاني، المقرئ، الحاذق، ي عر ف بـ ابن الصَّيرفي، و ل د سنة ) (4) ه(، مصن ف 
 وما بعدها.48/66ه(. انظر: سير أعلام النبلاء، 114)التيسير(، و )جامع البيان في السَّبع(، و)الوقف والابتداء(، توفي سنة )

 . 2/994 ،لنكت على ابن الصلاحا( 2)
ه(، صنَّف ز هاء مئتي كتاب، 894هو شمس الد ين، محمد بن عبد الرحمن بن محمد، السخاوي، مؤر خٌ، وعالمٌ بالحديث، ولد سنة ) (9)

علام للزركلي، الأ ظر:ه(. ان322)شرح ألفية العراقي(، )فتح المغيث(، توفي سنة ) أشهرها: )الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع(،
 وما بعدها.1/431
، 4/412شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي،  ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث( 1)

 . 4121 ،4طمصر،  ،مكتبة السنة
 . 992ص  ،قضايا فقهية معاصرة (9)
 دها.وما بع 29ص ،في الحديث الشريف والبلاغة النبوية (1)
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يكون  لاأيقول الإمام في ذلك: "جمهور العلماء على جواز الاستشهاد بالضعيف في فضائل الأعمال، بشرط 
 .(4)يوهم المستشه د  الناس بصحته" وألاشديد الضعف، 

الضعيف أنه لا يعمل به في شؤون الاعتقاد ولا في قضايا الأحكام، أما في  ويقول أيضا ً: "وحكم الحديث
الأخلاقيات وفضائل الأعمال التي ثبتت عليها أدلة وبراهين أخرى، فالصحيح أنه لا مانع من اعتماده وروايته؛ 

اطعة أخرى، على ق لأن الاعتماد عليه في هذا المجال لا يزيد على أن يكون تأكيدا ً لما هو ثابتٌ بأدلة وبراهين 5 

 .(2)يوهم الراوي أو المستدل به أنه صحيحٌ أو حسن" وألايكون شديد الضعف  ألا

 المؤمن أن في أن  ة جواز اعتماد الضعيف من الأحاديث في نطاق الفضائل بقوله: "الشَّ وب ـينَّ الإمام علَّ 
له ما يمكن أن  ما لاح  فإنه كلَّ  ن ثم َّ . وم  يكون دائم الخوف من الله، والشأن فيه أن يكون قلبه نابضا ً بمحبة الله،.

ديثا ً صحيحا ً، غير مبالٍ بأن يكون هذا السبيل ح ،واتخذه ذلك السبيل سعى إلى يكون سبيلا ً لمزيد قربه من الله
 10 أو ضعيفا ً، أو حسنا ً، مادام ما رآه يدخل في فضائل الأعمال الثابتة ثبوتا ً يقينيا ً في كتاب الله وسنة رسوله بما لا

 .(9)يدع مجالا ً للشك"

عن  جاءويتوافق مع قواعدهم وأصولهم، حيث  م ينسجم تماما ً مع أقوال العلماءهذا الذي ذكره الإماو 
دنا، وإذا روينا عن النبي دَّ تش   في الحلال والحرام والسنن والأحكام : "إذا روينا عن النبي أنه قال الإمام أحمد

  ً (1)تساهلنا في الأسانيد" ولا يرفعه في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما. 

وى سوالرواة  ديث وغيرهم التساهل في الأسانيدبقوله: "ويجوز عند أهل الح (9)النوويوهذا ما أرساه  15 

من غير بيان ضعفه، في غير صفات الله تعالى والأحكام والحلال والحرام، ومما  الموضوع من الضعيف والعمل به
  .(1)"لا تعلق به بالعقائد والأحكام

                                                           

 م.  2244/ 1/ 26(، بتاريخ: 4124موقع نسيم الشام: قسم الفتاوى، رقم الفتوى )( 4)
 .21ص ،في الحديث الشريف والبلاغة النبوية( 2)
 م.  2223/  6/ 94موقع نسيم الشام: قسم الخطب، بعنوان: المسلم يتاط لدينه بتصرفٍ يسير، بتاريخ:  (9)
 المدينة المنورة، د.ط. ،، المكتبة العلمية4/491بن علي بن ثابت بن مهدي الخطيب البغدادي، أحمد  ،الكفاية في علم الرواية (1)
ه( بنوى، 194محيي الدين أبو زكريا، ييى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي، ولد سنة ) (9)

ه(. انظر: طبقات الشافعيين، 1164ج في الفقه(، )الأذكار(، توفي سنة ))المجموع(، )شرح صحيح مسلم(، )المنها  من تصانيفه: )الروضة(،
 .4339-4149وما بعدها، مكتبة الثقافة الدينية، 4/323ه(، 661أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي )ت 

 ،، دار الكتاب العربي4/18ي، محيي الدين ييى بن شرف النوو  ،التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث( 1)
  4129 ،4طبيروت، 
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وعند البحث والتتبع للمسائل التي ذكرها الإمام نرى أنَّه استدل أيضا ً بالحديث الضعيف في بعض الأحكام 
 الفقهية إن كان ثمَّة  ما يقو يه من متابعات أو شواهد أو أدلة أخرى.

 الأمة على العمل بالحديث الضعيف ي ـق و يه: إجماع   (3

تقوية  كان ذلك عاملا ً أساسيا ً في  لضعيف وتلقى القبول من جهتهديث اإذا جرى عمل الأمة بمضمون الح
 5 هذا الصدد: في ابن حجريقول  ،ره علماء الحديث وأربابهوهذا ما قرَّ ، الحديث، والارتقاء به عن درجة الضعف

  .(4)لعمل بمدلوله"يوجب ا خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا ً  اتفاقهم على تلقي "إنَّ 

 .(2)قه"عمل العلماء على وف لسياق: "ومما يصحّح الحديث أيضا ً قوله في هذا ا ويتبع الكمال بن الهمام

"ن ـه ى ع ن ب ـي ع   النبي  أنَّ  وقد أورد الإمام مثالا ً تطبيقيا ً على هذه الحالة فيما يتعلق بحديث ابن عمر 
 بر وجو فإن الإمام قرَّ  ث عند علماء الحديث وغيرهمالحدي "، فعلى الرغم من ضعف هذا(9)ال ك ال ئ  ب ال ك ال ئ

 10 .(1)العمل به؛ لجريان إجماع الأمة على تفعيل مضمونه والعمل به

 التحذير من الاستشهاد بالحديث الموضوع: (4

 ن استدل بالحديث الدائر على ألسنة كثيرٍ على م   وأنكررفض الإمام الاستشهاد بالأحاديث الموضوعة، 
 ."(9)"ش او ر وهنَّ وخ ال ف وهنَّ و أ سك ن وه نَّ الغ ر ف  و ع ل م وه نَّ س ور ة  الن ورمن الناس، وهو: 

 الإمام قد ر دَّ هذا الحديث الموضوع من خلال ثلاثة جوانب:  ويلاحظ أنَّ 

 15 المصادر بالرجوع إلى ، وذلكأبعد الإمام هذا الحديث عن ساحة الأدلة محل الاستدلال وب ـينَّ وضعه الأول:

، بل إنه لم يصح حتى أثرا ً منقولا ً عن عمر أو ن رواه حديثا ً عن رسول الله : "لم أجد م  حيث قال ،الحديثية

                                                           

 ،، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية4/962أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني،  ،النكت على كتاب ابن الصلاح( 4)
 . 4121 ،4طالمدينة المنورة، 

 طبعة وتاريخ. ، دار الفكر، بدون 9/139 ،محمد بن عبد الواحد السيواسي ،( فتح القدير2)
، 2/19(، ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، 2922، رقم )1/326رواه مالك في الموطأّ، كتاب البيوع، جامع بيع الثمر،  (9)

 ( وقال فيه: صحيحٌ على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم.2912رقم )
 . 294ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
، عمادة شؤون 4/491وطي: باطلٌ لا أصل له. انظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تح: محمد بن لطفي الصباغ، قال السي (9)

 .2/382المكتبات، جامعة الملك سعود. وقال عنه العراقي: هكذا اشت هر على الألسنة وليس بحديث. انظر: تخريج أحاديث الإحياء، 
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الصحابة  لم يثبت كونه حديثا ً ولا أثرا ً عن أحدٍ من مختلقٌ  كلامٌ   –قون كما ذكر المحق    –فهو  ،غيره من الصحابة
 .(4)والتابعين"

أورد  يث نجد أنهح ،ديث وبيان وضعه وإنّما نقضه بما ورد في الصحيحلم يكتف  الإمام بر د  الح الثاني:
 إنَّ "في مدلوله مضمون الحديث الموضوع، وذلك بذكر الحديث الصحيح ضمن قوله:  حديثا ً صحيحا ً يعارض  

يشكو إليها  سلمة دخل يوم الحديبية على أم   ه، فقد روى البخاري أنه نقيض   الذي صح عن رسول الله  5 

؟ اخر ج و لا  ت كل م أنه  أمر الصحابة بنحر هداياهم وحلق رؤوسهم فلم يفعلوا! فقالت: ي ا ر س و ل  الله أ تح  ب  ذ ل ك 
ال ق ك  في حل قك نـ ه م ك ل م ة ً ح تىَّ ت ـن ح ر ب دن ك  و ت دع و ح  وفعل ما أشارت به أم  ، فخرج رسول الله (2)أ ح دا ً م 

كلات، ل  المشلفي غنى ً بما منحه الله من درايةٍ وحكمةٍ في معالجة الأمور وح سلمة.. ولعمري إن رسول الله 
ة ً في هم معرَّ يلقى أحد من وألاأن يقتدي الناس به في ذلك ونحوه،  ولكنه كما قال الحسن البصري وغيره أحبَّ 

 10 .(9)مشاورة امرأة"

 بعد أن ب ـينَّ  وذلك ،نسوب إليهاستشهد الإمام بفعل الصحابي الذي يناقض مضمون الحديث الم الثالث:
استدعى من سيرته أفعالا ً تعاكس ف، الإمام زيف هذا الحديث وبطلان نسبته إلى سيدنا عمر بن الخطاب 

 .(1)مضمون هذا القول المنسوب إليه وترده، ومن ذلك

o وكان يشاور عمر بن الخطاب كان إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم،  نَّ أ
 15 .ءالنسا

o  َّها كل ما عنتعالى ضي الله ر  على عائشة كان ييل   أنه سيدنا عمر بن الخطابعن  صح
 يتعلق بأحوال النساء.

o يع الزوجة أن في المدة التي لا تستط رضي الله عنهما ابنته حفصةرضي الله عنه  استشار عمر
  الغزوات.لىللبعوث إ ذ من رأيها أجلا ً أقصىواتخَّ   عن زوجها، فأمضى كلامها تصبر فيها

 

 

                                                           

 . 169ص ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
 (.2694، رقم )9/439رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد،  (2)
 . 161ص ، قضايا فقهية معاصرة( 9)
 .161ص  قضايا فقهية معاصرة، (1)
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 :: العمل ببعض القواعد الأصولية في فهم الأحاديثاً عاشر 

اط أحكام أن يستعين به المجتهد في استنب دَّ ب   استحضار القواعد الأصولية والتعمق فيها أساسٌ لا إنَّ 
هد تم والفهم الصحيح للفروع وحيثيات النوازل منارةٌ  ذ أن المعرفة التامة بأصول الشرعمستجدات المسائل؛ إ

 ل الوصول إلى الأحكام.ب  للمجتهدين س  

ه أصابع جَّ و  وت ـ  ،يقول الإمام: "في هذا المناخ الذي يتنادى الناس إلى الاجتهاد ويطرق الجميع متزاحمين بابه 5 

إلى  -امحسب قرار الات –وهو الأمر الذي دعاهم  ،تون بالجمود المذهبي والضيق الفكرينع  ن ي  الاتام إلى م  
وإنما الذي بصرهم منه بالباب المغلق جهلهم بضوابط الاجتهاد وسبل تخريج الفروع على الأصول  ،إغلاق بابه

 .(4)والمدلول على الدليل، بل جهلهم بأصول الشريعة الإسلامية ومصادر الاستدلال فيها"

 :اان بناهما الإمام على بعض القواعد الأصولية اللازمة لفهم النصوص، هموفيما يلي فرعان فقهيَّ 

 10 الأولوي:  المفهوم   (1

 هويطلق عليه أيضا ً فحوى الخطاب، وهو أن ينصَّ على الأدنى وينبه به على الأعلى، أو على الأعلى لينبَّ 
 .(2)به على الأدنى

لأبي بكر   جواز استخدام الأوكسجين لشعر المرأة بأمر النبي وهذا ما نجده من استدلال الإمام على 
 (9)ادو  الذي عممه الشيب على أن يتجنب السَّ رأسه  أن يأمر أباه بصبغ شعر. 

بغ المرأة لشعرها ص ولم يقل أحدٌ أنَّ  ،كسجين للشعر نوعٌ من الصَّبغو  الإمام وجه الدلالة بقوله: "الأوبينَّ  15 

لأبي   وعندئذٍ يخالفون صريح أمر رسول الله ،الرجل الذي يصبغ شعره ملعونٌ  م مطلق، فليقولوا إذن أنَّ محرَّ 
 .(1)ر"بك

                                                           

، من تقدمة الإمام رحمه الله 2229-4121، 4ولي الدين بن محمد صالح الفرفور، دار الفرفور، ط ،تخريج الفروع على الأصول (4)
 .للكتاب

 .2229-4121، 2، دار الكتب العلمية، ط4/11أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،  ،( اللمع في أصول الفقه2)
بـ ر ن ا أ ب و خ ي ث م ة ، ع ن  أ بي  الز  ( 9) ، أ خ  ث ـن ا ي  يى  ب ن  ي  يى  : أ تي   ير  ، ع ن  ج اب  ب ـ ذكر الإمام الحديث بمعناه، ولفظه في صحيح مسلم: ح دَّ رٍ، ق ال 

، أ و  ي ـو م  ال ف ت ح  أ   -ب أ بي  ق ح اف ة   :  -أ و  ف أ م ر  ب ه   -ف أ م ر   -أ و  الثّـَغ ام ة   -و ر أ س ه  و لح  ي ت ه  م ث ل  الثّـَغ ام   -و  ج اء  ع ام  ال ف ت ح  غ يـ ر وا »إ لى  ن س ائ ه ، ق ال 
ءٍ  ا ب ش ي   ( 2422) برقم، 9/4119 نة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، ، كتاب اللباس والزي«ه ذ 

 .413ص  ،( استفتاءات الناس للإمام البوطي1)
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حكم استخدام الأوكسجين لشعر المرأة مسكوتٌ عنه يشارك  ن خلال التحليل لهذا المثال نجد أنَّ وم  
 ن المنطوق.يه م  لكون العلة أكثر جلاء ً ف ؛ة بل ويزيد عليهفي العلَّ  -باغ لشعر الرجلوهو استخدام الص  - المنطوق

 المفهوم المساوي:  (2

، فيكون داخلا ً في (4)هو أن يكون المفهوم مساويا ً للمنطوق في الدلالةو  ،الخطاب ويطلق عليه أيضا ً لحن  
 5 حكم المنطوق ضمنا ً.

على هذه النقطة من استدلال الإمام على حرمة سلب الإيمان عن الموظفين  ى الجانب التطبيقي  ويتجلَّ 
، طب بن أبي بلتعة مع حا  تعامل النبيوذلك بدليل  ،والعاملين عند الدولة بحجة كونهم أعوانا ً للظلمة

 حاطب بليغ س به سيدناالفعل الذي تلبَّ  أذى، مع أنَّ  ولم يمسه بأي   حيث إنه لم يسلب وصف الإيمان عنه
وذلك بقوله تعالى:  ،وكذلك نزلت الآية تخاطبه بوصفه من جماعة المؤمنين الوضوح في عون المشركين ومساعدتم،

 10 .[4]الممتحنة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

إذ ربما  ؛ين لا يمل دلالة قاطعة على كفرهن العون للمشركما قدمه م   أنَّ  :لدلالة في قصة حاطبووجه ا
إ ني  ك نت  امر أ ً م لص قا ً قائلا ً:   ضح ذلك فعلا ً لما اعتذر لرسول اللهكما اتَّ   ،يكون الحامل له على ذلك شيئا ً آخر

رين له م ق ـر   ن مع ك  ب ق ريش، و ك ان م   ت  إ ن ف ات ني  ذل ك م ن النَّس ب ف أ حبب ،اباتٌ يمون  بها أهل يه م و أمو اله مم ن المه اج 
مون  به ا ق ـر ابتي، ولم أفـ ع له  يا ر سول الله ارت دادا ً ع ن د يني  و لا  رض ى ً بالك فر  عد  بف يه م أ ن أتخَّ ذ  عند ه م ي دا ً ي 

م جبا ً و ولم يكن م   ،را ً م عليه حاطب مكف  لم يكن هذا الذي أقد اذفإ ،في ذلك قه رسول الله ، وقد صدَّ (2)الإسلا  15 

ة المؤمن إلا معامل لم يعامله رسول الله  ن ثم َّ واحدا ً من الحربيين مثلهم، وم   دَّ ع  ليـ   لتصنيفه مع مشركي قريش
ين، أو الجنود فن يسمون بالشرطة، أو الدرك، أو الموظوجهٍ يصح أن ي صنَّف  م   وبأي   الصادق في إيمانه؛ فكيف

داخل دولةٍ إسلامية، مع المرتد ين والكافرين، ثم ي فتى  بقتلهم واغتيالهم، وهم يعلنون في كل يوم ومناسبة 
 .(9)إسلامهم؟!

 20 :النصوص الحديثية وعدم الاقتصار على ظواهرها ل  ل  إلى ع   عشر: النظر   حادي

أن يكون له  دَّ حدود ظاهر النص، بل لا ب  المجتهد نفسه في  يبس   ألافهم النصوص الشرعية  ب  يتطلَّ 
ه يستعين العالم الحكم، فب  و  بين النص   عليل هو الوسيط  التفاتٌ إلى العلل والمعاني التي اكتنفتها النصوص؛ إذ التَّ 

                                                           

، دار 916/ 4تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن ييي السبكي،  ،الإبهاج في شرح المنهاج (4)
 .4339 -4141الكتب العلمية، بيروت، 

  (.1261، رقم )9/419، كتاب المغازي، باب غزوة الفتح، عليه، واللفظ هنا للبخاري ديث متفقٌ الح (2)
 وما بعدها.  412ص ،الجهاد( 9)
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أو المجتهد على فهم النصوص الشرعية وتغيير دلالتها من أجل الاستنباط منها للحكم المسكوت عنه، أو المنطوق 
 يتاج للبيان. الذي 

ل الشاطبي في ذلك: يقو ، الأحكام الشرعيةتذكر التعليل مع بيان  غالبا ً والمتأمل للنصوص الشرعية يجد أنها 
 .(4)ن أن تحصى"لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة أكثر م   "التعاليل  

ا تلك النصوص، وفيما ليهولقد اعتنى الإمام في فهم النصوص الشرعية بالعلل والمرامي والمقاصد التي تشير إ 5 

 ة هذين النصين الحديثيين في استنتاج الحكم المتعلق بهما:لالتفات الإمام لعلَّ  يأتي بيانٌ 

، ف أ ف ر رن ا ع لى امر أ ةٍ م قت ول ةٍ ، ف م  : ))غ ز ون ا م ع ر س ول  الله  النص الأول ر ج وا ل ه، ق د اجت مع  ع ليه ا النَّاس 
ف ـق ل له: إ نَّ  لى  خ الد بن الو ل يدانط ل ق إ  ه ذ ه ت ـق ات ل  ف يم ن ي ـق ات ل، ف ف يم  ق ت لت؟ ثم  ق ال  ل ر جلٍ: ف ـق ال: م ا ك ان ت  

 .(2)رس ول  الله  ي أم رك  ألّا ت قت ل  ذر ي ة ً و لا  ع سيفا ً((

 10 .(9) امر أة ً و لا  ت ـغ ل وا((ط فلا ً ص غ يرا ً ولا   : ))ان ط ل ق وا باسم  الله  و لا  ت قت ـل وا ش يخا ً ف ان يا ً و لا  النص الثاني

))ما كانت هذه في الحديث الأول:  قول النبي  يقول الإمام في التعليق على هذين الحديثين: "إنَّ 
أى غضاضة ً في سبب الجهاد مطلق الكفر لما ر  إذ لو كان ؛ة الجهاد المتمثلة بالحرابةلَّ اته ع  يمل في طيَّ  تقاتل((
ك العناصر على هو عدم قدرة تل ت ثني من القتل في الحديث الثانيالوصف المشترك بين ما اس ونجد أنَّ قتلها، 

 .(1)ة هي الحرابة لا الكفر"لَّ الع   القتال رغم وصف الكفر فيهم، وهذا ما يؤكد أنَّ 

 15 :صوص الحديثية في فهم بعض المصطلحات الفقهيةعشر: الاستعانة بالنُّ  ثاني

ى معاني بعض المصطلحات الفقهية ببعض الأحاديث النبوية، وهذا ما يتضح في المثالين استدل الإمام عل
 الآتيين:

                                                           

 .2/42، الموافقات (4)
، 2/499اكم في المستدرك، كتاب الجهاد، الح(. ورواه 2113، رقم )1/929رواه أبو داوود، أول كتاب الجهاد، باب في قتل النساء،  (2)

 (، وقال عنه: الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وتابعه الذهبي بأنه على شرط البخاري ومسلم.2919رقم )
 .سبق تخريجه (9)
 وما بعدها.  913ص ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
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، و ه ل ل ك  م ن م ال ك إ لّا م ا ت صدَّقت  )): استشهد الإمام بقوله  المثال الأول: ي ـق ول  ابن  آدم  م الي  م الي 
وّل  على أن المقصود با (4)((ف أ م ض ي ت، أ و أ ك لت  ف أفنيت  .(2)لمال كل ما تملك وتم 

: ))النَّاس  ش ر ك اء  في  بقوله  مفهوم الملكية العامةر استدل الإمام على العناصر التي تؤط   المثال الثاني:
 اء  والنَّار

ث ة: الك لأ  و الم و أ ، وذلك أن هذه العناصر هي نماذج لجميع الثروات الكامنة في باطن الأرض،(9)((ث لا 
لم تدخلها يد  ، وهي أموالٌ (1)في ظاهرها، وحكمها جميعا ً واحد، وهو أن ملكيتها مشاع للجميع الموجودة 5 

 الصنعة. 

 :الثاني: منهج الإمام في تخريجه الأحاديث التي يستدلُّ بها فرعال

 لم يلتزم الإمام منهجا ً واحدا ً في تخريجه لما استدل به من الأحاديث على القضايا محل البحث، وفيما يأتي
 أبرز النقاط التي تبين طريقته في التخريج:

 10 ذكر متن الحديث وموطن وروده: (أولاً 

المعاصرة بذكر  اجتهاداته فيما يخص القضايا الفقهية فياكتفى الإمام في غالب  الأحاديث التي استشهد بها 
وتعد جميع الأحاديث  ،تهتح ورقمه، والباب المندرج ديثمتن الحديث ونسبته إلى مخر جيه، دون التعر ض لموضع الح

 . (9)على ذلك المستشهد بها أمثلة ً 

ع الإمام الحديث بالتخريج إلى المصادر الحديثية المعتمدة الأصلية، لكن هذه القاعدة المعتمدة رج  وغالبا ً ما ي  
ف الأموال افي تخريج الإمام للأحاديث تكتنفها بعض الاستثناءات، فعلى سبيل المثال: نجد  أنه استدلَّ على أصن 15 

، و الف ضَّة ب الف ضَّة  ))سم  عت  ر س ول  الله الربوية بحديث عبادة بن الصامت:  ينـ ه ى ع ن ب ـي ع  الذَّه ب ب الذَّهب 
، إ لّا س و اء ً ب س واء، ع ي نا ً ب ع ين، ف   َّ ب البر، و الشَّع ير  بالشَّع ير، والم لح  ب المل ح  تـ ز اد  ف ـق د م  و التَّمر  ب التَّمر ، والبر  ن  ز اد  أ و اس 

                                                           

 (.2393، رقم )1/2269رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق،  (4)
 ث رواه الترمذي والنسائي من حديث مطرف عن أبيه.؛ والحدي431ص ،انظر: قضايا فقهية معاصرة( 2)
(، ورواه ابن ماجه، أبواب الرهون، باب المسلمون شركاء 9166، رقم )9/911رواه أبو داوود، أول كتاب البيوع، باب في منع الماء،  (9)

ححه ابن ، وصمتروكٌ  ،راشبن خ  ن ابن ماجه ذكره بلفظ: المسلمون، وفيه عبد الله أ(. ذكر ابن حجر 2162، رقم )9/928في ثلاث، 
 .9/499السكن. انظر: التلخيص الحبير، 

 . والحديث رواه أبو داوود وأحمد. 11ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
تزمين، الذين ة العلمية والفقهية لدى عامة القرَّاء من المؤمنين الملأن هذه الكتب تستهدف رفع السويَّ -والله أعلم-لعل السبب في ذلك( 9)
در منهم الرجوع إلى الأمهات، ويغلب عليهم الثقة بالإمام مما يجعل جهد الإمام منصبا ً على المضمون، ولو كانت هذه الكتب أبحاثا ً ين

 ها من العناية. مقدمة ً إلى جهة أكاديمية؛ فلربما كان الإمام رحمه الله سيعطي هذه النواحي التكميلية الفرعية حقَّ 
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)) ، ثم نسب تخريج هذا الحديث لمراجع التفاسير، كتفسير القرطبي، والرازي، وحاشية الصاوي على (4)أربى 
 .(2)الجلالين

 :ذكر بعض الأحاديث دون تخريج (اً ثاني

دونما تخريج،  ديث، لكنه في بعض الحالات يذكر الحويخر جهإلا  بحديثٍ  يستدلَّ  ألان منهج الإمام م   إنَّ 
 5 من ذلك الأمثلة الآتية:و 

 .(9)استدل الإمام بالحديث: ))ك ل  ب ني  آد م خ طَّاء(( دون أن يخرجه وينسبه إلى مصدره المثال الأول:

ذكر حديث: ))المسل م ون  ت تك افأ  د م اؤ هم وي سع ى ب ذمت ه م أ دن اه م(( دون التعرض  المثال الثاني:
 .(1)لتخريجه

ة(( ولم يذكر موضع هذا استدل الإمام بحديث رسول الله  ثال الثالث:الم د  لم  المسل م ين  و اح  : ))س 
 10 .(9)الحديث من المصادر الحديثية

وترى الباحثة أنه يمكن أن تبرر هذه الحالات: بالسهو  بالنسبة للحديث الأول، وأن الحديث الثاني لم 
م ليلا ً للطرف الآخر، وكان الإمام في معرض الرد  عليه، ويمكن تفه  يستدل به الإمام شخصيا ً بل كان الحديث د

عدم تخريج الإمام لأدلة الآخرين، أما فيما يتعلق بالحديث الثالث، فقد أورده الإمام في سياق مقابلة صحفية 
 لا ينتظر أن يستحضر تخريج الحديث الذي ارتجل الاستدلال به.و أجريت معه، 

 15 :  الراوي الصحابي الاكتفاء بذكر (اً ثالث

ا دون التعرض لباقي رجال السند، وهذ كتفي بذكر الصحابي الراوي للحديثن منهج الإمام أن يإنَّ م  
اء نالأحاديث التي تمحورت حولها استدلالاته، إلا أنه استثنى من ذلك السلسلة التي يروي فيها الأب معظمدأبه في 

 ، وهذا ما نراه في المثالين الآتيين: (1)واية بهز عن أبيه عن جدهنجده قد ذكر ر  عن الآباء، فعلى سبيل المثال

                                                           

 (.4986، رقم )9/4242اة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ً، رواه مسلم، كتاب المساق (4)
 . 19ص ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
 .496ص ،الجهاد( 9)
 . 921ص ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
 .432ص ،الجهاد( 9)
 معاوية بن حيدة، صحابي جليل.  :وجده هو( 1)
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: ))لا  ي قب ل  (4)طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ً لنسائي عن ااستدل بما رواه  المثال الأول:
 .(2)الله  م ن م شر كٍ ع ملا ً ب عد  م ا أ سل م أ و ي فار ق  المشر ك ين((

ديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا ر س ول  الله من أب ر، ق ال: استدل بح المثال الثاني:
 .(9)))أ مَّك((

 5 بيان غريب بعض المفردات:  (اً رابع

 تعرَّض الإمام لبيان الغريب في مفردات بعض الأحاديث التي استشهد بها، ويشهد لذلك الأمثلة الآتية:

مرحلة المضغة، واستدلَّ على ذلك بالحديث الذي يرويه   الإمام حرمة الإجهاض بعدبينَّ  المثال الأول:
 إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله  ت  م  امرأتين من هذيل ر   الشيخان عن أبي هريرة أنَّ 

ية الكاملة"ثم بينَّ معنى لفظة الغرة بقوله:  ،ب غ رَّة  .(1)"الغرة نصف عشر الد 

سول الأصل في إقامة المسلم في الدول الغربية الإباحة بفعل ر  الإمام على أنَّ  بعد أن استدل المثال الثاني: 10 

المتمثل بإرسال عروة بن مسعود وغيلان الثقفي إلى اليمن لتعلم صناعات الدبابات والمجانيق والضبور،  الله 
الحصن، فينقلبون وهم في  لالدبابة مشدَّدة آلة تتخذ للحروب فتندفع في أص معاني المفردات الغريبة بقوله: "بينَّ 

 .(9)"جوفها، والضبور جلدٌ يغشى خشبا ً فيها رجالٌ تقرب إلى الحصون للقتال وجمعه ضبور

قل لخالد بن الوليد )): بقوله وذلك  ،ة القتال الحرابة لا الكفرلَّ ع   استدل الإمام بأنَّ  المثال الثالث:
دد معنى العسيف امرأة، وح :"أي:  معنى الذرية بقولهثم بينَّ  ((،إنَّ رسول الله يأمرك ألا تقتل ذ ر ية ً ولا عسيفا ً  15 

 .(1)بأنه المست أج ر"

 

                                                           

 .929ص  ،ضايا فقهية معاصرةق (4)

(، ورواه النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بوجه الله، 2991، رقم )9/969دود، باب إقامة الحدود، رواه ابن ماجه، أبواب الح( 2)
(، وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، ووافقه 8661، رقم )1/119(. ورواه الحاكم، كتاب الأهوال، 2912، رقم )9/11

 الذهبي.
 .196ص  قضايا فقهية معاصرة،( 9)
 . 969ص  ،فقهية معاصرةقضايا ( 1)
 . 132ص  المرجع السابق( 9)
 . 992ص ،المرجع السابق( 1)
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 بيان درجة الحديث في بعض الأحيان: (اً خامس

ا حكم عليه، وخاصة إن كان في موضع مناقشة الأدلة وتقييمهام في بعض الأحيان درجة الحديث و  الإمبينَّ 
 : وهذا ما يظهر من خلال المثالين الآتيين

استدل الجمهور على تحريم بيع العينة بما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن  المثال الأول:
ين ار والد ره مقال:  رسول الله  اب  البـ ق ر، و ت ـر كوا الج ه اد في  ذن  ا ب الع ين ة  واتّـَبـ ع وا أو ت باي ـع و  ،))إ ذا ض نَّ النَّاس  ب الد  5 

ع وا د ين هم((س بيل  الله  أ   كما قد است دلوا أيضا ً بما رواه الدارقطني من   ،(4)نز ل  الله  بهم ب لاء لا  ي رف عه ع نه م حتىَّ ي ـر اج 
حديث عالية بنت أنفع أنها دخلت مع امرأة على عائشة فسألتها المرأة عن بيعٍ باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا 

يت، وب ئس  م ا ب عتلك نقدا ً، فقالت عائشة: بئثم اشترته منه بأقل من ذ ،إلى العطاء أخبر  ي ز يد بن  ،س  م ا اشتر 
ه اده  م ع ر س ول الله إ لا أن ي ـت وب".   أ رق م أنَّ الله ق د أ بط ل ج 

استدلالهم بهذين الحديثين، موضحا ً ضعف السند في الحديث الأول بقوله:  دَّ ر   فما كان من الإمام إلا أنَّ  10 

قال، وأعله وفيه أيضا ً عطاء الخراساني فيه م ،ق بن أسيد الخراساني، لا يتج به: في إسناده إسحا"قال المنذري
 .(2)الحافظ ابن حجر لأن فيه الأعمش وهو مدل س"

 ضعف الحديث الثاني في متنه وسنده، وأنه مما لا يصح نسبته إلى السيدة عائشة، وعبر عن ذلك بينَّ و 
هولة.. مجم وأنكر صحته، وقال: لا يثبت مثله عن عائشة والمرأة التي روتا عنه بقوله: "ذكره الشافعي في الأ

عه نحن نراه تارجلا ً باع شيئا ً أو اب فلو أنَّ  ،يراه حلالا ً، ولا يبتاع إلا مثلهوقال: إن زيد بن أرقم لا يبيع إلا ما  15 

 .(9)وهو يراه حلالا ً، لم نزعم أن الله يبط من عمله شيئا ً" محرما ً 

 و أ ن إ ل ه إلا الله   ))أ م رت  أ ن أ ق اتل النَّاس  ح تىَّ ي شه د وا أن لا: ذكر الإمام قول النبي  ل الثاني:المثا
اة  مواله م إلا بح  ق الإ سلام  ف إ ذا ف ـع ل وا ذ ل ك  ع ص م وا م ني  د م اء ه م و أ   ،مح  مدا ً ر س ول  الله، و ي ق يم وا الصَّلاة  و ي ؤت وا الزَّك 

م ع لى الله(( س ابه  كم  عليه قائلا ً: "هذا الحديث غريب الإسناد، ولكن الشيخين اتفقا على ، ثم علق بالح(1)و ح 
كر الحافظ على توسعه وتساهله في رواية الصحيح وغيره، وقد ذ  ولم يروه الإمام أحمد في مسنده ،صحته مع غرابته 20 

ه الما ترك أب بهذا الحديث ابن عمر لو كان عنده علمٌ  بأنَّ  ن استبعد صحته، مستدلا ً من العلماء م   ابن حجر أنَّ 
                                                           

(. ونقل ابن حجر عن ابن القطان تصحيح هذا الحديث. 1829، رقم )8/112رواه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر،  (4)
 .9/18انظر: التلخيص الحبير، 

 . 994ص ، ( قضايا فقهية معاصرة2)
 . 992ص  ،هية معاصرةقضايا فق (9)
(، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب 29، رقم )4/41رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم،  (1)

 (.22، رقم )4/94الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، 
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ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، غير أن هذا الدليل لا يقوى على تضعيف الحديث، لا سيَّما وقد اتفق على 
 .(4)إسناده" في صحته الشيخان، كما أن عدم وجوده في مسند أحمد لا يخل بصحته، والحديث مع ذلك غريبٌ 

 إيراد شواهد الحديث حال ضرورة ذلك:  (اً ادسس

نجد أن الإمام في بعض الأحيان لا يكتفي بإيراد الحديث، بل يردفه بشواهده أو متابعاته والطرق الأخرى 
 5 له، وهذا ما نجده في الأمثلة الآتية:

، ثمَّ (2)ه((د  وك اتب ه وش اه  ر ب ا و م وك له ))ل ع ن الله  آك ل ال: ذكر  الإمام حديث رسول الله  المثال الأول:
عقَّب ذلك بذكر روايات أخرى للحديث، وهذا ما نجده بقوله: "هذا اللفظ لمسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، 

ل والواشمة والمستوشمة للحسن، ومانع الصدقة، والمحلل والمحل))وروى النسائي هذا الحديث بطريقٍ آخر بزيادة: 
 .(9)لأعور وهو ضعيف"وفي سنده الحارث ا ،((له

م ع خلقه  في: استدل الإمام بقوله  المثال الثاني:  10 ي ك ون   ب طن  أ مه أ رب عين  ي وما ً ن طفة، ثم  ))إ نَّ أ ح دك م يج 

واية: ثم وفي ر  ،ن مسعوده الشيخان من حديث عبد الله ب"روا رواية أخرى له فقال: ذكرف، (1)علق ة م ثل ذلك((
 . (9)ثل ذلك"يكون علقة في ذلك م

 ،ه يدٌ و من ق ت ل دون  د م ه ف هو  ش   ،))م ن ق ت ل دون ماله  فهو  ش ه يدٌ : استدل الإمام بقوله  المثال الثالث:
ق عليه بذكر شاهدٍ له من رواية صحابي آخر حيث يقول: "رواه أبو ، وعلَّ (1)((و م ن ق ت ل د ون د ينه ف هو  ش ه يدٌ 

ن ماجه من حديث سعيد بن زيد، ورواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن داوود والترمذي وحسنه، واب 15 

 .(6)"((دون ماله فهو شهيدٌ  ل  ت  ن ق  م  ))عمر، بلفظ: 

 

                                                           

 وما بعدها.  92ص  ،( الجهاد4)
 (.9312، رقم )6/413للباس، باب من لعن المصور، رواه البخاري، كتاب ا (2)
 . 61ص  ،قضايا فقهية معاصرة (9)
(، ورواه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي، 9228، رقم )1/444رواه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة،  (1)
 (.2119، رقم )1/2291
 . 969ص  ،المرجع السابق (9)
(، ورواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أنَّ 2182، رقم )9/491، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، رواه البخاري (1)

 (. 414، رقم )4/421من قتل دون ماله فهو شهيد، 
 . 449ص  ،الجهاد (6)
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 منهج الإمام في الاستدلال بالإجماع: المطلب الثالث

 لمجتهد نازلةٌ ل الثالثة من المصادر الشرعية المتفق عليها عند العلماء، فعندما تعرض الإجماع المرتبة   يتل  
ذر معرفة الحكم إن تع المسلمين بغية الوصول إلى حكمها على المجتهد أن ينظر في إجماع علماء فإنَّ  من النوازل

تشريعي، ن قبله من العلماء في اعتماد هذا الأصل المسار م   تعالى للهارحمه لنصوص الشرعية، ولقد سار الإمام في ا
 5 .الاستدلال بالإجماع على النوازل الإمام في وفيما يأتي عرض لأبرز ملامح منهج

 :: تعريف الإجماعفرع الأولال

ٿ ٹ )م عليه، وفي هذا يقول الله تعالى: ز  إذا ع   الأمر   ع  جم  فاق، أ  والات   زم  الع   لغةً: الإجماع

و ن الناس فهم اتفقت عليه طائفةٌ  ، فكل  أمرٍ (2)وا عليهق  ف  ، وقيل: أجمعوا على الأمر اتّـَ [64]يونس: (4)(ٹ
 في نظر أهل اللغة.  إجماعٌ 

 10 ه التعريفات الآتية:ر  ظه  فت   المعنى الاصطلاحيأما عن 

 .(9)ينية"ة ً على أمرٍ من الأمور الد  خاصَّ  ة محمَّد مَّ فاق أ  بقوله: "هو ات   الغزاليعرفه 

في عصرٍ من   محمدٍ  بقوله: "الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمةٍ  (1)الآمديوذكره 
 .(9)العصور على حكم واقعةٍ من الوقائع"

 .(6)على معناه بقوله: "هو اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكمٍ من أحكام الشريعة" (1)الجويني ونصَّ 

 

                                                           

 ، مادة )ج م ع(4/12 ،مختار الصحاح( 4)
 دة )ج م ع( ، ما428/ 4 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 2)
 . 4/496 ،المستصفى في علم الأصول( 9)
ه( بيسير، 992هو: أبو الحسن سيف الدين الآمدي، علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعالبي، الأصولي المتكلم، ولد بعد سنة ) (1)

 ما بعدها.و 8/921ه(. انظر: طبقات الشافعية للسبكي، 194صاحب كتاب: )الإحكام في أصول الأحكام(، توفي سنة: )
 . 4/244 ،الإحكام في أصول الأحكام( 9)
ه(، الإمام، الأصولي، أخذ الفقه عن والده، من مؤلفاته: 143هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، ولد سنة ) (1)

 وما بعدها.9/419ية الكبرى، ه(. انظر: طبقات الشافع168)البرهان في أصول الفقه(، )غياث الأمم في التياث الظلم(، توفي سنة )
 بيروت، بدون طبعة.  ،، دار البشائر الإسلامية9/29التلخيص في أصول الفقه: عبد الملك الجويني، ( 6)
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  :ة الإجماع وأهميتهجيَّ : ح  الفرع الثاني

وقد اعتمده  ،مصادر الاستدلال جليلة ملَّ الإجماع حجة قوية في إثبات الأحكام الشرعية، ومرتبته في س  
 . جمهور العلماء دليلا ً على الأحكام، وأثبتوا حجيته في نصوصهم وعباراتم

لعمل يجب ا شرعيةٌ  الإجماع حجةٌ  بقوله: "اتفق المسلمون على أنَّ  (4)على ذلك تقي الدين السبكي نصَّ 
 5 .(1)"(9)والخوارج (2)بها على كل مسلم، وخالف في ذلك الشيعة

 لي العظيم هم ثلة من أهل الأهواءالمنكرين لحجية هذا الصرح الاستدلا أنَّ  (9) علاء الدين البخاريوبينَّ 
 (1)راهيم النظامإبن لم يجعله حجة ً مثل بقوله: "الإجماع حجةٌ مقطوعٌ بها عند عامة المسلمين، ومن أهل الأهواء م  

 .(3)فض"والخوارج، وأكثر الروا ،(8)من المعتزلة (6)والقاشاني

                                                           

ه(، من مؤلفاته: )الدر النظيم في 189تقي الدين السبكي، علي بن عبد الكافي بن علي، الأصولي، شافعي الزمان، ولد سنة ) (4)
ه(. انظر: طبقات الشافعية، أبو 691بهاج في شرح المنهاج(، )شفاء السقام في زيارة خير الأنام(، توفي سنة )، )الإتفسير القرآن العظيم(

 .4126، 4، عالم الكتب، بيروت، ط9/14ه(، 894سدي ابن القاضي شهبة )ت بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأ
، نصا ً وتعيينا ً منه صلوات الله وسلامه عليه، مة عليٍّ رضي الله عنه بعد النبي أصل  نشأة الش يعة من الإماميَّة، وهم القائلون بإما (2)

وقد تفرَّقوا بعد ذلك إلى فرقٍ كثيرةٍ، وتكلَّم بعضهم في الصحابة رضوان الله عليهم. انظر: الف رق بين الف رق، عبد القاهر بن طاهر 
م. الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 4366، 2، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط99(، ص123الأسفراييني )ت 

 ، مؤسسة الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ.4/412ه(، 912)ت 
تطلق  تسمية الخوارج على كل  من خرج على الإمام الحق، سواء ً كان خروجا ً في أيَّام الصحابة أو بعدهم، وأول ظهورٍ لهم في زمن ( 9)

رضي الله عنه، حيث خرجوا عليه بعد أن كانوا معه في موقعة صف ين، وكفَّروا عسكر المسلمين، ومن أبرز أقوالهم تكفير علي بن أبي طالب 
 .4/441صاحب الكبيرة وتخليده في النار. انظر: الملل والنحل، 

 . 2/999 ،الإبهاج في شرح المنهاج( 1)
فقيهٌ حنفيٌ من علماء الأصول، له تصانيف منها: )كشف الأسرار شرح أصول علاء الدين، عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري،  (9)

 .1/49ه(. انظر: الأعلام للزركلي: 692البزدوي(، )شرح المنتخب الحسامي(، توفي سنة )
واهر والأعراض(، شيخ المعتزلة، أبو إسحاق إبراهيم بن سيَّار، تكلم في القدر وانفرد بمسائل، له من المؤلفات: )كتاب الطفرة(، )الج (1)

 .42/912)حركات أهل الجنة(، )الوعيد(، اختلف في وفاته، فقيل: أنه توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء، 
ت االمعتزلي، من الطبقة الثانية عشرة من أصحاب القاضي عبد الجبار المعتزلي، انظر: طبق سوى أنه أبو عمر القاشاني ليس له ترجمةٌ  (6)

 م.4314-ه4982، دار ومكتبة الحياة، بيروت، 4/443المعتزلة، أحمد بن ييى بن المرتضى المهدي لدين الله، 
المعتزلة ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، وأوَّل من نادى بأقوالهم واصل بن عطاء عندما جادل الحسن البصري، واختلفوا مع أهل  (8)

 يوم قرروا نفي الصفات القديمة للذات الإلهية، وادّعوا بأن كلام الله مخلوق، ونفوا رؤية الله تعالىالسنة في مسائل تتعلق بالعقيدة، حيث 
. 422-39القيامة، وأن حصول المعرفة بالحسن والقبح عقلي لا سمعي، ثم تفرقوا إلى فرقٍ كثيرةٍ فيما بينهم. انظر: الفرق بين الف رق، ص

 .18-4/19الملل والنحل، 
 . 9/292 ،ار شرح أصول البزدويكشف الأسر   (3)
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وتنهض حجية الإجماع على جملةٍ من الأدلة والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ وفيما يأتي بعض 
 : (4)تلك الأدلة

ووجه دلالة  ،[419]البقرة: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)قال تعالى: 
م( شاهدة ً على كالله جعل الأمة المحمدية بمجموعها الذي تشير إليه صيغة الجمع بقوله تعالى: )جعلنا  الآية: أنَّ 

 5 لة. وشهادتا مقبو  تستحق هذه الصفة إلا وقولها حجة ن بعدها، كما جعل الرسول شهيدا ً عليها، ولام  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )قال تعالى: 

ووجه الاستشهاد بالآية يتمثل في إيجاب الله تعالى  ،[449]النساء: (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
 . ومفارقته سبيلهم، فدلَّ ذلك على صحة إجماعهم ، وحظره لمخالفتهممجموع المؤمنينعلى كل مؤمن اتباع 

ل ة(: قوله  ت م ع  أ مَّتي  ع ل ى ض لا  نفى  النبي  ة الإجماع: أنَّ ، ووجه دلالة الحديث على حجيّ (2)())لا تج 
 10 فيد العموم. تالنكرة في سياق النفي  الخطأ عن إجماعهم، ومن المعلوم أنَّ 

بألفاظٍ مختلفة مع اتفاق المعنى في  لى الحديث قائلا ً: "تظاهرت الرواية عن رسول الله ويعلق الغزالي ع
عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر، وابن مسعود، وأنس بن 

ل ة (: مالك، وحذيفة بن اليمان، قوله  م ع  أ مَّتي  ع ل ى (، وقوله: ))و لم   ي ك ن  اللَّه  ل  ))لا  تج  ت م ع  أ مَّتي  ع ل ى الضَّلا  ي ج 
ل ة (("  .(9)الضَّلا 

مجموع المؤمنين إن ارتضوا أمرا ً  ، فهو يدل أنَّ (1)))ما رآه  المؤ م ن ون  ح س نا ً ف هو  ع ند  الله  ح س ن((: قوله  15 

 م ورجاحته. صواب ما اتفقت عليه آرائهه مرضيا ً عند الله يعني عند الله سبحانه وتعالى، وكون   فهو مرضي  

                                                           

التلخيص  .4141 ،2ط، وزارة الأوقاف الكويتية، 296/ 9انظر: الفصول في الأصول، أحمد بن علي بن أبو بكر الرازي الجصاص، ( 4)
 وما بعدها.  9/29 ،في أصول الفقه

، 42/116اني في المعجم الكبير بزيادة " أبدا ً"، (، ورواه الطبر 9392، رقم )9/31رواه ابن ماجه، أبواب الفتن، باب السواد الأعظم،  (2)
 دون ناشر وبدون طبعة.، 4/481(. صححه السيوطي في الجامع الصغير من حديث البشير النذير، 49129رقم )

 . 4/498 ،المستصفى( 9)
ولم أجده إلا موقوفا ً على  (، وقال الزيلعي: غريبٌ مرفوعا ً 9122، رقم )9/929رواه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود،  (1)

( 1119، رقم )9/89، ورواه الحاكم في مستدركه، كتاب معرفة الصحابة، 1/299ابن مسعود، وهو صحيح الإسناد. انظر: نصب الراية، 
 وقال الذهبي: صحيح.
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، ابل النص  اجتهادا ً باطلا ً، شأنه شأن الاجتهاد في مق عد  اجتهادٍ يخالف ما ورد في الإجماع ي   أيَّ  وعليه فإنَّ 
، ويقول أيضا ً: "إذا وقع (4)": "الاجتهاد في مقابلة الإجماع كالاجتهاد في مقابلة النص  في ذلك يقول الإمام
 .(2)لت الاجتهادات اللاحقة"الإجماع بط

اط ويكفيهم عناء النظر في النصوص واستنبيسهّل عمل المجتهدين وللإجماع فوائد عديدة، حيث إنه 
لعلم ا وتدقيقا ً، وأوصلهم ذلك إلى الاتفاق حولها، كما أنَّ   قضايا سبقهم بها الأولون بحثا ً في الأحكام منها 5 

دائرة الخلافات  ين، ويؤلف قلوب المسلمين بتضييقز ثقة العامة بهذا الد  ز  ن شأنه أن يع  بالقضايا المجمع عليها م  
 الاجتهادية، وبيان المشتركات التي تجمع بينهم. 

 إلى مراتب الاحتجاج. وتقويتها والنهوض بها (9)الإجماع أيضا ً وسيلة ً لتصحيح ضعف الأحاديث هذا ويعد  

 :ة على الإجماع: إبطال الإمام دعوى تقديم المصلحالفرع الثالث

ورتب  ،المصلحة أقوى حجية منهما والإجماع قاصران عن رتبة المصلحة؛ إذ أنَّ  النصَّ  أنَّ  (1)زعم الطوفي 10 

وإجماع المجتهدين،  عر ن نصوص الشم   لٍّ ل بوجوب تقديم المصلحة على ك  ثَّ تتم   نتيجة ً  على الخطأ في تلك المقدمة
  :لحجج، مرفقة ً بتفنيد الإمام لهااوفيما يأتي عرضٌ لأبرز ما استند إليه من 

الأدلة التسع عشرة أقواها النص والإجماع، ثمَّ هما إمَّا أن يوافقا رعاية  يقول الطوفي: "إنَّ  الدعوى الأولى:
 عليهما قديم رعاية المصلحة...وإن خالفاها وجب ت،المصلحة أو يخالفاها، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع

ية المصلحة أقوى من رعا .. وبما أنَّ ،والتعطيل لهما لهما، لا بطريق الافتئات عليهما انبطريق التخصيص والبي 15 

 .(9)أقوى" ة الشرع؛ لأن الأقوى من الأقوىفيلزم من ذلك أنها أقوى أدلَّ  الإجماع

من  التي بني عليها هذا الرأي بنفيه التعارض المزعوم بين النصوص والإجماع ويبين الإمام فساد تلك المقدمة
جهة، وبين المصالح من جهةٍ أخرى، لأنهما متوافقان، فكيف يتم الترجيح بين المتوافقين؟. وهذا ما تظهره عبارته: 

 محالٌ غير متصور، والعجيب أنه هو بنفسه مهَّد لبيان كونه محالا ً  أساسٌ  ن الأساس الذي بنى عليه زعمه هذا"إ

                                                           

 م9/42/2244بتاريخ: ،29341رقم الفتوى:  ،موقع نسيم الشام (4)
 م.43/3/2244بتاريخ:  ،29911رقم الفتوى:  ،موقع نسيم الشام( 2)
 من البحث. 449في ذلك ص يراجع ( 9)
نجم الدين، عبد القوي بن عبد الكريم القرافي الحنبلي الطوفي الرافضي، من كتبه: )معراج الوصول( في أصول الفقه، )بغية السائل في   (1)

نظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، أحمد بن علي اه(. 641)الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية(، توفي سنة ) أمهات المسائل(،
 .9/426.  الأعلام، 4362، 2، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط9/431بن حجر العسقلاني، 

 .484ص، ضوابط المصلحة  (9)
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نا ً مصالح الخلق، ...وبدهيٌ أنَّ  كتاب  إذ أنه ساق البراهين على أنَّ  ؛دون أن يشعر تاب الله ك  الله إنما جاء متضم 
ن المحال إذ كانت نصوصه متفقة ً مع هذه المصالح، وإذن فم   ؛نما يكون متضمنا ً للرحمة بالعباد والرعاية لمصالحهمإ

هو بتأثير الشهوات  اإنم ل وهلةأن تجد آية ً فيه تدعو إلى ما يخالف المصلحة الحقيقية، والذي يتراءى من ذلك لأوَّ 
والأهواء، وقصور معظم العقول عن إدراك كنه المصالح الحقيقية ..وإذا تصورنا المحال وفرضنا أن نجد في النصوص 

لا لرعاية مصالح إ ن أن الشريعة لم تأت  م   هان الذي بنى عليه الطوفي دعواهما يخالف المصلحة، فقد سقط إذن البر  5 

 .(4)العباد"

، فهي إذن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح استدل الطوفي على رأيه أيضا ً بالقول: إنَّ  الدعوى الثانية:
 ن ذلك تقديم المتفق عليه على المختلف فيه.خلاف، فيلزم م   محل وفاق، والإجماع محل  

التناقض  بنفي التلازم بين الدليل والاستدلال، مبينا ً  ا الدليل الذي استند إليه الطوفيأبطل الإمام هذوقد 
نكري الإجماع م المنطقي الذي يكتنف هذا الاستدلال، وهذا ما يعبر عنه بقوله: "إذا كان يريد بهذا الدليل أنَّ  10 

واه؟! فهذا صحيح، ولكن ما علاقة هذا بدع يعة قائمة على أساس مصالح العبادنصوص الشر  قالوا كغيرهم بأنَّ 
نه مصلحة على تقديم ما ي ـت وهَّم أ الاتفاق   أساس المصالح الشريعة قائمة على وهل يلزم من الاتفاق على كون

على الإجماع والنصوص؟ .... ثم تأمل كيف نسي نفسه، وهو يقلل من قيمة الإجماع في جنب المصلحة المجردة، 
اية المصلحة لأن رع ؛: الإجماع أضعف من رعاية المصلحةفراح يستدل على ذلك بالإجماع؟! ليصبح معنى كلامه

 15 .(2)وهل يقول هذا الكلام عاقل؟" ،عليها، والإجماع غير مجمعٍ عليه مجمعٌ 

على وجوب  دليلا ً إضافيا ً  –زعمه  د  على ح   –وفي تناقض نصوص الشريعة جعل الط   الدعوى الثالثة:
 ولا يرد عليه الخلاف. بنفسه حقيقي   المصالح أمرٌ  إذ أنَّ  ؛ديم المصالح على النصوص والإجماعتق

إذ إنها لو   ؛عة من المحال أن تختلف أو تتضاربنصوص الشري المستند، موضحا ً أنَّ الإمام هذا  د  فنَّ وقد 
تناسق القرآن  ه الله عباده أنَّ لكان هذا أكبر دليلٍ على أنها من عند  غيره سبحانه وتعالى، ولذا نبَّ  كانت كذلك

 20 زعم العجيبل الطوفي على هذا الاستد ولقد ،ليلٍ على أنه من عند الله عز وجلأكبر د وتوافق نصوصه وآياته

م، ضرورة الصلة بين هذا الدليل وذلك الزع بالخلاف الذي وقع بين الأئمة، ولست أدري كيف يتصور عاقلٌ 
 ؛تاصوص والوصول إلى حقيقة مدلولاإنما هو خلاف في فهم الن ف الذي وقع بين الأئمة في الفروعفالخلا

 .(9)لافا ً بين النصوص ذاتالتفاوت الأفهام فيما بينهم، وليس خ

                                                           

 . 481ص  ،(  ضوابط المصلحة4)
 .  481ص  ،ضوابط المصلحة( 2)
 بعدها. وما  481صضوابط المصلحة، ( 9)
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 ية المصالح الجزئيةاستدل على حج إذ أنه ؛ وقع بها الطوفي في فهم المصلحةهذا وقد بينَّ الإمام المغالطة التي
ى مقدمتين لا رابطة هذا علبالحجية التي أضفتها الشريعة على المعنى الكلي للمصلحة، فيقول: "إنه بنى وهمه 

 ةٌ عتباريّ ا إذ هو ينظر إلى جزئيات المصالح المتصورة في الخارج، ومعظمها جزئياتٌ  ؛ماولا حد متكررا ً فيه بينهما
 جميع الأذهان، وهو كلي متفق على رعايته في ، ثم ينظر إلى الجنس المعنوي لهافيها، فيقول: هذه مصالح مختلفٌ 

-أي الجزئية–صلحة : فرعاية المفيقول: والمصلحة رعايتها حقيقة مجمع عليها، ثم يزهى بالنتيجة المغلوطة قائلا ً  5 

ن فهذا القياس الملفق هذا التلفيق، يشبه ما ذكره المناطقة مثالا ً على السفسطة، وهو أ ،عليه مجمعٌ  حقيقي   أمرٌ 
 الذهن، فيقول: م فييشير الإنسان إلى صورة فرس في الجدار فيقول: هذا فرس، ثم يشير إلى جنس الفرس القائ

 (4)بمثل نتيجة الطوفي فيقول: فهذا صاهل"ثم يأتي  ،وكل فرس صاهل

 :: صلة الاجتهاد الجماعي بالإجماعالفرع الرابع

تنباط، بحكم شرعي بطريق الاس أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظنٍّ  هو استفراغ  الاجتهاد الجماعي:  10 

 . (2)واتفاقهم جميع ًا أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور

هذا النهج من التشاور والتباحث في مستجدات المسائل والاجتهاد  ولقد سار التابعون ومن بعدهم على
استفتحوا النظر في الوقائع والفتاوى  أصحاب المصطفى  ، يقول الجويني: "إنَّ من الآراء توصلوا إليهما فيها وفق 

فإن لم يجدوا  ،فإن لم يجدوا فيها متعلقا ً راجعوا سنن المصطفى ،والأقضية فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى
ن بعدهم م وا واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا في تمادي دهرهم إلى انقراض عصرهم، ثم استنَّ ر  فيها شفاء ً اشتو   15 

 .(9)بسنتهم"

 أولًا: أهمية الاجتهاد الجماعي في استنباط أحكام القضايا المعاصرة:

تضافر إذ إنَّ رة؛ الجديدة والنوازل المعاص في استخراج الأحكام للمسائل يتبوَّأ  الاجتهاد الجماعي منزلة ً رفيعة ً 
لعصر ة ً في مثل هذا اوخاصّ ، ة هذا الرأي وسدادهمن شأنه أن يولد الطمأنينة لصحَّ  واحد معظم الآراء على حكمٍ 

ث ـر ت فيهالذي    20 ة الشاردة عن المنهج القويم. الاجتهادات الفرديَّ  ك 

                                                           

 وما بعدها.  486ص ضوابط المصلحة،( 4)
عبد المجيد السوسوة، بحث مقدم لسلسة دورية تصدرها وزارة الأوقاف القطرية، العدد:  ،الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي( 2)

 ه. 4148، بتاريخ: ذو القعدة، 11، ص 12
ين، ن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمعبد الملك بن عبد الله ب ،غياث الأمم في التياث الظلم( 9)
 4124، 2ط، مكتبة إمام الحرمين، 194/ 4
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 عن دراية فيه أدعياء العلم والمتلاعبون بدين الله ر  ث ـ ي ك  : "في هذا العصر الذهقولعن ذلك بالإمام  يعبـ ر  و 
ريص على عودة هذه والح ق على دين الله عز وجلوعلم، وامتزجوا بالصادقين والمخلصين منهم، لا يستبين المتحر  

لتنفيذه  نإلا بالتعاون لمعرفة الحق الغائب في تلافيف المسائل والمشكلات الغامضة، ثم التعاو  ..،الأمة إلى رشدها
الاجتهاد الجماعي اليوم خير ترجمان لهذا التعاون في مرحلته الأولى، أعني مرحلة البحث عن  والالتزام به، ولعلَّ 

تؤدي هذا الواجب  المجامع الفقهية التي وهو ما تنهض به بحمد الله ،فيف المسائل الغامضة أو الجديدةالحق في تلا 5 

 .(4)قدر الإمكان"

يأتي  أن يلحظ الفروق بينهما، وفيما من الإجماع والاجتهاد الجماعي  تعريف كلٍّ هذا ويمكن للناظر في
 لأهم أوجه الموازنة بينهما. عرضٌ 

 ثانياً: أوجه الاتفاق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي: 

 10 اتتمثل نقاط الاتفاق بين الإجماع والاجتهاد الجماعي من حيث ماهيتهما وهدفهما، أمَّا الماهية: فكلاهم

يتمثل في  ا ً واحدا ً كما أنهما يتشاطران هدفد المجتهدين،  لا يكتفيان باتفاق مجتهدٍ أو اثنين، وإنما يشترطان تعد  
تقرير الأحكام للمسائل الجديدة التي لم ينص على حكمها، وفق فهمهم للمسائل المنصوص عليها وامتلاكهم 

 الأصول.الضوابط الشرعية التي يتم بواسطتها تخريج الفروع على 

 ثالثاً: أوجه التباين بين الإجماع والاجتهاد الجماعي:

 15 نقاط التباين بين الإجماع والاجتهاد الجماعي من خلال النقاط الآتية:  تتمثل  

يتضمن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين على حكم المسألة؛ وذلك خلافا ً للاجتهاد الجماعي الذي لا يشترط 
 تفاق جمعٍ منهم على الحكم. اتفاق الجميع وإنما يتحقق با

 ، أما في الاجتهاد الجماعي فيتقرر الحكم بتوافق الأكثرية عليه. ي  ل  في الإجماع ك   القرار  
طع، وهذا ولا يرقى لدرجة الق جتهاد الجماعي فيورث الظن الغالبقطعي في ثبوت الحكم، أما الا الإجماع  

اع في معرفة يفوتان على المسلمين فرصة بلوغ درجة الإجم وتفرقها ره الإمام بقوله: "صحيح أن كثرة المجامعما يقر   20 

للمسلمين ثمرات الاجتهاد الجماعي الذي من شأنه أن  المسائل، ولكنها توفر على كل حالٍ أحكام أكثر هذه 
لله عز دين ا إلى مستوى الظن الراجح، بأنها تمثل الحق الذي جاء به بالمجتهدين وأن يرقى باجتهاداتميقق الثقة 

 .(2)وجل"

                                                           

 . 494ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
 . 494ص  ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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 الاجتهاد في علوم الشريعة، ولا يشترط ذلك فيمختصين يشترط في أعضائه أن يكونوا مجتهدين  الإجماع  
تها بالجانب ماهيَّ  وذلك لأن المسائل المستجدة لا تتعلق   ؛شراك أهل الاختصاصات الأخرىإالجماعي، بل يجب 

لقاعدة الشرعية لتطبيقا ً ن إشراكهم في الرأي والنظر قات بالعلوم الأخرى، فكاالشرعي فحسب، بل لها تعل  
  (4)رهعلى الشيء فرعٌ عن تصو   : الحكم  القائلة

 5 دالإجماع ملزمٌ للأمة، أما الاجتهاد الجماعي لا يرقى لهذه المرتبة، فتبقى المسألة التي ورد عليها الاجتها

في  اقٍ ذا انتهت الاجتهادات الجماعية إلى اتفيقول الإمام في بيان ذلك: "إ ،الجماعي مفتوحة ً للبحث والنقاش
بل  ،لم يكتسب بالضرورة درجة القطعية..، أي لم يدخل بذلك في حدود الإجماع الذي لا تجوز مخالفته الحكم

 مخالفٍ فيه ن اتخاذ رأيٍّ م الباب مفتوحا ً لاستمرار الاجتهاد فيه بشروطه وضوابطه المعروفة، ومن ثم لا ضير   يظل  
 .(2)لمخالف عالما ً مجتهدا ً في تلك المسألة مخلصا ً لله في مخالفته واجتهاده"إن كان ا

 10 : استدلال الإمام بالإجماع على القضايا المعاصرة:الفرع الخامس

من الأصول التي اعتمدها الإمام وبنى عليها اجتهاداته، ويمكن التدليل على ذلك بأمرين  أصلٌ  الإجماع  
 اثنين:

 .جماع حجّة شرعيّةتصريه باعتبار الإ -أ 

  .ح به في كثير من المسائل التي أفتى بها أن مستنده فيها الإجماعما صرَّ  -ب 

 15 :تظهر من خلال الأمثلة الآتية الاستدلالات وهذه

ة من  ذلك بقوله: "هذه الصور ر الإمام أن الزيادة مقابل الأجل محرَّمةٌ بالإجماع، وبينَّ قرَّ  المثال الأول:
اللهم إلا ما ظهر  ،بالإجماع، ولا نعلم أي خلافا ً في ذلك ظهر بين العلماء في أيٍ من القرون الخالية ابي محرمةٌ الترَّ 

 .(9)من بعض الاجتهادات والآراء الباطلة" في عصرنا هذا

                                                           

، مكتبة العبيكان، 4/92ن النجار الحنبلي، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بـ اب (4)
 م.4336-ه4148، 2ط
 وما بعدها.  492ص  ،قضايا فقهية معاصرة (2)
 . 11ص ،قضايا فقهية معاصرة( 9)
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ذكر الإمام أن ربا القرض محرَّمٌ بالإجماع، وأوضح ذلك بقوله: "لا أذكر حكما ً شرعيا ً أطبق  المثال الثاني:
إجماع الأمة  كحرمة ربا القرض، إذا استثنينا  من الزَّمن جماع الفقهاء منذ عصر النبوَّة إلى ما قبل قرنٍ واحدٍ عليه إ

 .(4)"على الأحكام الشرعية المعروفة من الدين بالضرورة

ب ـينَّ الإمام إجماع الأمة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا ما أوضحه بعبارته:  المثال الثالث:
 5 .(2)"قل النووي عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في أموال التجارة"ن

على الإجماع  لا يق التصرف بعينه، مستندا ً بذلك بوقفه ما حكم الإمام   لَّ ك    ب ـينَّ الإمام أنَّ  المثال الرابع:
لاف، وإذا ودون أي خ لإجماعيسقط حق  التصرف بعينه با كل ما حكم الحاكم بكونه موقوفا ً   حيث قال: "إنَّ 

ا لغير سبب، و  الممتلكات الوقفية لأدنى سبب علمنا هذا، أدركنا أن ما يقدم عليه بعض دوائر الأوقاف من بيع ربمَّ
 .(9)تصرفٌ باطلٌ ومحظورٌ شرعا ً"

 10 : استدلال الإمام بالاجتهاد الجماعي على القضايا المعاصرة:الفرع السادس

تها لبعض  ما انتهى إليه الاتفاق في المجامع الفقهية فيما يتعلق بمعالجتي تبين  ذكر الإمام بعض الأمثلة ال
النظر والنقاش، إلى  زالقضايا الاقتصادية الفقهية المعاصرة، هادفا ً بذلك نقل هذه المسائل المتفق عليها من حي  

 صعيد التطبيق والتنفيذ، وفيما يأتي أبرز تلك الأمثلة: 

قهي المنبثق نقل قرار المجمع الفو  ،ين من الربا المحرميادة والفائدة على الدَّ الز  مام أنَّ ذكر الإالمثال الأول: 
ه مقابل أجله وعجز المدين عن الوفاء ب ين الذي حلَّ كل زيادة أو فائدة على الدَّ   أنَّ  :عن منظمة المؤتمر الإسلامي 15 

 .(1)، هاتان الصورتان ربا محرمتأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد

بقصد  وهي تلك المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك ،حرمة الودائع الثابتةذكر الإمام المثال الثاني: 
التي يتقاضاها  ةفي بيان ذلك: "وحرمة الفائد وقال ،على دخل عن هذا الطريق بتقاضي الفوائد الثابتة الحصول

، فلا عليه المجمع الفقهي السابق التي لا خلاف فيها، وهي من ثمرات ما قد دلَّ من الأحكام  المودع من البنك
 20 .(9)داعي إلى إفراده باجتهاد جماعي وإصدار قرار بشأنه"

                                                           

 . 11ص  ،المرجع السابق( 4)
 . 462ص قضايا فقهية معاصرة،( 2)
 . 291ص ،المرجع السابق (9)
 .491ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
 . 491ص  ،سابقالمرجع ال( 9)
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 دةالقرار الذي اتخذه المجمع الفقهي بج ، ونقل في ذلكحرمة خصم السنداتذكر الإمام  المثال الثالث:
يث ح ا ً بدفع مبلغها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه، أو نفعٍ مشروط، محرمة شرعا ً منالسندات التي تمثل التزام : "إنَّ فقال

كانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة، ولا أثر لتسميتها   لأنها قروض ربوية سواء ؛الإصدار أو الشراء أو التداول
مولة ً أو بحا ً أو ريعا ً أو عشهادات، أو صكوك استثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملت زم بها ر 

 5 .(4)عائدا ً"

 منهج الإمام في الاستدلال بالقياس: المطلب الرابع

ي ـع د  القياس المصدر الرابع المتفق عليه عند الأصوليين، وقد اعتمد الإمام الأخذ بالقياس في العديد من 
 المسائل المعاصرة، ويبرز منهجه في ذلك ضمن النقاط الآتية:

 تعريف القياس:: الفرع الأول

س  أصبع: أي قدر  أصبع، والمقياس: ي  ، وعود ق ـ (2)يءر الشَّ د  قدير، أي: معرفة ق  يراد به التَّ  القياس لغةً: 10 

ة، ومنه قولهم: أم معنويَّ  ةكانت المساواة حسيَّ   ه المساواة بين الشيئين، سواءفيراد ب ،هو المساواة :، وقيل(9)المقدار
 .(1)خرلآمنهما مثالا ً ل في القياس فكان كل  تساويا  ، أي:الشيئان تقايس  

اهين القياس اصطلاحاً:  :انقسم العلماء  في تعريفهم للقياس إلى اتج 

صل ه ي عم ل عقله في البحث في الأذلك أن ؛القياس من عمل المجتهد رأى أصحابه أنَّ  الاتجاه الأول:
عبارتي:  أصحاب هذا الاتجاه عن عملية القياس بق الفرع بحكم الأصل، ويعبر  لح  وإدراك العلة، ومن ثم ي   وحكمه 15 

فيه  إثبات حكمٍ لهما أو ن: حمل معلوم على معلومٍ في-أي القياس -: "وحد ه الغزاليالحمل والإثبات، قال 

                                                           

 . 412ص قضايا فقهية معاصرة،( 4)
 ، مادة )ق ي س(. 181/ 1 ،المحكم والمحيط الأعظم( 2)
 ، باب القاف والسين. 488/ 9 ،العين( 9)
 ، مادة )ق ي س(.9/4998، معجم اللغة العربية المعاصرة( 1)
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القياس  بقوله: "إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر  (2)الإسنوي، وعرف (4)بأمرٍ جامع بينهما" عنهما
 .(9)ة الحكم عند المثبت"لاشتراكهما في عل

الأصل،  له من وقت إثبات الله لحكم حكم الفرع في القياس ثابتٌ  أنَّ أصحابه يرى  الاتجاه الثاني:
ذا الاتجاه عن عملية .. وعبرَّ أرباب ه،وإثباته ه، لا في إنشائهوتتلخص وظيفة المجتهد في إظهار هذا الحكم وكشف

واختار الإمام هذا ، (1): "مساواة  فرعٍ لأصلٍ في علَّة حكمهذلك بقولهم حيث نصوا علىالمساواة، القياس بعبارة  5 

 .(9)التعريف"

م أحدهما يرى أن الحكم المستنبط بالقياس ثبت حكما ً مضافا ً إلى الحك أنَّ  :ويلاحظ الفرق بين الاتجاهين
ن النص مباشرة م مستفادٌ  أما المذهب الآخر: فهو يرى أن الحكم الثابت بالقياس ،عليه النص الأصلي الذي دلَّ 

 ولكن الوصول إليه بالاجتهاد.

 10  :ة القياس ومنزلته في الاستدلال وبيان أهميته: حجيَّ الفرع الثاني

في المرتبة الرابعة  وأكثرها رحابة ً واتساعا ً، ويأتي حكام التشريعيةالقياس من أهم الأدلة المعتبرة لإثبات الأ عد  ي  
 على المجتهد الرجوع إليه عند انعدام ما فوقه من الأدلة في الحادثة. م الاستدلال، فالواجبلَّ في س  

  ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحق  فيه دلالةٌ موجودة، وعليه إذا ما نزل بمسلمٍ  ل  يقول الشافعي: "ك  
الاجتهاد  و  كان فيه بعينه حكمٌ: اتباع ه، وإذا لم يكن فيه بعينه ط ل ب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد

 15 . (1)"القياس  

                                                           

 .282/ 4 ،المستصفى( 4)
ف ه(، أخذ الفقه عن السبكي، صنَّ 621سنوي المصري، ولد سنة )بن عمر الإهو جمال الدين، عبد الرحيم بن الحسن بن علي  (2)

طبقات الشافعية،  :ظرانه(. 662التصانيف النافعة، منها: )التنقيح على التصحيح(، )طبقات الفقهاء(، )المهمات(، توفي سنة )
  وما بعدها.9/38
بيروت،  ،، دار الكتب العلمية929/ 4لحسن بن علي الإسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن ا ،( نهاية السول شرح منهاج الوصول9)

 .4369-4939 ،4ط، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 989/ 4شرح تنقيح الفصول: شهاب الدين القرافي،  .4122 ،4ط
 ،4طالسعودية،  ،دني، دار الم9/ 9محمود بن عبد الرحمن أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني،  ،( بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب1)

4121 . 
 . 432ص  ،نظر: ضوابط المصلحةا( 9)
 . 4312 – 4998 ،4طمصر،  ،، مكتبة الحلبي161/ 4محمد بن ادريس الشافعي،  ،الرسالة( 1)
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 جماعإوذكر العلماء العديد من الأدلة التي تدل على حجية القياس واعتباره في المصادر الشرعية، وجرى 
: "لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة، وهم أهل (4)الأمة على حجية القياس، يقول ابن عبد البر

 .(2)وإثباته في الأحكام" الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد

لا يخوض غماره إلا م ن فهم نصوص الشريعة، وأدرك مقاصدها  ، وبحرٌ عميقٌ فسيحٌ  والقياس ميدانٌ 
الإلمام به شرطا ً من شروط الاجتهاد، وأساسا ً لبلوغ رتبة  عد  فهو ميزان الأصول ومناط الاجتهاد، وي   ،ومراميها 5 

 المجتهد. 

دة الاجتهاد والموصل وهو قاع ،للمجتهد أن يعرفه ويعرف شرائطه دَّ قياس: "لا ب  يقول الإسنوي مبينا ً أهمية ال
  .(9)إلى تفاصيل الأحكام"

ويقول الجويني في هذا الصدد: "القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة 
امع ها ومواقعها فقد احتوى على مجن عرف مآخذه وتقسيماته وعرف مجاريوهو المفضي إلى الاستدلال...وم   10 

 .(1)الفقه"

تطيع العلماء احتواء  سللقياس دوره الفعال وأثره الواضح في معالجة القضايا المستحدثة، فبواسطته ي كما أنَّ 
اعتمادا ً على حكم ما يمكن أن تندرج تحته من القضايا المنصوص عليها؛ لأن نصوص  ،وبيان حكمها كل النوازل

ها والحوادث غير متناهية، فلا سبيل لتغطيتها إلا بفهم النصوص وتوسيع دائرتا لتشمل ما يشارك الشرع متناهية،
 15 عللها من النوازل والمستجدات. 

الحوادث  خلو كثيٍر منلأفضى إلى  لقياستعميم الحكم واجبٌ، ولو لم يستعمل ا يقول ابن قدامة: "إنَّ 
لا يستغني أحدٌ عن "، وينقل عن الإمام أحمد قوله: (9)لها" لقلة النصوص، ولكون الصور لا نهاية عن الأحكام

 .(1)"القياس

                                                           

لكيا ً، من ه(، كان في البداية ظاهريا ً، ثم ما918أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاندلسي، القرطبي، ولد سنة ) (4)
ب امؤلفاته: )التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(، )الاستذكار لمذهب علماء الأمصار(، )جامع بيان فضل العلم وأهله(، )الاستيع

 وما بعدها.48/412ه(. سير أعلام النبلاء، 119في أسماء الصحابة(، توفي سنة )
 . 4141 ،4ط السعودية، ،، دار ابن الجوزي886/ 2محمد بن عبد البر،  يوسف بن عبد الله بن، جامع بيان العلم وفضله (2)
 . 938/ 4 ،نهاية السول شرح منهاج الوصول( 9)
 .4148 ،4طبيروت،  ،، دار الكتب العلمية9/ 2عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  ،البرهان في أصول الفقه( 1)
 ،2ط، مؤسسة الريان للطباعة، 492/ 2ق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، موف ،روضة الناظر وجنة المناظر( 9)

4129- 2222 . 
 . 494/ 2 ،المرجع السابق( 1)
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لمسائل في العديد من ا وقد سار الإمام على منهج العلماء المتقدمين في الاحتجاج بالقياس والأخذ به
 المعاصرة.

 : أركان القياس:الفرع الثالث

 ، هي:(4)على أربعة أركان يقوم القياس  

 5 من كتاب وسنة. هو الأمر الذي ورد في حكمه نص  الأصل و  الركن الأول:

 . ولا سنةٍ  على حكمه في كتابٍ  الفرع وهو الأمر الذي لم يرد نص   الركن الثاني:

 حكم الأصل وهو الثابت بدليلٍ من الكتاب والسنة. الركن الثالث:

 والمعتبر معه شرعا ً.  لحكم وهو الوصف المناسب له عقلا ً ة الَّ ع   الركن الرابع:

صلحة يقوم في دليل الم ذلك لأنَّ  ؛كن الأول هو معيار التفريق بين القياس والمصلحةالر   وب ـينَّ الإمام أنَّ 
شرعية عموما ً، بحكمه، والعلة التي تتلاءم مراعاتا مع المصالح ال الحقيقة على ركنين اثنين: الفرع الذي لم يرد نص   10 

رته إلا بمجموع هذه العناصر جميعا ً، ولا يكفي استيفاء القياس صو من الأدلة فلا يكتمل  أما صورة القياس كدليلٍ 
كن، وهذا ما تظهره ر  من تحقق الشروط المتعلقة بكل   دَّ بنهوضه على تلك الأسس لاعتباره دليلا ً شرعيا ً، بل لا ب  

 .فإذا توفر إلى.لأن المصلحة تعتمد على ركنين: فرع..وعلة. ؛ز القياس عن المصلحةي  عبارته: "الأصل هو الذي يم  
كن لا يصبح دليلا ً شرعيا ً تكون من مجموع ذلك دليل القياس، ول جانب هذا أصلٌ منصوصٌ على حكمه

 15 .(2)ما لم تتوفر في أركانه الشروط المعينة" صحيحا ً 

هذا وص بَّ الإمام جهده في تحليل وتبيين ركن العلة، باعتباره المحور الأساسي في مباحث القياس، فحدد 
 ، هي:(9)ةأربع وب ـينَّ الشروط التي تكتنفها ملخصا ً إياها في شروطٍ الشرعية في اعتمادها،  الضوابط

  َّتها بنص أو إجماع. أن تكون العلة معتبرة شرعا ً بأن تثبت علي 
  َّة الأصل بنفسها موجودة في الفرعأن تكون عل. 
 20 أو إبطال جزءٍ منه.  العلة سببا ً في إبطال حكم الأصل يكون اعتبار ألا 

 أن تكون العلة وصفا ً ظاهرا ً منضبطا ً بنفسه، حتى تنضبط الحكمة المقصودة من الشارع.  

                                                           

 . 439/ 9الإحكام للآمدي:  .432ضوابط المصلحة، ص ( 4)
 . 432ص  ،ضوابط المصلحة( 2)
 . 431ص  ،المرجع السابق( 9)
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وذلك  ؛رعفي نظر الش العلة معتبرةٌ  د من أنَّ وجمع الإمام هذه الشروط في رباط مقصدٍ واحد: وهو التأك  
شا ً وتشكيكا ً يكون خد دٍ منهاواح قد  ف   أن هذه الشروط المختلفة لا تفيد أكثر من تأكيد هذا الاعتبار، كما أنَّ 

تهاد فيما ة معيارا ً وحكما ً لصحة الاجللعلَّ  لاعتبار الشرعياولذلك كان شرط  ؛بصحة اعتبار الشرع لتلك العلة
 فيه.  لا نصَّ 

متفاوتة في  هذا الاعتبار تكون أدلته بقوله: "إنَّ  بحسب قوته ووضوحه تفاوت هذا الاعتباروعرض الإمام  5 

نس من الاعتبار، وهو أن يكون الشارع قد اعتبر الج بأضعف درجةٍ يبدأ الاعتبار للوصف.. القوة والوضوح، ف
إلى أن تصل  إلى أخرى ثم ترقى صور اعتباره من درجةٍ  ،البعيد له، كما لو كان داخلا ً في أحد الكليات الخمسة

 .(4)"أو الإجماع على كونه علة ً للحكم في الاعتبار، وهو ثبوت النص   أعلى درجةٍ  إلى

 : مراتب تفاوت العلة:الفرع الرابع

 10 ، هي:(2)ل الإمام درجات ومراتب تفاوت العلة وجعلها ضمن أربعة مراتبفصَّ 

وحكم هذا الوصف بطلانه، وعدم جواز بناء  ،اء الشارع هذا الوصف من الاعتبار: إلغالمرتبة الأولى
 .(9)الأحكام عليه

وصف الذي فيجب على المجتهد أن ينظر إلى جنس ال ،لا اعتبارهيثبت الشارع إلغاءه و  ألا: المرتبة الثانية
فإن  ،من العلاقة بينهما في نظر الشارعرآه مناسبا ً للحكم، وجنس ذلك الحكم، وأن يمعن النظر فيما قد يكون 

 15 أصبح مهناك علاقة بين جنس الوصف والحكعلاقة تجمع بينهما كان ملغيا ً عن الاعتبار، وإن كان  ة  لم يجد ثمَّ 

 .(1)ى مرسلا ً ويسمَّ هذا الوصف مجالا ً لاجتهاد المجتهدين في الاعتماد عليه أو لا، 

                                                           

 . 431ص ،ضوابط المصلحة( 4)
وما بعدها. وقد أورد الإمام رحمه الله تفاصيل تلك المراتب وأمثلتها، ولكن الباحثة تكتفي بإيراد ما له نوع  431ص ،المرجع السابق( 2)

 علاقةٍ بالجانب التطبيقي. 
وقد جامع  –ة لوك المغاربومن أشهر الأمثلة التي ساقها الإمام على هذه المرتبة، )ما أفتى به أحد تلامذة الإمام مالكٍ في حق بعض م( 9)

أنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين بخصوصه، ولا يجزئه سواه، إذ قد خ يل إليه أن المقصود من الكفارة هو مجرد  من-رمضانفي نهار 
لناس، اينزجر بالإعتاق، لسهولة ذلك عليه. ولكن الشارع لم يعتبر خصوصية الصوم للكفارة في حق أحد من  ألاالزجر، ومن شأن الملك 

 .431فع ل م من ذلك أن الوصف المستلزم له، ملغى ً بنظر الشارع( ضوابط المصلحة: ص 
ومثال هذا الوصف  افتقار الدولة إلى تكثير الجند لسد الثغور، وقد خلا بيت المال بسبب صرف  ما فيه إلى المصالح المشروعة، فهذا  (1)

 يثبت شرعا ً وواضحٌ أنه لم ،ى الأغنياء ما يصلح حال الدولة ولا يضر بمصالحهملأن يفرض الإمام عل ؛الوصف مناسبٌ في نظر المجتهد
اعتبار هذا الوصف لهذا الحكم، لا بالنص أو الإجماع على عليته، ولا بجريان حكمٍ شرعيٍ على وفقه، والجنس الذي تندرج تحته المصلحة 

دولة الإسلامي، إذ تندرج تحته أنواع مختلفة لهذا الخطر، منها وقوع الالمنبثقة من هذا الوصف المناسب هو مطلق الخطر الذي يهدد الحكم 
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كمٌ ة هذا الوصف للحكم، لكن ثبت حيَّ ل  الشارع أو شهادة الإجماع على ع   : عدم نص  المرتبة الثالثة
بٍ ملائم، س، وينقسم بدوره إلى مناويسمى هذا الوصف بالمناسب، شرعيٌ بنص وإجماعه على وفق هذا الوصف

 ومناسبٍ غريب. 

أما المناسب الغريب: فهو ما جاء على وفقه حكم شرعي ثابت بالنص أو الإجماع، دون وجود دليل على 
 5 تأثيره في الحكم. 

لجاني ، كميراثٍ ونحوه، فهو وصفٌ مناسبٌ عقلا ً لمنع اومثاله: ارتكاب جنايةٍ محرمةٍ استعجالا ً لنيل غرضٍ 
ا ً حكما ً شرعيا ً واحد لا نجد سوى أنَّ  ى البحث عن مدى اعتبار الشارع لهولد من الوصول إلى غرضه ذاك،

، وليس وراء ذلك أي اعتبارٍ آخر، لا (4)))لا يرث القاتل((: جاء على وفقه، وهو منع ميراث القاتل، لقوله 
وجنس  ،عن طريق ثبوت تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، ولا جنس أو نوع الأول في نوع وجنس الثاني

كم هو: وجنس الح إذ هو صادق في الجناية وغيرها، ؛ثال هو: استعجال الشيء قبل أوانهالوصف في هذا الم 10 

جماع تأثير الأول في ولا إوواضحٌ أنه لم يثبت بنصٍ  ،و صادق بالميراث وغيره مما يشبههإذ ه ؛معاقبته بحرمانه
عتبار غريبا ً، ولذا أيضا ً كان أضعف درجات الا تها الحكم عن جنسٍ شرعي ينضوي تحولذا كان انفراد هذ ،الثاني

لزوجته  قالشرعي في أنواع الوصف المناسب، إلا أنه صالٌح في الجملة للاعتماد عليه في القياس، ولذا قيس المطل  
 .(2)بجامع ما بينهما من ارتكاب الفعل المحرم للغرض الفاسد القاتل في مرض الموت على

                                                           

ولا ريب أن  ،وجنس الحكم المذكور هو مطلق الجهاد في سبيل الله إذ هو يندرج تحته أنواع مختلفة، منها الجهاد ببذل المال ،في فقر مالي
أيضا ً، بدليل  را ً في جنس الجهاد، بل واعتبره مؤثرا ً في النوع المالي منهالإسلامي قد اعتبره الشارع مؤث طر الذي يتهدد المسلمين أو الحكمالخ

 ،صلحةقوله: )إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون( ضوابط الم
 وما بعدها.431ص

، رقم 4/129، ورواه أحمد في مسنده، مسند عمر بن الخطاب، 1/122اب دية الأعضاء، رواه أبو داوود، أول كتاب الديات، ب  (4)
 .9/432(، قال ابن حجر: في إسناده كثير بن س ليم، وهو ضعيف. انظر: التلخيص الحبير، 911)
 .438ص ،ضوابط المصلحة (2)
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ة تأثير جنسه ذا علاقةٍ بالحكم، بواسط ف بالإضافة إلى ترتيب الحكم عليهن الوصوالملائم المناسب: فما كا
  .(9)أو نوعه في جنسه (2)أو جنسه في نوعه، (4)في جنسه،

ة هذا يَّ ل  مع ثبوت النص أو الإجماع على ع   لى وفق الوصف: أن يكون الحكم قد جاء عالمرتبة الرابعة
فقد ثبت  ،وصف الصغر بالنسبة لولاية المال ومثاله: تأثير ،المؤثرالوصف بالوصف لذلك الحكم، ويسمى هذا 

 5 الكتاب وإجماع المسلمين تأثير الأول منهما في الثاني. بنص  

وبإمكان تلك المراتب أن تكون حكما ً حال تعارض الأقيسة أو الاعتبارات مع بعضها، فيلغى الاعتبار 
 لضعف فيها.أو ا نه يكشف الزيف في علية هذا الوصفلى مالأدنى بالأخذ بما فوقه؛ لأن معارضته لما هو أع

ر الإمام السبب في ظهور صورة التعارض بين الأقيسة أو الأوصاف بقوله: "قد أصبح من السهل س  ويف  
لك يأتي من هذا إن ذ ،أن نتصور كيفية تعارض المصالح مع بعضها عموما ً وتعارض الأقيسة مع بعضها خصوصا ً 

ب أن تجد في محل الحكم وصفين، كل منهما يناس :وصورته ،عتبار المصالح أو الأقيسةدرجات االتفاوت في  10 

 .(1)حكما ً معينا ً له، وأحدهما أقوى من الآخر من حيث الاعتبار"

ن يكون أ ة، وأن المعنى الجامع لشروطهاكن الأساسي في القياس هو العلَّ : أن الر  ويمكن إجمال ما سبق
 عتبار الشرعي يتفاوت إلى مراتب، ومن هذا التفاوت تنشأ صورة التعارض، وبواسطتهالوصف معتبرا ً شرعا ً، والا

                                                           

رتب الشارع على وفقه حكم القصاص في النفس، وما بعدها. ومثاله: القتل العمد العدوان، فهو وصف  433ص، المرجع السابق (4)
دون أن يدل نص أو إجماعٌ على علية هذا الوصف بذاته للحكم.. ثم إن جنس القتل العمد والعدوان، هو الجناية المتعمدة، الشامل 

نس القصاص، مؤثر شرعا ً في ج للجناية على النفس والأطراف وغيرهما، وإذا نظرنا إلى ما بينهما من علاقة، نجد أن جنس العناية المتعمدة
بقطع النظر عن التفصيل الذي قد يوجد تحت هذا الجنس من الأنواع.. ومن هنا جاز قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، بجامع ما 

 يربط بينهما من وصف الجناية المتعمدة.
ل، فهو ملائمٌ للجمع بين الصلاتين فيه، وقد جاء . ومثاله: حرج السفر الكائن لكثرة الأشغال والأعما222ص ،المرجع السابق (2)

حكم الشارع على وفقه، ولكن بدون نص أو إجماع على أن حرج السفر بخصوصه هو العلة في صحة الجمع، أما جنس الحرج بقطع النظر 
ج، فقد ثبت تأثير جنس ر والحعن خصوصية الأنواع التي تحته، فمؤثرٌ في حكم صحة الجمع بالنص والإجماع، لاعتبار الشرع إياه في السف

الحرج في نوع الحكم وهو صحة الجمع بين الصلاتين، وبناء على ذلك يمكن قياس المطر على السفر في هذا الحكم، بجامع جنس الحرج 
ليه، لأن عالموجود في كل منهما. ولو أنه ثبت بالنص أو الإجماع علية خصوص حرج السفر لصحة الجمع، لما جاز التفكير في قياس المطر 

 علة الحكم غير متوفرةٍ فيه حينئذٍ، أما جنس الحرج الموجود فيه فإنما هو جزء منها.
. ومثاله: الصغر لولاية النكاح، فهو نوعٌ من وصف العجز، ولا ريب أن الملائم عقلا ً تأثيره في حكم الولاية 224ص ،( المرجع السابق9)

  .على نكاح من ثبتت لها هذه الصفة
 . 229المصلحة: ص ضوابط  (1)
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إذ أن هذا التفاوت يقضي أن مراد الشرع تقديم أعلى تلك المراتب على أدناها،  ؛أيضا ً يتم إزالة وهم التعارض
 وتفعيل راجحها على مرجوحها. 

 : جريان القياس على المسائل المعاصرة:الفرع الخامس

ير ينى الإمام بهذا الأصل وجعله مجالا ً لاجتهاده وميزانا ً وأساسا لاستنباطه، وذلك من خلال فهمه لمعااعت
 5 وفهمه للأصول، وتحليله للفروع )المسائل المستجدة(، وهذا التعمق أورثه القدرة القياس وإدراكه لضوابط العلل

 ضايا محل البحث: ثلة على أقيسته فيما يتعلق بالقعلى تقويم أقيسة الآخرين واستدلالاتم، وفيما يأتي أبرز الأم

المسائل التي  ىوينقح مناط الحكم فيها، ويطبقها عل الإمام في النصوص عن عللها : يبحث  المثال الأول
للحديث الذي يبين أن  عالىت فعند تحليله رحمه الله ،بجامع العلة المشتركة التي تربط بينهما لم ينص على حكمها

ر والكلأ هي من أصناف الملكية العامة التي يشترك جميع الناس في الاستفادة منها، نجده قد نقل عن الماء والنا
النووي إلحاق النفط والكبريت وأحجار الرحى وهذه الأصناف بالأصناف الواردة في الحديث، وبين العلة المشتركة  10 

 وهذه الأموال الأخرى ثة التي عدَّها النبي بين الصنفين بقوله: "ومن الجلي أن الشبه القائم بين الأموال الثلا
 .(4)إنما يتمثل في أنها جميعا ً أموال لم تتدخل يد الصنعة البشرية في إيجادها وإعطائها القيمة المالية"

قاس الإمام مسألة انتحال الاسم التجاري المعاصرة على مسألة الغصب، وذلك بجامع  المثال الثاني:
 ذلك لأنَّ  ؛ويقول في ذلك: "يدخل استلاب هذا الاسم التجاري في معنى الغصب العدوان على حق الآخرين،

الاستلاب لم يكن في الحقيقة لاسمٍ  مجرَّد يمل دلالة ً لغوية على معنى، وإنما هو استلاب لرصيد شهرةٍ يفترض  15 

 مادي نفعٍ أنها تكونت من مجموعة مزايا وصفات تجارية حميدة لصاحب المحل، وحملت من جراء ذلك بذور 
 . (2)لصاحب ذلك الرصيد، فهو في الحقيقة عدوان على الوعاء الذي حوى بذور نفعٍ مادي مستمر"

لفرق ا على جواز تمتع الرجل بها، ذلك أنَّ  جواز تمتع المرأة بعضوية الشورى قاس الإمام المثال الثالث:
عن درجة  أثير على الحكم فحذفبين الصورتين يكمن في وصف الذكورة، وقد ثبت أنه لا مدخل له في الت

 20 الاعتبار.

                                                           

 . 16ص  ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 . 429ص ،المرجع السابق( 2)
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فة ص تم، والذي يهمنا أن نعرف من ذلكيقول الإمام في ذلك: "حديثنا محصورٌ في أهل الشورى وصفا
الذكورة والأنوثة: هل لأحدهما مدخل في تحديد أهليتها ورسم شروط الصلاحيات لها؟ وينبغي أن ألفت نظر 

 .(4) تكن مثار نقاش في تحديد صفات أهل الشورى"لم صفة الذكورة والأنوثة القارئ أنَّ 

 م القياس: : ر دُّ الأقيسة التي لا تلائ  الفرع السادس

 5 الإمام العديد من الأقيسة التي رآها غير صحيحة ولا تلائم القياس، ويظهر ذلك بالأمثلة الآتية:  ردَّ 

ة أخرى تتضح فيها بمسأل ة في تعليل الحكمليها صاحب الشبهالإمام العلة التي استند إ دَّ ر   المثال الأوَّل:
حيث  ،ليهاعلة غير صالحة لبناء الحكم عال  أنَّ ين  هذه العلة بشكلٍ أوضح، ومع ذلك لا تشاركها في الحكم، ليبـ  

التي استند إليها صاحب الشبهة في قصر الحرمة على القروض الاستهلاكية دون الإنتاجية  الإرفاق أبطل علة
 ة تحريم الربا هي تعارضها مع مقتضى الإرفاق؟ لو كان الأمر كذلكلَّ ع   بت لهؤلاء الناس أنَّ بقوله: "من أين ث

 10 ،ع الإرفاقلأن ذلك أشد تناقضا ً م ؛لكان امتناع المقرض عن الاستجابة للمقترض في إقراضه أشد حرمة ً من الربا

ا ليس إلا م؟ إن تحريم الشارع للربيورطه في محرَّ  الإنسان عن أن يقرض صاحبه مالا ً  فهل من قائلٍ بأن امتناع
 .(2)تطبيقا ً لقاعدة اقتصادية معروفة، هي أن المال لا يتولد من المال"

حا ً بينَّ الإمام بطلان تعليل انتفاء الجهاد القتالي بالمرحلة المكية بعلة ضعف المسلمين، موض المثال الثاني:

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ      )لى: عدم انضباط تلك العلة بمقابلتها مع النصوص بقوله تعا

ة ً في لو كانت موجود إذ أن موجبات القتال ؛هذه النصوص تبين فساد هذه العلة فمثل ،[19]الأنفال: (ڑڑ 15 

 لما كان لقلة المسلمين أي أثر في إيقاف هذا الواجب. العهد المكي

لت إلى وَّ ا قد تح  إلى وجوب رحيل الفلسطينيين من ديارهم؛ لكونه (9)ذهب الشيخ الألباني المثال الثالث:
ه قاس هذه المسألة على قول أبي حنيفة بإمكان رجوع دار الإسلام إلى دار كفر، فردَّ الإمام هذا دار كفر، ولعلَّ 

القياس بإيراد الفرق بين المسألة والأصل الذي بنى الألباني حكمها عليه، حيث يقول: "أبو حنيفة الذي قال 
لذلك أن تزول منها شعائر الإسلام، وتقوم في مكانها أحكام  ط  ر  فر، ش  بإمكان رجوع دار الإسلام إلى دار ك 20 

دار حرب أن تكون متاخمة ً لالكفر، وأن لا يبقى مسلمٌ فيها ولا ذمي آمنا ً بالأمان الإسلامي الأول على نفسه، و 
                                                           

 . 164ص، قضايا فقهية معاصرة( 4)
 . 82ص، قضايا فقهية معاصرة( 2)
اء و م، في مدينة أشقو درة، التي كانت عاصمة لألبانيا، من كتبه: )إر 4341هو أبو عبد الرحمن، محمد ناصر الدين الألباني، ولد سنة  (9)

الألباني،  نظر: ترجمة موجزة لفضيلة المحدثاالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل(، )الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام(، 
 م.4333د.عاصم القريوتي، دار المدني. توفي سنة: 
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ر الإسلام فيها ئفشعا ،فلسطين ومن المعلوم أنه لا يوجد أي من هذه الشروط الثلاثة في الأرض المحتلة ،أو كفر
باقية مستعلنة، والمسلمون فيها يتمتعون بالأمان الإسلامي الأول، وليس ثمة دار كفر أو حربٍ تتاخم هذه الأرض 

 . (4)المحتلة اليوم"

بتمكين  : منع الإمام قياس عرض المناظر في السينما والتلفزيون على عمل رسول الله المثال الرابع
ساد هذا من الصورتين، ذلك لف لٍّ ظر إلى رقص الأحباش، بجامع التسلية في ك  عائشة رضي الله عنها من الن 5 

ية الفتنة لهذا ع الحجاب، وعل  ر  هو الفتنة، وهي العلة التي من أجلها ش   الفرع يتضمن وصفا ً آخر القياس؛ لأنَّ 
امع ما فيهما من بج تضى ذلك قياس الفرع المذكور عليهومق ،فهي علة مؤثرة لا ملائمة فقطالحكم مجمع عليها، 

وصف الفتنة، فقد عورض هنا ما خيل أنه قياس شرعي بعلة ملائمة، بقياس آخر بعلة مؤثرة، .... فقياس هذه 
ة، ذلك لتعارضه مع تَّ لب  اليس في الحقيقة قياسا ً صحيحا ً  المناظر على رقص الأحباش في الحل بجامع التسلية،

 10 .(2)في الحرمة، بجامع ما فيهما من الفتنة القياس على تبرج المرأة واختلاطها بالرجال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ، الحاشية. 293 ، صالجهاد( 4)
 . 229ص ،ضوابط المصلحة( 2)
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 المبحث الثاني

 الاستدلال بالأدلة المختلف فيها عند الإمام

التي وقع  المصادر الاجتهادية ة، وهي مجموعة  يتناول هذا المبحث اعتماد الإمام لمصادر الاستدلال التبعيَّ 
في  ساسية ً أ ضرورة الرجوع لهذه المصادر بكونها ركيزة ً ضح النزاع بين المذاهب على صحة الاستدلال بها، وتتَّ 

استنباط أحكام المستجدات من المسائل والطوارئ من النوازل؛ ذلك لأن تطور الزمان والتقدم الهائل الذي انبثق  5 

عنه أضفى الأهمية على تلك المصادر، وأكد على أهمية الرجوع إليها بما يتناسب مع تلك المتغيرات، وفيما يأتي 
، وذلك لتلك المصادر التي استدل بها الإمام على اجتهاداته في القضايا الفقهية المعاصرة تطبيقي   رض تأصيلي  ع

 من خلال المطالب الآتية:

 : الاستدلال بالع رف عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً.المطلب الأول

 10 : الاستدلال بالاستصلاح عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً.المطلب الثاني

 : الاستدلال بالاستصحاب عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً.مطلب الثالثال

 : الاستدلال بسد الذرائع عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً.المطلب الرابع
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 الاستدلال بالع رْف عند الإمام تأصيلاً وتطبيقاً : المطلب الأول

 ذلك أتي تفصيلين المسائل المعاصرة، وفيما اعتمد الإمام في استدلالاته الفقهية على الع رف في العديد م
 الآتية: الفروعضمن 

  :: تعريف الع رْفالفرع الأول

ضا ً، يقول الفيومي: المعروف ضد المنكر أي فق، كما أنَّ والر   ر  يـ  وهو الخ   ،وف  ر  والمع   فةر  يراد به المع   العرف لغةً: 5 

واحدٌ وهو كل ما تعرفه  ، والعرف والعارفة  والمعروف  (4)"أمرت بالعرف  أي: المعروف وهو الخير والرفق والإحسان"
 . (2)النفس من الخير وتطمئن  إليه

، وعرف (9)بولاع السليمة بالقب  في النفوس من جهة العقول، وتلقته الط   هو ما استقرَّ  العرف اصطلاحاً:
تمع، وسار عليه في حياته من قولٍ هو ما ألفه المجو  ،(1)أيضا ً: بأنه ما تعارف عليه الناس في عاداتم ومعاملاتم

 10 .(9)أو فعل

علية أو ن أنواع السلوك الفبقوله: "العرف والمعروف ما تعارف عليه الناس في بلدٍ ما م   الإماموعرفه 
 .(1)المصطلحات القولية"

 ة العرف وأهميته: : حجيَّ الفرع الثاني

بها، وقد  ت  والسنة، ولم يرد الإجماع للب   في الأحكام التي لم ينص عليها في الكتاب ودليلٌ  العرف حجةٌ 
لتفعيل في مسائلهم واجتهاداتم على مختلف العصور، وأساس هذا ا تطبيقا ً ذا الأصل به العملاتفق الفقهاء على  15 

 اسجاءت لإصلاح ما فسد من أمر النالشريعة إنما  عظيم اهتمام الشارع بمراعاته فيما يشرع من الأحكام؛ لأنَّ 
وجَّ من سلوكياتم،  فلم يكن من صفة  أحكامها نسف العادات الصالحة، بل ما كان منها كفيلا ً وتقويم ما اع

                                                           

 ، مادة )ع ر ف( 121/ 2 ،الكبير المصباح المنير في غريب الشرح( 4)
لسان العرب: محمد  .2224 ،4طبيروت، ، ، دار إحياء التراث العربي228/ 2محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي،  ،تذيب اللغة( 2)

ين ، فصل الع4141 ،9طبيروت،  ،، دار صادر293/ 3، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي، يبن مكرم بن عل
 المهملة. 

 . 4388 ،2طدمشق،  ،، دار الفكر213/ 4سعدي أبو جيب،  ،القاموس الفقهي .، باب العين413/ 4 ،التعريفات (9)
 . 213/ 4 ،القاموس الفقهي (1)
 ، مؤسسة قرطبة. 292ص  ، عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه (9)
 . 919ص، قضايا فقهية معاصرة (1)
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م العلماء على الرجوع إلى العرف والاعتماد عليه، وفيما يأتي أبرز أقواله بالمصالح ضمته إلى أحكامها، وقد نصَّ 
 الدالة على ذلك: 

كيفية الإحراز و  إن قيل هيئات القبوض في البياعاتل، فقال الشافعي: "فما قيل عن رسول الله فعن الله ق ي

ڄ ڃ )في السرقة، وغالب العقود في المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة، قلنا: قال الله تعالى: 

ار ونه فيما بينهم، فصما يعرفه الناس ويتعارف   والعرف [433]الأعراف: (ڃ ڃ ڃ چ چ 5 

ف ة القبوض والإحراز   .  (4)والنفوذ معتبرا ً بالكتاب"الع رف في ص 

 .(2)ويقول ابن عابدين: "والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار"

دهم يصرحون وج ن استقرأهاوم   ،عليه القرافي بقوله: "أمَّا العرف فمشترك بين المذاهب وهذا ما ينص  
 .(9)بذلك فيها"

من  مٌ ه مقو  ل عليه الأحكام، والإلمام بفة الواقع التي ستنزَّ مات معر وتكمن أهمية العرف في كونه أحد مقو   10 

ه له مكان وشائج الصلة بين العرف والفقه بقوله: "إنَّ  (1)وشرطٌ من شروطه، ب ـينَّ أبو سنة مقومات الاجتهاد
  ثرٌ قائمة ألأن للبيئة والعادات ال ؛خذ الحكم فيه على العرفودوره في الاستنباط، ذلك أن النص قد يتوقف أ

 .(9)في تكوين آراء المجتهدين" كبيرٌ 

قوله: "لا  الإمام هذا المعنى بين   ظروف الزمان أو المكان، ويبـ  على الأحكام بتغير   للعرف تأثيرٌ  كما أنَّ 
صل الخلاف الحكم المنوط بها يتبعها في ذلك، وربما و  فإنَّ  ن ثم َّ ل، وم  هذه الأعراف كلها خاضعة للتبد   أنَّ  شكَّ  15 

 النقيض. منها إلى إحلال النقيض محلَّ  يرٍ في كث

                                                           

 -4148 ،4طبيروت،  ،، دار الكتب العلمية23/ 4منصور بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي،  ، الأصول( قواطع الأدلة في4)
4333 . 

 . 416/ 9 ،حاشية رد المحتار على الدر المختار (2)
 . 118/ 4 ،شرح تنقيح الفصول( 9)
الدكتوراة في الفقه وأصوله، وكان عنوان أطروحته:  م(، حاصلٌ على شهادة4323بو سنة، أحمد فهمي، ولد في محافة الجيزة سنة )أ (4)

، من 4361، واستمر في التدريس بها حتى سنة 4314الع رف  والعادة  في رأي الفقهاء والأصوليين، ع ين  مدرّسا ً في كلية الشريعة سنة 
م(. ينظر: المعجم الجامع في 2229في سنة )مؤلفاته: )الوسيط في أصول الفقه(، )مقاصد الشريعة(، )نظرية الحق في الفقه الإسلامي(، تو 

 ، بدون طبعة.42لماء المعاصرين، صتراجم الع
 . 4316وما بعدها، مطبعة الأزهر، طبعة  13أحمد فهمي أبو سنة، ص  ،العرف والعادة في رأي الفقهاء (9)
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 إلى قبيحٍ  نٍ سالمتبدلة منها ما يكون متبدلا ً في العادة من ح   والأعراف  "يقول الشاطبي في موافقاته: 
، لبلاد المشرقيةفهو لذوي المروءات قبيح في ا ،فإنه يختلف حسب البقاع في الواقعوبالعكس، مثل كشف الرأس، 

العدالة،  فالحكم الشرعي يختلف باختلاف ذلك، فيكون عند أهل المشرق قادحا ً في ،المغربية وغير قبيحٍ في البلاد
 .(4)وعند أهل المغرب غير قادح"

تدعي أن يس وتجدد أحوال الناس وتبدل أعرافهمتطور العادات  بقوله: "إنَّ  وهذا ما أشار إليه أبو سنة 5 

ه أن بقاء ذات الحكم مع تبدل الظروف من شأن ك لأنَّ يتبدل بحكمٍ آخر، يتلاءم ومقتضى التغير الحادث؛ ذل
يكون مثار شرور ومنبع مفاسد تعود على المصلحة بالنقض، ولذلك قال الإمام مالك: تحدث للناس فتاوى 

 .(2)بقدر ما أحدثوا"

 : ضوابط العرف وشروطه:الفرع الثالث

نه اعتبر قهية التي ذكرها الإمام يظهر أذكر العلماء ضوابط لاعتبار العرف، ومن خلال استقراء المسائل الف 10 

 هذه الضوابط، وهي:

بر العادة إذا تعت": أن يكون العرف مطَّردا ً أو غالبا ً، وهذا ما عبر عنه السيوطي حين قال: الضابط الأول
 .(9)"اطردت، فإن اضطربت فلا

لأحكام لناس موافقة ليكون مخالفا ً لأدلة الشرع ومبادئه، وذلك بأن تكون عادات ا ألا: الضابط الثاني
ف أو المعروف ر التي أفادتا الأدلة، فإن خالفها ألغ ي اعتباره وكان فاسدا ً، وهذا ما أراده الإمام بقوله: "فاتباع الع 15 

في كتاب  ريح نصٍّ عليه ص القرآني ما لم يكن مخالفا ً لحكمٍ شرعي دلَّ  مطلوبٌ بصريح النص   السائد في المجتمع
 ."(1)لله الله أو في سنة رسول ا

                                                           

 بقوله: إن الأحكام المترتبة على العوائد،، 434/ 4 ،وما بعدها. وهذا ما قرره القرافي في الفروق 911ص  ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 تدور معها كيفما دارت. 

 . 89ص ،العرف والعادة في رأي الفقهاء (2)
 . 32/ 4 ،الأشباه والنظائر( 9)
 . 919ص ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
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: أن يكون العرف الذي يمل عليه التصرف موجودا ً قبل إنشائه، بأن يكون حدوث الضابط الثالث
: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق (4)العرف سابقا ً على وقت التصرف، يقول ابن نجيم

 .(2)دون المتأخر"

 حتم العمل بمقتضاه في نظر الناس. أن يكون العرف ملزما ً، بأن يت الضابط الرابع:

يوجد قول وعمل يفيدان عكس مضمونه، كما إذا كان العرف في السوق تقسيط  ألا: الضابط الخامس 5 

عرف إذا صرَّح المتعاقدان : "كل ما يثبت في ال(9)الثمن واتفق العاقدان على الحلول، يقول العز بن عبد السلام
 ، فيصح قولهما وإن خالف العرف.(1)بما يوافق مقصود العقد صح" بخلافه

 :على القضايا المعاصرة : استدلالات الإمام بالعرفالفرع الرابع

جعل الإمام العرف مصدرا ً من مصادر الاستدلال، ومرجعا ً في الوصول إلى الأحكام أو ترجيحها أو 
 10 عاصرة: لفقهية المتنظيمها، وفيما يأتي أبرز الأمثلة الدالة على ذلك من اجتهاداته حول بعض القضايا ا

يقول و  القاضي بإثبات صفة الحق للاسم التجاري على قاعدة العرف،بنى الإمام اجتهاده  :المثال الأول
في ذلك: "إذا كان هذا هو العرف التجاري السائد، فإن ذلك يكون بدوره مصدرا ً لثبوت معنى الحق الشرعي 

 نتتعلق به مصلحة خاصة عائدة لصاحب السلعة، وم   الاسم التجاري هو حق   وقد علمنا فيما مضى أنَّ  ،فيه
 .(9)ة الحصر والاختصاص"هو يعطي صاحبها مزيّ  ثم َّ 

د الذي الصحيح الذي يتوافق ومقتضى الشريعة، وألغى الفاس قيَّم الإمام أعراف الناس فأقرَّ  :المثال الثاني 15 

ة التجاري، حيث أنه ألغى الطريقوذلك من خلال عرضه عرف التجار في عملية شراء الاسم  يتعارض معها،
ذه الصورة ه الأولى التي يتم فيها البيع ونقل الشعار للجهة المشترية دون أن يرفق عقد الشراء بنقل الخبرات؛ لأنَّ 

                                                           

شرح كنز الدقائق(، )شرح المنار(،  ه(، له من التصانيف: )البحر الرائق321هو زين الدين بن محمد، المشهور بـ ابن نجيم، ولد سنة ) (4)
السنية في =ه(. انر الطبقات 362اه: )لب الأصول(، توفي سنة )ائر(، واختصر تحرير الإمام ابن الهمام في أصول الفقه، سمَّ ظ)الأشباه والن

 ون طبعة وتاريخ.وما بعدها، دار الرفاعي، بد 9/261ه(، 4242)ت  تراجم الحنفية، تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي
 . 81/ 4 ،الأشباه والنظائر( 2)
 ه(، ول ق ب بـ سلطان العلماء، درس بدمشق أيام966هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد، ولد سنة )  (9)

طبقات الشافعية الكبرى،  :. انظره(112ة، من مؤلفاته: )القواعد الكبرى(، )القواعد الصغرى(، توفي سنة )مقامه بالزاوية الغزاليَّ 
 وما بعدها.8/223
 . 481/ 2 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام( 1)
 . 446قضايا فقهية معاصرة: ص  (9)
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في حين أنه أجاز نقل الاسم التجاري وبيعه إن تضمن العقد نقل  ،تعارض مبدأ الشريعة في النهي عن الغرر
 .(4)تريالخبرات إلى الطرف المش

لذي هو الإجمال واقع في أحد معنيي الربا ا ر دَّ الإمام قول م ن قال بإجمال لفظ الربا؛ بأنَّ المثال الثالث: 
، وذلك لانعدام الإجمال في انطباق الربا في القرآن على ربا القرض المعروف في الجاهلية، (2)خارج محل البحث

ال: لقرآني، واستدلَّ بعرف العرب في خطاباتم وفهمهم، حيث قوهو الجزء الذي لا إشكال فيه في دلالة النص ا 5 

الصحابة جميعا ً كانوا يعلمون ربا العرب في الجاهلية، وكانوا على بينة كاملة من كيفية  "لا يشك أحدٌ في أنَّ 
إلى  جعلى أنها من النوع المبهم أو المجمل الذي يتا  –ربا الجاهلية  -ممارسته، ولم يكن فيهم من تلقى كلمة 

المطلب  المتمثل في ربا الشخصيات العربية المعروفة، كالعباس بن عبدوالعرف العربي الذائع شرح وبيان، كيف 
 .(9)الكلمة في أصلها من النوع الغامض أو المبهم" إن سلمنا أنَّ  ه، وهو أبين تعريف به وتوضيحٍ لهوغير 

 10 وتطبيقاً  الاستدلال بالاستصلاح عند الإمام تأصيلاً : المطلب الثاني

أتي ياعتمد الإمام في استدلالاته الفقهية على مصدر الاستصلاح في العديد من المسائل المعاصرة، وفيما 
 الآتية:  الفروعذلك ضمن تفصيل 

 : تعريف الاستصلاح:الفرع الأول

 :ة، والصاد واللام والحاء أصلٌ واحدٌ يدل على خلاف الفساد، يقالح  ل  المص   طلب   الاستصلاح لغة:
 15  .(9)، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد(1)يصلح  صلوحا ً  ء  ي  الشَّ  ح  ل  ص  

 .(1)ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة بحيث يققها على المطلوب الاستصلاح اصطلاحاً:

ا شاهدٌ يكون له وعرَّف الإمام المصلحة المرسلة بقوله: "هي كل منفعةٍ داخلة في مقاصد الشرع دون أن
 . (6)بالاعتبار أو الإلغاء"

                                                           

 وما بعدها.  422ص  ،المرجع السابق (4)
 يتمثل هذا النوع بمدى انطباق وصف الربا على العقود الربوية الأخرى غير ربا القرض.  (2)
  . 61ص، هية معاصرةقضايا فق (9)
  .مادة )ص ل ح(، 4363، دار الفكر، طبعة 929/ 9أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي،  ،مقاييس اللغة( 1)
 . 4141 ،9طبيروت،  ،، دار صادر946/ 2محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الإفريقي،  ،لسان العرب( 9)
 .926ص ،ضوابط المصلحة( 1)
 . 288ص ،صلحةضوابط الم( 6)
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وتقييد الإمام للمصلحة بكونها داخلة في مقاصد الشرع؛ إخراج  كل ما ي ظ ن أنه منفعة مما لا يدخل في 
 مقاصد الشرع، وهو ما يسميه بعضهم: المرسل الغريب. 

ليها، والمصالح المنصوص والمجمع عكما أنَّ توصيفه لها بعدم اعتبار الشرع أو إلغائه لها إخراج كل المصالح 
 التي كان للإمام أن يتصرف فيها بموجب الإمامة.

هذا وقد ذكر الإمام مفرداتٍ تصلح أن تكون مرادفاتٍ للاستصلاح، كتعبير المناسب المرسل، والاستدلال،  5 

د الذي يجمع لشامل الموحَّ امن هذه التعبيرات على المعنى  منها كل تعبيرٍ  ق بينها من حيث الزاوية التي يطل  ثم فرَّ 
قصود من جهةٍ إلا أن كلا ً منها ناظرٌ إلى الم ،لوحدة المقصود بها "هذه التعبيرات وإن كانت مترادفةبينها، فيقول: 

جانب  :يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب: أحدها قوم على أساس المصلحةحكمٍ ي لَّ ك    معينة، ذلك أنَّ 
صلحة، جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه تحقيق تلك الم :هاالمصلحة المترتبة عليه، ثاني

 10 .(4)بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة، أي المعنى المصدري" :ثالثها

 ة المصالح المرسلة:: حجيَّ الفرع الثاني

عضهم نقيض عبارات بنت والاعتماد عليها، وإن تضمَّ  منيا ً على إعمال المصالح المرسلةاتفق الفقهاء ض
ذلك، يقول القرافي: "المصلحة المرسلة في جميع المذاهب على التحقيق؛ لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا 

 .(2)يطلبون شاهدا ً بالاعتبار، ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك"

لون بمطلق علَّ ريع يجدهم يويقول أيضا ً: "وأما المصالح المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التف 15 

 . (9)المصلحة"

يث جعلها ح لكن درجة اعتماد الفقهاء لها تفاوتت، فكان الإمام م ال ك زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة،
وبنى الأحكام على وفقها، دون أن يخرج بذلك عن حدود الشرع وضوابطه، ينقل الإمام  دليلا ً مستقلا ً بنفسه
ى المعنى عل بقوله: "أما قسم العادات الذي هو جارٍ  ذ مالك بالمصلحة المرسلةكيفية أخعن الشاطبي بيان  

اني الاصطلاحية، العريق في فهم المع استرسل فيه استرسال المدل   -أي الإمام مالك–المناسب الظاهر للعقول، فإنه  20 

ء كثيرا ً من تشنع العلمانعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلا ً من أصوله، حتى لقد اس

                                                           

 . 286ص  ،ضوابط المصلحة( 4)
 . 111/ 4 ،شرح تنقيح الفصول( 2)
 .4331 ،4طبيروت، ، ، دار الغرب الإسلامي492/ 4شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  ،الذخيرة (9)
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، بل هو الذي ما أبعده عن ذلك رحمه الله بقة وفتح باب التشريع، وهيهاتوجوه استرساله، زاعمين أنه خلع الر  
 .(4)رضي لنفسه في فقهه بالإتباع، بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله"

مبينا ً  تماد هذا الدليل، يقول الإمامويأتي الإمام أحمد بن حنبل في الدرجة الثانية بعد الإمام مالك في اع
ذلك: "وليس شهرة هذا الإمام في الأخذ بالمصالح المرسلة بأقل كثيرا ً من شهرة الإمام مالك في ذلك، فهو ثاني 

، ولكن الإمام أحمد لم يجعله من أبواب الاستدلال الرئيسية، وهذا لا يتنافى مع (2)زعماء الأخذ بهذا الأصل" 5 

ل على الأحكام، يقول الإمام في هذا الصدد: "لم يكن يعد الاستصلاح أصلا ً خاصا ً برأسه، اعتماده في التدلي
في استنباط  لٌ فهو أص ،من معاني القياس بمعنى كونه قسيما ً للكتاب والسنة والقياس، بل كان يعد ذلك معنى ً 

 .(9)لة الأدلة الأخرى"المعاني من جم  

تهادات لكونه قد خالف مالكا ً في كل الاج ؛له لهذا الدليليع عن الشافعي وعرف عنه عدم تفعيش  وقد أ  
ضت نتيجة الاستدلال بالمصالح، ولأنه لم يعد القياس فردا ً من جملة الأصول التي يستدل بها على التي تمخَّ  10 

ة، بعضهم أنه أبعد الأئمة عن الأخذ بالمصالح المرسل الأحكام، ويجيب الإمام عن هذا التصور بقوله: "وقد ظنَّ 
اها على المصالح المرسلة التي بن إن كان دليلهم على ذلك أنه لم يتفق مع مالك مثلا ً في كثيٍر من جزئيات الفتاوىف

هما في جزئيات اتفاق هدين على الأخذ بالاستصلاحإذ لا يلزم من اتفاق إمامين أو مجت ؛فهو لا ينتج هذا المدعى
 قياس والإجماع، فهوكال  ستصلاح في أصوله دليلا ً مستقلا ً د الاالأحكام المبنية عليه، ..وإن كان دليلهم أنه لم يع

 15 .(1)إذ لا يشترط للأخذ بالاستصلاح اعتقاد كونه أصلا ً مستقلا ً برأسه" ؛أيضا ً دليل غير منتجٍ لما قالوا

أما أبو حنيفة فهو وإن لم يتعرض لدليل المصلحة المرسلة، غير أن هذا لا يعني أنه لم يأخذ بالاستصلاح، 
زعيم أصحاب الرأي؛ إذ أن القول بالمصالح مضمَّنٌ في طيات دليل الاستحسان الذي اعتمده وتوسع به،  فهو

 شرحوا كلمة الاستحسان شرحا ً ينفي من مضمونها ما ن بعدهأن أتباع مذهب أبي حنيفة م  يقول الإمام: "على 
لأخذ بما فيه مصلحة ا مقدمة ما تعنيه ؤكد أنها تعني فيبمحض الرأي، وي ق عليه أنه أخذٌ بالتشهي، أو قولينطب

 20 .(9)المسلمين"

إليها، فمالكٌ  وإن اختلفوا في النظر المرسلة محل اتفاقٍ بين المذاهب ي ـع د  الأخذ بالمصالح وخلاصة الأمر:
 يشهد لذلك قول العطار: "وإن لمو جعلها من أصول أدلته، والجمهور من الشافعية أدرجوها في باب القياس، 

                                                           

 . 922ص ،ضوابط المصلحة( 4)
 . 922ص ضوابط المصلحة،( 2)
 . 922ضوابط المصلحة، ص( 9)
 . 922ص ،بقالمرجع السا( 1)
 . 994ص ،المرجع السابق( 9)
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لى إلغائه كما ع فلا يعلل به، ...وإلا أي وإن لم يدل الدليل دليل على إلغائه فإن دلَّ  –أي المناسب  –يعتبر 
 . (4)لإرساله أي إطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه" ؛يدل على اعتباره فهو المرسل

 .وعند الحنفية نجدها مندرجة ً في بحثهم للاستحسان

اءت طبيعة الأحكام الشرعية التي ج مكانتها في مراتب الاستدلالسلة و ويدل على حجية المصالح المر 
محمَّلة ً بالمصالح التي يؤول نفعها للعباد في دنياهم وآخرتم، إضافة ً إلى تفعيل الصحابة وهم الذين تلقوا الأحكام  5 

  .اياهمضنٍ استدلالي في أقوالهم وقلها، حيث عملوا بمقتضاها، وأشاروا إلى أهميتها كرك عن رسول الله 

 وفق المصالح ون عن ترتيب الأحكامالحقيقة الواضحة أنَّ الصحابة لم يكونوا يتوان : "إنَّ في ذلك يقول الإمام
لسنةٍ أو كتاب، ومن ذلك: جمع أبا بكرٍ للقرآن، وعهده بالخلافة لعمر بن الخطاب  صٍّ ن   إن لم تتعارض مع أي  

يد المسلمين وجمع كلمتهم، وما ذكره الشاطبي أن الخلفاء لم يعهد لأحد، وذلك لمصلحة توح مع أن النبي 
  10قال: لا يصلح الناس إلا ذاك، وما أفتى به عمر بن الخطاب  الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وأن عليا ً 

 .(2)شارب الخمر ثمانين" د  من قتل الجماعة بالواحد، واتفاق الصحابة على ح  

 الح المرسلة: : استدلال الإمام بالمصالفرع الثالث

اجتهاداته ل بها، واعتمدها دليلا ً على الأحكام فيما يتعلق بوعلَّ  في استنباطاته بالمصالح المرسلة أخذ الإمام
 في بعض القضايا الفقهية المعاصرة محل البحث، وفيما يأتي أمثلة على ذلك: 

ع من المصالح لأنها نو  ؛الإباحةالأصل في حكم استيراد البضائع المختلفة واستعمالها  إنَّ  :المثال الأول 15 

تحول  لبلد المستور دية أو الأخلاقية لالبنية الاقتصاد تضر   ب على عملية الاستيراد تبعاتٌ المرسلة، ولكن إن ترتَّ 
لاقتصادية، أو لمصلحة االحكم إلى الحرمة، يقول الإمام: "حظر استعمال السلع والبضائع التي يضر استيرادها با

 . (9)قرت بذلك لجنة من الخبراء المخلصين الصادقين في أحكامهم"إذا أ الأخلاقية

                                                           

، بدون طبعة ولا ، دار الكتب العلمية926/ 2حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي،  ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (4)
  تاريخ.

 وما بعدها بتصرف.  928ص ،ضوابط المصلحة( 2)
 . 98ص ،المرجع السابق( 9)
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لمصلحة، وقال في ل جائزٌ  ء بالهيئة التي تقام عليها اليومإقامة مجالس العزا ر الإمام أنَّ قرَّ  :المثال الثاني
المصالح ن نحسب أنه م س العزاء بالشكل الذي يجري اليوممؤكدة، وتنظيم مجال ةٌ ذلك: "تعزية أهل الميت سنَّ 

 .(4)المرسلة المبرورة المناسبة للعصر، والظروف الحالية"

ين في تلك وإقامة المبت عثأجاز الإمام ضمنا ً إرسال البعثات العلمية إلى الدول الغربية،  :المثال الثالث
ره أو إلغائه، الم يشهد الشارع باعتب أقوياء في إيمانهم، والبعثات العلمية أمرٌ  متمكنين من دينهم إن كانوا الديار 5 

لإقامة يقول الإمام في معرض بيانه لأحد أقسام الضرورات التي تدعو إلى ا ،ابتغاء المصلحة المتوخاة منه لكنه جائزٌ 
ة  الفروض الكفائيَّ  د  "والقسم الآخر يتمثل في ضرورات عامة، كسائر الضرورات التي تقف عند ح   في البلاد الغربية:

على الدولة  .فإنَّ ...،ات التي توجب الشريعة الإسلامية على المجتمع عامة ً دراستهاكالعلوم والاختراعات والصناع
تحميهم  ن يأنسون في أنفسهم القدرة على الصمود والقوة التيأن تختار للإيفاد )البعثات العلمية( لهذه المهام م  

 10 .(2)من الوقوع في حمأة المحرمات"

ع بالشكل وبالقدر الذي لا يتنافى م سائل الإعلام الحديثةعتماد على و : أجاز الإمام الاالمثال الرابع
 .(9)نصٍ من نصوصها، فهي من المصالح الطارئة في هذا العصر أصلٍ من أصول الشريعة أو أي  

العضوية في مجلس الشعب، وهو من الأمور الطارئة في  أجاز الإمام للمرأة التمتع بحق   المثال الخامس:
يقول الإمام  ،لا يؤدي ذلك إلى الاختلاط المحرمشريطة أن  ارع لها بالاعتبار أو الإلغاءالشلم يشهد و هذا العصر، 

يٍر لها بخ لن يأتي   المرأة بعد أن متعها الإسلام به في أن حجب هذا الحق أو غيره عن في ذلك: "ولا نشك   15 

 به ...من فها اللهه بما كلَّ ....على أن نذكر المرأة المسلمة في الوقت ذات،وللمجتمع الإسلامي في هذا العصر
 .(1)صافيا ً عن الشوائب" عطاؤها للمجتمع خاليا ً من الزغل واجب الصيانة والستر، حتى يكون

 

 

 

 

                                                           

 (.23826لفتاوى، رقم الفتوى )قسم ا ،موقع نسيم الشام (4)
 . 922ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
 . 929ضوابط المصلحة: ص ( 9)
 . 181قضايا فقهية معاصرة: ص ( 1)
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 الاستدلال بالاستصحاب عند الإمام تأصيلاً وتطبيقاً : المطلب الثالث

يأتي تفصيل فيما رة، و اعتمد الإمام في استدلالاته الفقهية على الاستصحاب في العديد من المسائل المعاص
 الآتية: الفروعضمن ذلك 

 الاستصحاب: : تعريف الفرع الأول

، (4)بة ولازمهح: دعاه إلى الص  ه  ب  ح  ص  الملازمة وطلب الصحبة وعدم المفارقة، واست   الاستصحاب لغةً: 5 

بت ه أ صح ب ه صحبة ً فأنا صاحبٌ  نا قيل: استصحبت ، ومن هحبتيه بص  الكتاب وغيره: حملت   ت  ب  ح  ص  ، واست  وصح 
 .(2)تلك الحالة مصاحبة ً غير مفارقة جعلت   ك  بما كان ثابتا ً، كأنَّ  كت  إذا تمسَّ  الحال  

إثبات  :وهو ،احدو  في فلك معنى ً  تعريفات الأصوليين للاستصحاب تدور   : كل  الاستصحاب اصطلاحاً 
 حكم الماضي للمستقبل إن انتفى ما يوجب تغيير الحكم. 

 10 العبارات التي عرف بها الأصوليون هذا المصطلح: وفيما يأتي أبرز 

 . (1)"ما ثبت في الزمان الماضي فالأصل بقاؤه في المستقبل" :(9)الزركشييقول 

 .(9)وذكر البخاري أنه: "الحكم بثبوت أمرٍ في الزمان الثاني، بناء ً على أنه كان ثابتا ً في الزمان الأول"

 .(1)ني لثبوته في الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير"في الثا "ثبوت أمرٍ  وعر ف أيضا ً بأنه:

و ه على شرط إعمال الاستصحاب، وهلنص   من سائر التعريفات الأخرى ولعل التعريف الأخير أرجح  
 15 ة. ستقبليَّ اهنة أو المتطبيقه على الحالة الرَّ  الدليل الذي يستلزم تغيير الحكم السابق، ويمنع   انتفاء  

 

 

                                                           

 ، فصل الصاد. 421/ 4 ،القاموس المحيط( 4)
 ، باب )ص ح ب(. 999/ 4 ،المصباح المنير( 2)
ه(، من تصانيفه: )شرح المنهاج( للإسنوي، )شرح 6119زركشي، ولد سنة )أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله، بدر الدين ال (9)

 وما بعدها.9/416ه(. طبقات الشافعية، 631جمع الجوامع( للسبكي، توفي سنة )
 . 49/ 8 ،البحر المحيط في أصول الفقه( 1)
 .966/ 9 ،كشف الأسرار( 9)
 . 934/ 2 ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (1)
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 ة الاستصحاب: : حجيَّ الفرع الثاني

لأدلة ونهاية ا من مصادر الشريعة، فهو آخر   احتياطي   في إثبات الأحكام، ومصدرٌ  ظني   الاستصحاب دليلٌ 
 رى. ات الأدلة الأخيَّ ر العثور على حكم النازلة في ط  ات الاستدلال، فلا يصار إليه إلا بعد تعذ  محطَّ 

يطلب  ةٍ المفتي إذا س ئل عن حادث ار الفتوى، فإنَّ يقول الخوارزمي في الكافي: "الاستصحاب هو آخر مد
حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده، فيأخذ حكمها من استصحاب الحال  5 

 .(4)الأصل عدم ثبوته"ف بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل لإثبات، فإن كان التردد في زوالهفي النفي وا

 .(2)"ة ً خاصَّ  ة ً حجَّ  إذا لم يجد في الحادثة يفزع إليها المجتهد ةٌ عبر عنه الزركشي أيضا ً بقوله: "هو حجَّ وهو ما 

اختلفت مذاهب العلماء في اعتماده دليلا ً على الأحكام، فذهب  كان أساس الاستصحاب ظنيا ً   امَّ ـول
صادر الاستدلالية ه لجملة المم  تنعوا عن ض  الجمهور منهم إلى الاعتماد عليه بالاحتجاج، خلافا ً للحنفية الذين ام

 10 عندهم، فهو يصلح لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصلح لإثبات أمرٍ لم يكن.

الصيرفي و  ر عندنا أنه حجة، وهو قول المزنيالمختا :لمسألة الثانية في استصحاب الحال: "ا(9)يقول الرازي
 .(1)خلافا ً للجمهور من الحنفية" ،من فقهائنا

صير فلا يجوز الم ،فهو عملٌ بالجهل ة الاستصحاب: "أما استصحاب الحالفي حجي(9)قول السرخسيوي
 .(1)إليه إلا عند الضرورة المحضة... فيصلح حجة ً للدفع لا للإلزام، لبقاء الاحتمال فيه"

                                                           

 . 461/ 2 ،د الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولإرشا( 4)
 . 41/ 8 ،البحر المحيط في أصول الفقه( 2)
ه(، من تصانيفه تفسيٌر  911هو الإمام فخر الدين، أبو عبد الله، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، سلطان المتكلمين، ولد سنة ) (9)

وما  2/11ه(. انظر: طبقات الشافعية، 121لمحصول في أصول الفقه(، توفي سنة )كبيٌر لم يتمَّه أسماه: )مفاتيح الغيب(، وكتاب: )ا
 بعدها.

 . 1/423محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي،  ،المحصول( 1)
ه(. 922)هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل، الأصولي، المناظر، صاحب كتاب المبسوط، أملاه وهو في البئر، توفي في حدود  (9)

 وما بعدها. 4/291انظر: تاج التراجم، 
 بيروت، بدون طبعة.   ،، دار المعرفة416 -412/ 2محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،  ،أصول السرخسي( 1)



154 

 الفصل  الثَّاني: منهج  الإمام في الاستدلال

 

الأحكام الشرعية، يقول  في بعةٌ متّ  ةٌ حجَّ  من ظن  التغيير، والظن   البقاء أغلب   ظنَّ  المحتجون به بأنَّ  واستدلَّ 
ده و وذلك لأنه ما تحقق وج ؛الآمدي: "وذهب جماعة من أصحاب الشافعي إلى صحة الاحتجاج به وهو المختار

 . (4)فإنه يستلزم ظن بقائه، والظن حجةٌ متبعةٌ في الشرعيات" أو عدمه في حالةٍ من الأحوال

 ل، وكذلكللحكم الشرعي في الزمن الأول يتاج إلى دلي إثبات الدليل والحجة لوا رأيهم بأنَّ أما المانعون فعلَّ 
لاحتمال وجوده أو عدمه، فإعماله مع عدم وجود الدليل )عملٌ بالجهل( على  ؛في الأمر الحاضر يتاج إلى دليل 5 

 تعبير السرخسي.  د  ح  

 : استدلالات الإمام بالاستصحاب: الفرع الثالث

ة للأدلة الأخرى في اجتهاداته فيما يتعلق بالقضايا الفقهي ا ً داعم اعتمد الإمام مبدأ الاستصحاب دليلا ً 
 المعاصرة المدروسة، وبنى الأحكام على وفقه، وفيما يأتي ثلاثة أمثلة تشهد لاحتجاجه بهذا المبدأ:

بإجراء أحكام الموت وآثاره على الميت موتا ً دماغيا ً، مستدلا ً على ذلك  الإمام الحكم   نع  م   المثال الأول: 10 

قاعدة الحكم باصطحاب الأصل، وهي واحدةٌ من القواعد التي اتفق عليها : "حيث يقول ،ة الاستصحاببقاعد
ستند الدلالة أقوى من م مرار الحياة التي لا نشك بوجودهاالاستناد إلى الحكم باست جماهير الفقهاء، تعني أنَّ 

 ، أشد   البقاقوة استمرار الماضي في لأنَّ ذلك  ،حقيقته أو على قرب حلولهالطبية على وقوع الموت الذي لا نعلم 
ما لم تتغلب أدلة الحادثة الطارئة على استمرار ما جاءت الحادثة نقيضا ً  ،روء ما قد يلغي هذا الاستمرارمن قوة ط  

 15 . (2)له"

على الحكام  ن سوَّغ الخروجه على م  د  في دعم ر   الإمام بقاعدة الاستصحاب ضمنيا ً  استدل المثال الثاني:
ناء ً على تكفيرهم لعدم تحكيمهم شرع الله، أولا ً: بنزع الصحة عن مستند التكفير، وثانيا ً: ببقائهم على أصل ب

 .(9)ما كانوا عليه من الإسلام

تبعا ً  م  ار كفر، وحرَّ ل فلسطين إلى دو  يخ الألباني الذي أفتى بتح  ه على الشَّ د  في سياق ر   المثال الثالث:
 20 طينيين فيها، أبطل الإمام هذه الفتوى اعتمادا ً على مبدأ الاستصحاب، حيث ذكر أنَّ لتلك الفتوى بقاء الفلس

ولا يتغير هذا الحكم مهما عاث الصهاينة فيها من فساد وعملوا على  ،الأصل في أرض فلسطين أنها دار إسلامٍ 
 حكم الشريعة ين تظل فيفلسط يقول الإمام في ذلك: "وليكن معلوما ً أنَّ  ،لهويتها الإسلامية والعربية تغييرٍ 

                                                           

 . 421/ 1 ،الإحكام في أصول الأحكام( 4)
 .968ص  ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
 وما بعدها.  491ص  ،الجهاد( 9)



155 

 الفصل  الثَّاني: منهج  الإمام في الاستدلال

 

 بالإسلامية دار إسلامٍ مهما عثا فيها اليهود فسادا ً، ومهما ضربوا لأنفسهم جذورا ً فيها، وعلى هذا الحكم يترت
 .(4)"ابتغاء إعادتا إلى حظيرة الإسلام وجوب الجهاد على سائر المسلمين

ى و مؤدَّ ا كانت عليه في الأصل، وهفي حكم الشريعة"، تعني بقاءها على م ومن الواضح أن عبارة: "تظل  
 الاستصحاب.

 5 الاستدلال بس د  الذرائع عند الإمام تأصيلاً وتطبيقاً : المطلب الرابع

أتي ياعتمد الإمام في استدلالاته الفقهية على مصدر س د  الذرائع في العديد من المسائل المعاصرة، وفيما 
 الآتية: الفروعضمن تفصيل ذلك 

 الذرائع:  د  ريف س  : تعالفرع الأول

جاج ما كان ، وحكى الز لم، سدَّه يسده  سداًّ فانسدَّ، والاسم: السد  الثَّ  دم  الخلل ور   إغلاق   لغةً: دُّ السَّ 
 10 . (9)إذا منعته منه عليه باب الكلام ت  د  د  ، ويأتي بمعنى المنع، س  (2)مسدودا ً خلقة ً فهو  سدٌ 

، وتأتي بمعنى السبب إلى (1)بذريعةٍ، أي: توسل، والجمع: ذرائع ع فلانٌ رَّ هي الوسيلة، تذ   والذريعة لغةً:
 .(9)الشيء، يقال: فلانٌ ذريعتي إليك، أي: سببي ووصلتي الذي أتسبب به إليك

معناه بقوله:  القرافي، وب ـينَّ (1)الذرائع: منع كل ما يفضي إلى الحرام د  يقصد بس   الذرائع اصطلاحاً: دُّ س  
 .(6)لها" الفساد دفعا ً  "معناه حسم مادة وسائل

، وله تعريف (8)المعنى، حيث قال: "التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة" من هذا قريب الشاطبي ونص   15 

 .(3) يتوصل به إلى الممنوع"منع الجائز لئلاَّ " آخر توضحه عبارته الآتية:

                                                           

 . 298ص ، لجهادا (4)
 ، فصل السين المهملة. 226/ 9 ،، باب السين والدال. لسان العرب122/ 8 ،( المحكم والمحيط الأعظم2)
 ، مادة )س د د(. 262/ 4 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (9)
 ، فصل الذال.31/ 8 ،لسان العرب .(ر ع )ذ ، مادة442/ 4 ،مختار الصحاح (1)
 ، مادة )ذ ر ع(.42/ 24تاج العروس:  .، فصل الذال31/ 8 ،لسان العرب (9)
 .4128 -4388 ،2ط، حرف الذال، دار النفائس، 241/ 4محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي،  ،معجم لغة الفقهاء (1)
 . 92/ 2 ،أنوار البروق في أنواء الفروق( 6)
 .489/ 9 ،الموافقات( 8)
 . 911/ 9 ،الموافقات( 3)
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 .(4)ظوربها إلى فعل المحالذرائع هو منع الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل  دَّ س   أنَّ  ابن رشدوذكر 

 : حجية سد الذرائع: الفرع الثاني

اجتهاداتم  ه في بناءاستندوا إليمصدرا ً و عليه بالجملة عند الأئمة والفقهاء،  قا ً ف  تـَّ م   الذرائع أصلا ً  د  س  عد  ي  
ير العلماء على هعلى تفاوتٍ بينهم في توسيع وتضييق حدود إعماله، يقول القرافي مشيرا ً إلى اتفاق جما ،وآرائهم

 5 الذرائع خاصا ً بمذهب مالك، بل قال بها هو أكثر من غيره، وأصل سدها مجمعٌ  د  الاستدلال به: "فليس س  

 .(2)عليه"

 حدود الخلاف في المسألة: 

ضت يقينا ً الذرائع إن أف د  من تلاقي العلماء على وجوب س   نقاط الاتفاق بخصوص هذه المسألة ضحتتَّ 
  .(9)وقع الخلاف في تسمياتا عندهموإن  المفاسد إلى

ه هو ما  د  ع على س  ، يقول الإمام: "ما أ جم  الوقوع ما كانت مفسدته موهومة   د  كما اتفقوا على  عدم س   10 

كانت المفسدة فيه راجحة ً على المصلحة، وكانت مع ذلك مقطوعة ً أو غالبة الوقوع...وما كان مجمعا ً على عدم 
فيه على العكس من ذلك، بأن كانت دون المصلحة في الأهمية، أو كانت موهومة منعه، هو ما كانت المفسدة 

قوع، وهو ما كانت مفسدته غير مظنونة الو  لاف في القسم الثالث من الذرائع، فيما تحددت نقطة الخ(1)الوقوع"
هذا النوع، في مل ليش فاتسع عمل المالكية بسد الذرائعلكن يكثر في الناس التذرع بها، كبيع الأجل وغيرها، 

 15 نوع من الذرائع. هذا ال د  الذرائع عند الحنفية والشافعية هذا القسم، فامتنعوا عن س   د  حين لم يشمل مفهوم س  

د أن يكثر رَّ لمج ة كثيٍر من المصالح وبطلانهاوحيَّ "إن المالكية توسعوا بالأخذ به؛ إذ حكموا بمرج   :يقول الإمام
الغة ً منهم في بذاتا مقطوعة، أو غالبة الوقوع؛ وذلك م د  فسدة، وإن لم تكن بح  في الناس من يتذرع بها إلى الم

 . (9)وإغلاق بابها" حسم سبيل المفسدة

 

                                                           

 . 4388 -4128 ،4ط، دار الغرب الإسلامي، 93/ 2أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  ،قدمات الممهداتالم( 4)
 . 99/ 2 ،أنوار البروق في أنواء الفروق( 2)
اجتنابه ففعله بالمالكية يجعلونها من تطبيقات سد الذرائع، خلافا ً للشافعية الذين يعدونها داخلة في باب: ما لا خلاص من المحرم إلا ( 9)

 . 32/ 8 ،حرام. ينظر البحر المحيط
 . 298ص ،ضوابط المصلحة (1)
 . 296ص  ،ضوابط المصلحة( 9)
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  :أدلة الاحتجاج بسد الذرائع

 ذكر العلماء عددا ً من النصوص التي تدل على الأخذ بس د  الذرائع، أبرزها: 

ووجه  [428نعام: ]الأ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)قوله تعالى: 
 ائز( لآلهةٍ باطلةذا السب  )الجيكون ه ألاإنما كان سببه  آلهة المشركين ب  نهي الله المؤمنين عن س   دلالة الآية: أنَّ 

م بمثل يقول القرطبي: منع من سب  آلهتهم مخافة مقابلته ،الإله الحق ب  ومسوغا ً يتخذها المشركون لس   ذريعة ً  5 

 . (4)ذلك

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) قوله تعالى:

الناتج عن الاطلاع على العورات  لذريعة الفساد ا ً دلالة: أن الأمر الإلهي جاء سدَّ ووجه ال [98]النور:  (ۈۆ
 حال عدم الاستئذان. 

ب ائ ر أ ن  ي ـل ع ن  الرَّج ل  و ال ديه، ق ال وا: يا ر س ول  الله  و ك ي ف  : قوله  ي ه ؟ ي ـ  ))إ نَّ م ن  أ كبر   الك  ل ع ن  الرَّج ل  و ال د  10 

: ي س ب  الرَّج ل  أ ب   ، ف ـي س ب  أ ب اه  ق ال   . (2)و ي س ب  أ مَّه (( ا الرَّج ل 

، ف م ن  اتّـَ : قوله  ث يٌر م ن  النَّاس  بـَّه اتٌ لا  ي ـع ل م ه ا ك  نـ ه م ا م ش  ٌ، و ب ـيـ  ٌ، و الح ر ام  ب ـين  بـَّ ))الح لا ل  ب ـين   ش 
ه ات  ق ى الم

: ه ، و م ن  و ق ع  في  الش ب ـه ات  ت بـ ر أ  ل د ين ه  و ع ر ض  ك  أ ن  ي ـو اق ع ه ، أ لا  و إ نَّ ل ك ل  م ل كٍ ي و  ك ر اعٍ ي ـر ع ى ح و ل  الح م ى  اس   ش 
ه  مح  ار م ه ((حم  ًى، أ لا  إ نَّ حم  ى الله    بهاتشع من الإقدام على ال، يعلق القرطبي على الحديث بقوله: "من(9) في  أ ر ض 

 15 .(1)مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سدّا ً للذريعة"

 : استدلالات الإمام بسد الذرائع: الفرع الثالث

أخذ الإمام بس د  الذرائع وبنى عليه العديد من الاجتهادات في بعض القضايا الفقهية المعاصرة، وفيما يأتي 
 أبرز الأمثلة التي تشهد لذلك: 

                                                           

القاهرة،  ،، دار الكتب المصرية98/ 2محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي،  ،( الجامع لأحكام القرآن4)
 . 4311 -4981 ،2ط
  (.9369)برقم  ،8/9 كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، ،البخاريرواه ( 2)
(. ورواه مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك 92)رقم  ،4/22 كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه،،  البخاريرواه ( 9)

 (.4933، رقم )9/4243الشبهات، 
 . 93/ 2، الجامع لأحكام القرآن( 1)
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م الإمام بيع الاسم التجاري إن لم يقترن بنقل الخبرة، سدا ً لذريعة التدليس والخداع حرَّ ل الأول: المثا
 للمستهلكين.

ة الثانية التي بالطريق -الماركة المسجلة–شراء الاسم التجاري المتمثل فيما يسمى اليوم  يقول الإمام: "إنَّ 
يعة أنه مغرق في الغرر بأنواعه، هذا إلى جانب أنه ذر  وجهٍ لصحته، بسبب عقدٌ باطلٌ لا يوجد أي   أوضحناها

لواقع المعارض اجلية وغالبة إلى التلبيس والخداع، ...والذرائع التي يغلب أن يتسبب عنها الضرر بالصالح العام أو  5 

 .(4)محل اتفاق بين الفقهاء وعلماء الأصول على حرمتها ووجوب سدها" لحكمٍ شرعيٍ ثابت

م الإمام الحكم بالموت الفعلي في حالة الموت الدماغي، سدا ً لذريعة الفساد المتمثلة حرَّ المثال الثاني: 
بأن الأطباء الذين أقنعوهم بموت مريضهم قد تلقوا أموالا ً من آل مريض  تسرب الشكوك إلى أفكار ذوي الميتب

لعلمية السبب أن الدلائل يقول الإمام في ذلك: "وا آخر مرشح للاستفادة من أحد أعضاء الميت موتا ً دماغيا ً،
ولو أن  ،ا لم تيمن على عواطفهم ووجدانهمأقنعت عقول أقارب الميت ربما، ولكنه التي يتعامل بها الأطباء 10 

نفَّذوا ما اتفقوا عليه سابقا ً غير مبالين بالهياج العاطفي الذي تبع ذلك، لتفتحت من ذلك نوافذ إلى  الأطباء
ا على بأن الأطباء الذين أقنعوهم بموت مريضهم قد حصلو  أفكار ذوي الميتتسربت شكوك إلى  الفتنة ..ولربما

 .(2)أموال من آل المريض الآخر"

الحرام وضعف  ة  ف  لسدا ً لذريعة الفساد المتمثلة بإ  وذلك تحريم الإقامة في البلاد الغربية، المثال الثالث: 
 15 .الإيمان في نفس المقيم

ن المجتمع الإسلامي إلى دار الكفر، فإن الشأن أن يشمئز م   و  ل للتـَّ المسلم إذا انتق يقول الإمام: "إنَّ 
تحول ذلك الاشمئزاز وأخذ ي ..خفَّ ...فإن تكررت المظاهر أمام بصره،ويستوحش من مظاهر الفسوق والعصيان

والآفات خطر المعاصي تمثل أ لحالة التي قد يتدرج فيها المسلم....فهذه ا،الاستيحاش شيئا ً فشيئا ً إلى استئناس
 .(9)الناشئة عن الإقامة في جار الكفر، وربما صارت مزلقا ً إلى الكفر والمروق من الإسلام"

المستفيد  ا ً لذريعة الفساد المتمثلة بانتشار العداوة بين الطرفالإمام التغريم بالمال سدَّ  ع  من  المثال الرابع:  20 

 . من التغريم والطرف المتضرر منه

ن متناقضين ريذات أث  استلزمت دفع الغرامة استملاكا ً صبح تلك الجنايات التييقول الإمام في ذلك: "ست
 ،سببالنسبة للمقترف، وثانيهما: الفائدة والمصلحة بالنسبة للمكت أحدهما: المفسدة ،في المجتمع بوقت واحد

                                                           

 421ص، عاصرةقضايا فقهية م (4)
 . 983ص ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
 . 131ص ،المرجع السابق( 9)
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 وقد غدت لا وهذه النتيجة المزدوجة تعد من أخطر مظاهر التناقض والاضطراب التي تدد سلامة المجتمع، كيف
 .(4)بالنسبة لمن أخذ منه المال، وعنصر خيٍر لمن دخل المال في حوزته؟" رٍّ عنصر ش   الجريمة في وقتٍ واحدٍ 

لما سينتج عنه من مفاسد وفتن تتمثل في  ، وذلكالإمام الخروج على الحكام م  حرَّ المثال الخامس: 
  .م مصالح أعداء الأمةتخد معات الإسلامية في صراعات داخليةاستهلاك طاقات المجت

رفع، أو وآثاره إلا شعارات ت -المتوجه ضد الحكام-يقول الإمام في بيان ذلك: "ولن يرى الناس من الجهاد 5 

زق الإسلام ع بعض، ويتمفتنا ً تسري وتستشري ما بين المسلمين وحكامهم، أو ما بين المسلمين بعضهم م
 ئر الاستعمارية السعيدة بهذا كله إلا مهمة واحدة هي رصداعن طريق التآكل الذاتي، ولن يكون للدو  والمسلمون

 .(2)وقطف الثمار" النتائج

ك خروجا ً على الحاكم، وذل د  ع  رغم أنها لا ت ـ  مام إلى حرمة المظاهرات السلميةذهب الإالمثال السادس: 
وحده خروجا ً  عد  ي   الشوارع لا يقول في ذلك: "المطالبة الكلامية بزوال الحاكم ولو في، سدّا ً لذريعة الفتنة والهرج 10 

 المطالبة الكلامية ولكنّ  ،عليه بالمعنى الشرعي المعروف، إذا لم يكن جزءا ً من خطة مرسومة تنتهي باستعمال القوة
لكن لأنها و مة حتى ولو لم تكن جزءا ً من خطة مرسومة، لا لكونها خروجا ً على الحاكم، في الشوارع وحدها محرَّ 
 .(9)صحيح" في أكثر من حديث ةٍ دَّ بش   قاومة فهرج وقتل، وهو ما نهى عنه رسول الله ستجر إلى احتكاك فم

وب ـينَّ الإمام في هذا السياق أنَّ حرمة التظاهر لا تعني جواز قتل المتظاهرين السلميين، وذلك من خلال 
ر ج  ع ل ى أ م تي  و م ن  خ  ))إجابته عن سؤالٍ بهذا الخصوص مفاده: "ألم تسمع استشهادي في هذا بقول رسول الله:  15 

)) د ه ، ف ـل ي س  من  أ م تي  دٍ ب ع ه  ر ه ا، ولا يتحاشى مؤمنها، و لا  ي ف ي ل ذ ي ع ه  ا و ف اج   هل هنالك تحذيرٌ  ،ي ض ر ب  ب ـرَّه 
 ."(1)لما ذكرته من قبل أوضح وأقوى من هذا الذي ذكره رسول الله  وتحريمٌ 

 

 

 
                                                           

 . 91ص ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
 وما بعدها.  229ص ،الجهاد( 2)
 (. 43948قسم الفتاوى، رقم الفتوى: ) ،موقع نسيم الشام( 9)
برقم كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة،   ،(. والحديث رواه مسلم41221قسم الفتاوى، رقم الفتوى: ) ،موقع نسيم الشام( 1)
(4818) 
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 المبحث الثالث

 ي دفع التعارض بين الأدلةمنهج الإمام ف
: (9)، وجعله ابن أمير حاج(2)، ووافقه ابن قدامة(4)كما عرفه الغزالي  التعارض عند العلماء هو التَّناق ض

، ومن خلال استقراء منهج الإمام تبينَّ أنه كان يعتمد دفع (1)اقتضاء ك لٍّ من الدليلين عدم مقتضى الآخر
 5 والكلام عن ذلك ضمن المطالب الآتية:التعارض بين الأدلة قدر المستطاع، 

 .حقيقة التعارض بين الأدلة الشرعية المطلب الأول:

 .طرق العلماء في دفع التعارض المطلب الثاني:

 .وسائل إزالة التعارض بين النصوص المطلب الثالث:

 .نماذج تطبيقية عن إزالة التعارض بين الأدلة عند الإمام المطلب الرابع:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 263/ 4 ،المستصفى (4)
 . 932/ 2 ،روضة الناظر وجنة المناظر (2)
ه(، فقيه من 829هو أبو عبد الله، محمد بن محمد بن محمد، المعروف بـ ابن أمير الحاج، ويطلق عليه أيضا ً: ابن الموقت، ولد سنة ) (9)

 .6/13نظر: الأعلام للزركلي، اه(. 863كتبه: )التقرير والتحبير(، )حلية المجلي(، توفي سنة )  فقهاء الحنفية، من
 . 4389-4129، 2ط، دار الكتب العلمية، 2/ 9شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج،  ،التقرير والتحبير (1)
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 عارض بين الأدلة الشرعيةالتَّ  حقيقة  : الأولالمطلب 

كلمتهم،   ومحورا ً لوحدتم واجتماع خلافهم ل  جاءت الشريعة لتنظيم حياة المكلفين، ولتكون مرجعا ً لح  
 من غير  في الغاية والمقصد، بعيدة ً عن التدافع والتنافر، ولا ي منسجمة ً  أن تكون أدلة أحكامها متآلفة ً  دَّ فكان لا ب  

ذ أن أصل بين دليلين أو أكثر في نظر المجتهد في بادئ الأمر؛ إ ، أو مظهر تناقضٍ قيقة بدو  صورة تعارضٍ هذه الح
 5 الأدلة نفسها. في لا  عارض خللٌ في فهم المجتهد للأدلةظهور الت

فبقي دليل العقلي، منفيٌ بال قيقي بين القرآن والسنة الثابتةويقرر الإمام هذا المعنى بقوله: "التعارض الح
محصورا ً في مظهرٍ يوهم ذلك، أو في حالةٍ لم ي ـت أكّد فيها من ثبوت السنة وسلامة  –إن وجد  –معنى التعارض 

 ."(4)نسبتها إلى النبي 

د، أو بما إنما يقع بالنسبة لظن المجته تعارض الأخبار وهذا ما أشار إليه صاحب الإبهاج بقوله: "اعلم أنَّ 
 10 ، فهو أمرٌ بين حديثين صحَّ صدورهما عن النبي   نفس الأمروأما التعارض فييصل من خللٍ بسبب الرواة، 

 .(2)الله أن يقع" اذ  ع  م  

جملة من النصوص ومقتطفات من أقوال الأئمة  لة الشرعية في مضامينها ومقاصدهاويؤكد وحدة الأد
 والعلماء، منها: 

طبي في تعليقه يقول الشا، [82]النساء: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)قوله تعالى: 
لم يصدق عليه  كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين  أن يقع فيه الاختلاف البتة، ولو –أي الله  –على الآية: نفى  15 

 .(9)هذا الكلام على حال

أنها تنص صراحة ً  :ووجه دلالة الآية ،[93]النساء: (ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ)قوله تعالى: 
لاف، الإلهي ردَّ المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختعلى رفع التنازع والاختلاف، حيث أن الأمر 

 الرجوع إليه لم يكن في إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلافولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيءٍ واحد؛ 
 20 . (1)ويدفن الاختلافات أن يكون حكما ً يوحد الآراء رفع التنازع، ولما صحَّ 

                                                           

 . 26ص  ،مباحث الكتاب والسنة (4)
، دار الكتب 248/ 9تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن ييى السبكي،  ،المنهاج الإبهاج على شرح (2)

 . 4339 -4141بيروت، طبعة: ، العلمية
 . 93/ 9 ،الموافقات (9)
 بتصرف.  93/ 9 ،الموافقات (1)
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ووجه  ،[429]آل عمران: (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ہ ہ ہ ہ)قوله تعالى: 
أنها جعلت البينات المرجع الذي من شأنه أن ينهي الاختلاف والتفرق، فكيف تكون الشريعة  :الاستدلال بالآية

 .المرجع في وئد الخلاف، وهي تحمل في طيات أدلتها بذور الاختلاف؟!

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )قوله تعالى: 

الشريعة إنما أتت حكما ً يفصل  أنَّ على تدل الآية  ،[249لبقرة:]ا (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 5 

 .(4)فينإلا مع كونها قولا ً واحدا ً فصلا ً بين المختل ونزاعاتم، ولا تكون حكما ً بينهمفي اختلافات المكلفين 

  :وتعددت أقوال الأئمة والمحدثين الدالة على نفي التعارض بين النصوص الشرعية

ين صحيحين متضادين، حديثان بإسناد : "لا أعرف أنه روي عن رسول الله (2)ةيقول أبو بكر بن خزيم
 . (9)فليأت  به حتى أؤلف بينهما" فمن كان عنده

ينفي أحدهما  حديثان صحيحان متضادّان  : "لا يصح عن النبيتعالى ويقول الإمام الشافعي رحمه الله 10 

 .(1)ل والتفصيل"ما يثبته الآخر، من غير جهة الخصوص والعموم والإجما

  منهماتهد أو المكلف بكل واحدٍ إذ لو عمل المج ؛عارض يفضي إلى نتيجة باطلة عقلا ً كما أن القول بالت
وإن عمل  ،كان نصب الأدلة من الشارع عبثا ً   اع المتنافيين، وإن لم يعمل بهما بل أهملهمالآل الأمر إلى اجتم

 .(9)ين بالتشهي والهوىبلا مرجح، وقولا ً في الد   تضمن ذلك التحكم والترجيح بأحدهما وأهمل أحدهما

 

 

                                                           

 بتصرف.  14/ 9 ،الموافقات (4)
ه(، ع ني بالحديث 229 بن بكر السلمي، الحافظ، الفقيه، الشافعي، ولد سنة )هو أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح (2)

والفقه، حدّث عنه البخاري ومسلم في ير الصحيحين، له من المصنفات: )صحيح ابن خزيمة(، )التوحيد في إثبات صفات الرب عز 
 وما بعدها.41/919ه(. انظر: سير أعلام النبلاء، 944وجل( وغيرها، توفي سنة )

المدينة  ،، المكتبة العلمية192/ 4أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،  ،الكفاية في علم الرواية (9)
 المنورة.

 -4141 ،4طحلب،  ،، مكتبة المطبوعات الإسلامية929/ 4طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب،  ،توجيه النظر إلى أصول الأثر (1)
4339 . 

 .4149 ،4بيروت، ط، ، دار الكتب العلمية16/ 4عبد اللطيف عبد الله بن عزير البرزنجي،  ،عارض والترجيح بين الأدلة الشرعيةالت (9)
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 طرق العلماء في دفع التعارض: المطلب الثاني

 بع العلماء في تعاملهم مع النصوص المتعارضة ظاهريا ً سبيلين اثنين: اتَّ 

 جيح: ر الأول: الجمع ثم التَّ 

من غير  ذلك صوص ما أمكن بالجمع بين النذهب الجمهور إلى التدرج في وسائل دفع التعارض، مبتدئين
أ ر الجمعإلى تاريخ كلٍ منها، فإن تعذَّ  نظرٍ  وجد فيه ميزةٌ  بتفضيل أحد النصين على الآخر، إذا إلى الترجيح ي لج  5 

باعتباره  بتعادل النصين، نظروا في تاريخ النصين المتعارضين، مقدمين المتأخر أو فضل، فإن تعذر السبيل إلى ذلك
، (4)ينهماإن لم يجدوا رباطا ً يصلح للجمع ب بتساقط الدليلين حكموا كان التاريخ مجهولا ً لمتقدم، فإن  ناسخا ً ل

 . (2)لى"ولو من وجهٍ أو  وله: "وصحح أن العمل بالمتعارضينويعبر العطار عن أولوية الجمع والتوفيق بق

كل مسلمٍ   ففرضٌ علىوهذا ما قرره ابن حزم بقوله: "إذا تعارض الحديثان أو الآيتان، أو الآية والحديث، 
أولى ب س بعض ذلك أولى من بعض، ولا حديث أوجب من حديثٍ آخر، ولا آيةلأنه لي ؛مال  كل ذلكاستع 10 

 . (9)سواء في باب وجوب الطاعة" ل  من عند الله، وك   ل  بالطاعة لها من آيةٍ أخرى، وك  

ا، ست عم لا مع ً ا أن ي ستعملا معا ً  وينقل الخطيب البغدادي عن الإمام الشافعي قوله: "وكلما احتمل حديثان
ا وأنا لا أذر بعض الأحاديث التي يظن أنه ،ولم يعطل واحدٌ منهما الآخر، ثم يقول: قلت: وهذا القول صحيح

 .(1)متضادَّة لتعارضها في الظاهر"

 15 الثاني: الترجيح وإن تعذَّر ت ر ك  الدليلان: 

أي   حيث ،التعارض عند الحنفية ل  اختلفت وسائل ح   د م ق   تاريخهما م  ل  بالنظر إلى تاريخ الدليلين، فإن ع   بد 
من  ظروا إلى وجهٍ ن لعلم بتاريخ الدليلين المتعارضينالمتأخر على المتقدم لكونه ناسخا ً له، وإن لم يتوصلوا إلى ا

الجمع  مدوا إلىع العمل، فإن انتفت موجبات الترجيحوجوه الترجيح يقدمون به أحد الدليلين على الآخر في 
 .(9) الرتبة والدرجةوعمل بما دونهما في التعارض وينهيه، فإن تعذر الجمع ت ر ك الدليلان بما يزيل والتوفيق بينهما

                                                           

 بتصرف.  416/ 4 التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية، (4)
 . 129/ 2 ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي (2)
 . 24/ 2 ،الإحكام في أصول الأحكام (9)
 . 419/ 2 ،الفقيه والمتفقه (1)
 وما بعدها بتصرف.  464/ 4 ،التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية (9)
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: "متى وقع لالنسخ يأتي في الدرجة الأولى من وسائل دفع التعارض، حيث يقو  السرخسي على أنَّ  وينص  
نسوخ، فإن لم يعلم عمل بالمفيجب العمل بالناسخ ولا يجوز ال كان المتأخر ناسخا ً للمتقدم،  التعارض بين الآيتين

 . (4)فحينئذٍ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة" ذلك

 ين المتعارضين قسمان: أحدهما أن يكونا متساويين فيصَّ النَّ  وهذا ما عبر عنه ابن أمير حاج بقوله: "إنَّ 
لمتقدم إذا كان ل ناسخٌ خر ورود أحدهما بعينه على الآخر، فالمتأخر أن يعلم تأ :أحوال: الأول ةوله ثلاث القوة.. 5 

ن كانا معلومين منهما، فإ تساقطا،.. الثاني: أن يجهل المتأخر للنسخ،...وإن كان غير قابل للنسخمدلوله قابلا ً 
، فإن الترجيح تعينَّ   على السواء، وإن كانا مظنونينمنهما أن يكون هو المنسوخ احتمالا ً  لٍّ لاحتمال ك   ؛تساقطا

 .(2) المجتهد"تساويا تخيرَّ 

 وسائل إزالة التعارض بين النصوص: المطلب الثالث

ق التلاؤم بين دلالات على تحقيالتي تساعده  وية والضوابط العلميةغ  الأدوات الل   بعضل يتاج المجتهد   إنَّ  10 

ة من شأنها أن وتنوعها، ومراجع معتمد لفهم أدلة الشرع على اختلافها التي تعد منطلقاتٍ و  ،النصوص المتعارضة
ا يأتي عرض لأهم تلك وفيم ،طاق الوئام بينها في ذهن المجتهدتقلص دائرة التعارض المتوهم بين الأدلة، وتوسع ن

 القواعد: 

منه لبلوغ  دَّ : تعد المعرفة الراسخة والإلمام العميق باللغة شرطا ً لا ب  التعمق بالدلالات اللغوية للأدلة-أولاً 
ل  بواسطتها كثيرٌ من مظاهر التعارض بين الأدلة، "إذ لا يخفى أثر التغيير الصرفي في المعنى، و  ذلك رتبة المجتهد، وي  15 

عاني، ومعلومٌ أن التغيير الطارئ في بنية الأفعال يكسبها كثيرا ً من الم ،صالة والزيادة والحذف وغير ذلكمن جهة الأ
زالت أوهام التعارض، وتحقق  ، فإن أدرك المجتهد تلك الفروقات(9)أفعل" وكلاهما غير ،فدلالة: فعل غير فعَّل

الأدلة  وجانب الصواب، وتضاربت معاني فهمه ن أغفل ذلك المنطلق زلَّ التكامل في فهمه للأدلة مجتمعة ً، وم  
 لديه.   

دلة كثيرا ً ما يزيل لمجموع الأ يَّ ل  إذ أن الفهم الك   الاستعانة بجميع النصوص المتعلقة بالموضوع:-ثانياً  20 

 . (1)ر بعضه بعضا ً س  ف  ت القاعدة القائلة: القرآن ي ـ رَّ صورة التعارض بينها، ومن هذا المنطلق استق  

                                                           

 . 49/ 2 ،أصول السرخسي (4)
 . 49/ 9 ،التقرير والتحبير (2)
 ،حوث الإسلامية، مركز الب144/ 4عبد الله بن يوسف بن ييى بن يعقوب الجديع العنزي، ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن (9)

 . 2224 -4122 ،4طبريطانيا، 
 . 229/ 4، محاسن التأويل (1)
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 . (2)ويدل بعضه على بعض يفسر بعضه بعضا ً  م تشابها ً : مفسرا ً قوله تعالى (4)يقول سعيد بن جبير

ن كلام الله لأ ؛، فالمذكور هناك كأنه المذكور هنايفسر بعضه بعضا ً  قوله: "والقرآن (9)وورد عن الشنقيطي
 .(1)ق بعضه بعضا ً"د  ص  ي  

وتؤلف  عانيهاحدة الموضوعية التي تجمع موالنظر إلى الو  ملاحظة سياق الآيات عد  ت   ياق:الس   مراعاة  -ثالثاً 
د ح  و  سورة سياقا ً ي ـ  لكل إذ أن ؛صوص، وإزالة مظاهر التعارض بينهافيما بينها، مفتاحا ً دقيقا ً للتوفيق بين الن 5 

لمعنى ا ويقق الرحم القائم بينها، وتعد مراعاة المجتهد لهذا السياق شكلا ً من أشكال الوفاء بحق   نسب آياتا
القرآني في السورة. "وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا ً بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، فتكون آي 

 . (9)منتظمة المباني" كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني  تغدوالقرآن مرتبطة ً ببعضها حتى 

وينبه العز بن عبد السلام إلى أهمية السياق في إيضاح المعنى بقوله: "السياق مرشدٌ إلى تبيين المجملات، 
 10 .(1)وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات"

إلا بعد استيفاء  ، السورة لا تتم به فائدمثلا ً في  الشاطبي هذا المعنى بقوله: "اعتبار جهة النظموقد بينَّ 
ى بعض الآية في لجميعها في النظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيدٍ غاية المقصود، كما أن الاقتصار ع

 . (6)لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها" استفادة حكمٍ ما

                                                           

ه(، روى عن ابن عباس، وعائشة، وأبي موسى 91هو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي، الإمام، الحافظ، المفسّر، الشَّهيد، ولد سنة ) (4)
خر دعائه: اللهم لا تسلّطه على أحدٍ بعددي، فما لبث ه(، وكان من آ39الأشعري رضي الله عنهم، استشهد على يد الحجاج سنة )

 .1/924نظر: سير أعلام النبلاء بتصرفٍ يسير، االحجاج بعد استشهاد سعيدٍ أياما ً حتى مات. 
 بيروت، بدون طبعة.  ،، دار الفكر224/ 6عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،  ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور (2)
ه(، في موريتانيا، كانت له العديد من المحاضرات 4929هو الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني، ولد سنة ) (9)

والدروس العلمية، مما شغله عن كثرة التأليف، من محاضراته: آيات الصفات، حكمة التشريع، المصالح المرسلة، أما عن مؤلفاته فهي: )دفع 
آي الكتاب(، )أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(، )أدب البحث والمناظرة(، وله في الأصول كتابٌ شرح به   إيهام الاضطراب عن

 .4/464نظر: علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب، اه(. 4939كتاب روضة الناظر، توفي سنة )
 . 4339 -4149لبنان، ، ، دار الفكر236/ 1الشنقيطي، محمد الأمين بن عبد القادر  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1)
 . 2221-4126: 2دمشق، ط ،، دار ابن كثير361-364/ 2عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،  ،الإتقان في علوم القرآن (9)
 -4126 ،4يروت، طب ،، دار البشائر الإسلامية493/ 4عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  ،الإمام في بيان أدلة الأحكام (1)

4386 . 
 . 216/ 1 ،الموافقات (6)
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و ي غفل أ، أو يتعارض مع الأدلة الشرعية، تفسيٍر أو فهمٍ يجافي قواعد  العربية القول: إن كلَّ  وخلاصة  
في  نبثق عنه سوءٌ ي تفسيرا ً قاصرا ً  عد  أو يقتصر على الأخذ ببعض الأدلة دون بعض، ي   ،جوانب الأدلة وسياقاتا

 م التعارض بين الأدلة. الفهم، يوصل صاحبه إلى توه  

 لإمامنماذج تطبيقية عن إزالة التعارض بين الأدلة عند اع: المطلب الراب

 5 ابه استطاع الإمام بملكته الفقهية وتشبعه بمعاني النصوص ومقاصدها وإدراكه لقواعد الاستدلال الصحيح

تفاء التعارض علا ً حقيقة انأن يصل إلى الفهم المتكامل لمجموع الأدلة، وأن يزيل أوهام التعارض عن مضامينها، جا
 بين دلالات هذه الأدلة.ه البعض تعارضا ً منطلقا ً في الجمع بين ما ظنَّ  بينها

 لمظاهر التعارض بين الأدلة:  تعالى وفيما يأتي أبرز الأمثلة عن إزالة الإمام رحمه الله

 عي إلى اللهى به الدالَّ : نفى الإمام حقيقة التعارض بين شعور الرحمة الذي يجب أن يتح  المثال الأول

 10 أحد أهم مقتضيات وبينَّ  ،[426ء:]الأنبيا (ک ک گ گ گ)، والمعبرَّ عنه بقوله تعالى: تعالى

يم ان الح ب  في  الله  و الب غض  في  الله((: عليه قول النبي  الإيمان الذي نصَّ   ق الدليلين، لتباين تعل  (4)))أ وث ق  ع ر ى الإ 
 أن يتوجه إلى فالواجب  شخص العاصي، أما البغض في اللهشعور الرحمة يجب أن يتجه إلى المذكورين، ذلك أنَّ 

 عمله. 

 عنه الإمام بقوله: "لا تعارض بين الشعور بالشفقة والرحمة لمن ارتكب الأوزار والمعاصي، وهذا ما عبرَّ 
والشعور ببغضه في الله عز وجل في الوقت ذاته، إلا بالنسبة لمن التبس عليه معنى البغض في الله مع البغض  15 

اصي بحيث لله أن يبغض المسلم من الشخص تلبسه بالمعإن معنى البغض في ا ،المزاجي استجابة ً للنفس وأهوائها
 .(2)كراهية لشخصه بالذات"  لا يكون في نفسه أيَّ 

وإن ضرب ظهرك  تسمع وتطيع)): ل الإمام عن وجه التوفيق بين حديث النبي ئ  س   المثال الثاني:
ن م  ف ،ون ما لا يؤمرونأيضا ً: ))سيكون بعدي أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعل ، وقوله (9)وأخذ مالك((

ذلك  وليس وراء ،ن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنوم   ،ن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنوم   ،جاهدهم بيده فهو مؤمن 20 

                                                           

(. ذكر الهيثمي أنَّ فيه اللَّيث بن أبي سليم وقد ضعفه 48921) رقم ،92/188 مسند الصحابي البراء بن عازب، ،أحمد رواه( 4)
، مكتبة 2/91دين القاسمي، ه(، تح: حسام ال826الأكثرون. انظر: مجمع الزوائد، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت 

 .4331-4141القدسي، القاهرة، 
 وما بعدها.  13ص ،الجهاد (2)
 (.4816رقم ) ،9/4161 كتاب الأمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن،  ،مسلمرواه  (9)
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ذلك  ىتعني في الحالين إنكار المنكر، فإن تأتَّ  اب: "أن المجاهدة باليد وباللسان، فأج(4)ة خردل((بَّ ن الإيمان ح  م  
كان النهي به هو الواجب، وإلا وجب تجاوز اليد إلى   منه حرمة كرا ً أشدَّ باليد دون أن يستلزم ذلك وقوع من

 .(2)اللسان"

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )ق الإمام بين مضمون الآية الكريمة: وفَّ المثال الثالث: 

ہ ہ ھ ھ )[ وقوله تعالى: 432]البقرة: (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 5 

من خلال  [9]التوبة: (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
مام المفصل ل من خلاله إلى نفي التعارض بين الآيتين، وفيما يأتي بيان الإالذي توصَّ  ة الثانيةلآيا لسياقملاحظته 

 لدور السياق في إزالة وهم التعارض بين النصين.  

ې ې ى ى ئا ئا ) وهي قوله تعالى: مام الآية اللاحقة بالنص الثانيأورد الإ

الأمر  إذ أنَّ  ؛يلغي التعارض وينفيه اق  ي  هذا الس    أنَّ وبينَّ  ،[1]التوبة:  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 10 

ضى الآية على خلاف مقت دليلٌ  كفرهم ثم الأمر بإبلاغهم مأمنهمبإجارة المشركين حتى يسمعوا كلام الله مع  
 .(9)لما ساغ معاملتهم بهذه الرعاية وإحاطتهم بهذه الحماية إذ لو كان الكفر علة ً لقتلهم ؛لسابقةا

لال سرده من خوذلك لتأكيد وحدة النصين المتعارضين ظاهريا ً،  ابعة السياقالإمام في مت استمرَّ كما 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) الآيات اللاحقة، وهي قوله تعالى:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  15 

ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[8-6]التوبة: (چ چ

                                                           

ن نبٍي بعثه الله في أمةٍ قبلي إلا ك ان  له  بلفظ: " م ا م   مسلمٌ  رواه، و (466) رقمكتاب الإيمان، باب فرض الإيمان،   ،ابن حبان رواه (4)
ما لا يؤمرون، فمن  ، ويفعلونث م إنَّها تخلف  م ن بعدهم خ ل وفٌ يقولون ما لا يفعلونمن أ مته  حواريون، وأصحابٌ يأخذون  بسنته..

 (.92رقم )، 4/13كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان،   جاهدهم ...إلى آخر الحديث.
 . 26/42/2244(، بتاريخ: 21114قسم الفتاوى، رقم الفتوى ) ،موقع نسيم الشام (2)
 بتصرف.  33ص ،الجهاد (9)
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القتال هي  ة  لَّ ع   رةٌ واضحة على أنَّ إشا [1]التوبة: (ک ک گ)قوله تعالى:   الإمام أنَّ ويبين  
قبل نزول آية  تهذه المعاهدة تمَّ  ن أمرنا الله بقتالهم؟ وإذا فرضنا أنَّ معاهدة م   فتسوغ  العدوان لا الكفر، وإلا أ  

 .(4)أن تكون آية السيف هذه إنهاء لهذه المعاهدة؟ من البدهي   السيف، أفليس  

من شأنه  [8]التوبة: (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)الآية اللاحقة:  للمشركين في تعالى وصف الله كما أنَّ 
ان السبب في استنكار إذ لو ك ؛ذاته العلة ليست الكفر بحد   إذ يعد تصريا ً واضحا ً بأنَّ  ؛أن ينفي التعارض أيضا ً  5 

كفر د البع يانإذ س ؛ن لما ورد شيءٌ من هذا الكلام قطذاته، إذ قيام عهد بين المسلمين والمشركين هو الكفر بحد  
 .(2)عين لهي  أن يكونوا أمناء على العهد أو مض   الذي هو علة القتال والقطيعة

زالة لدقائق معطيات اللغة العربية، توصل إلى إ تعالى ن خلال ملاحظة الإمام رحمه الله: م  المثال الرابع

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )التعارض الصوري بين قوله تعالى: 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )وله تعالى: وق [432]البقرة: (ئى ی 10 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

غاية القتال  عالىت تفيد الغاية، وقد جعل الله (حتىَّ )لفظة   أنَّ فبينَّ  ،[23]التوبة: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ
ا قام لم ولو كان القتال من أجل الكفر ،دم الدخول في الإسلامعندئذٍ في ع الخضوع لنظام الجزية، ولا ضير  

 .(9)وع لنظام الجزية مقام الإسلامالخض

( المعبرة عن الفهم اقتلواو ( الواردة في الآية، وعبارة )وقاتلوارق في المعنى اللغوي بين عبارة )ه إلى الف  كما نبَّ  15 

القتال لا الآية أمرت ب ة القتال هي الكفر، حيث قال: "إنَّ لَّ ع   ن أوصله سوء فهمه للآية أنَّ المتوهم لدى م  
تقول: قات لت ه، فأنت تقول: ق ـت لت  فلانا ً، إذا بدأته بالقتل، و  د علمت الفرق الكبير بين الكلمتين،..بالقتل، وق

، وينطبق هذا الفرق على (1)ه إلى ذلك كي لا ينال منك غرَّة ً إذا قاومت سعيه إلى قتلك بقتلٍ مثله، أو سابقت
 ". شه د وا أ ن لا  إ له إ لا الله(())أ م رت  أ ن أ قات ل النَّاس  ح تىَّ ي   :فهم حديث النبي 

ة بالباب والأدلة الأخرى المتعلق على كلٍ من معطيات اللغة العربية والسياقاعتمد الإمام المثال الخامس:  20 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ) لإزالة التعارض المتوهم بين قوله تعالى:

                                                           

 بتصرف.  422ص ،الجهاد (4)
 . 422الجهاد، ص (2)
 . 424ص ،المرجع السابق (9)
 . 422ص  ،المرجع السابق (1)
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دون  أن  ،(4)ين  واست حي وا ش رخ ه م(())اقت ـل وا ش ي وخ المشر ك  : وبين قوله  [432]البقرة: (ئى ی
كه بقاعدة: سوهذا ما يعبر عن تم ،عتماد القوي منهما وإغفال الآخريكون تفاوت الدليلين في القوة سببا ً لا

 أولى من إهمال بعضها بالترجيح أو النسخ.   إعمال الأدلة بالجمع

إحاطته للمعاني  وذلك من خلالالدليلين،  التعارض بين هذين ويتمثل مراعاته للجانب اللغوي كطريق لحل  
ن انقطعت عنه ا ً في اللغة على م  ليست نصَّ  كلمة شيخ  فيقول: "إنَّ  ،لكلمة )شيوخ( الواردة في الحديث اللغوية 5 

فلم يعد يتأتى منه دفعٌ أو قتال، بل الكلمة أعم من ذلك، قال صاحب اللسان: الشيخ الذي  أسباب القوَّة
تكمل الخمسين ى شيخا ً إذا اسسمَّ الرجل ي   وأكثر اللغويين على أنَّ  ،هرت عليه الشيبتبانت فيه السن وظاس

تقدير، هو الوضع الذي يقتضي التبجيل وال المعنى الذي تدل عليه كلمة الشيخ من العمر، ويتضح من هذا أنَّ 
 عداء والمحاربينف الأا يكون في ص، والشيخ بهذا المعنى عندمأو ضعفٍ  بقطع النظر عما قد يصاحب ذلك من قوةٍ 

ورسم خطط العدوان، ما لا يتأتى ممن دونه من الأحداث، مثل مالك بن  يتأتى منه من فنون المكر والدهاء 10 

 .(2)عوف"

و است حي وا )) :من خلال فهمه لتتمة الحديث وهي قوله التعارض ل  ويتبين مراعاته للسياق في ح  
المراد بالشرخ  نَّ أ حيث يقول: "وقد علمت   ،ين النصين المدروسينقيق الوفاق بوبيان دورها في تح ((،ش رخ ه م

لا ثالث لهما في و  –إن التقابل الذي تراه بين هذين الفريقين  ،القتال والكيد له ن  ن هم دون س  الصغار، أي م  
 15 .(9)ن عدا الصغار، فدخل فيهم حتى الشباب تبعا ً"يوضح أن المراد بالشيوخ كل م   -الحديث

))ولا  ت قت ـل وا ش يخا ً ف ان يا ً و لا  ط فلا ً :  بمقابلته مع حديثٍ آخر يقول فيه د فهمه للحديثكما وأيَّ 
ما يؤكد المعنى الذي ذكرناه لكلمة  كلمة الشيخ هنا بالفاني رسول الله في تقييد  ، ويقول: "وإنَّ (1)ص غ يرا ً((

 .(9)الشيخ عندما تأتي مطلقة ً عن هذا القيد"

                                                           

(، ورواه الترمذي، أبواب الس ير، باب ما جاء في 2162، رقم )1/921نساء، ، أول كتاب الجهاد، باب في قتل الرواه أبو داوود (4)
( وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب. وذكر ابن الملقن أن في إسناد الترمذي سعيد بن 4989، رقم )9/436النزول على الحكم، 

 تخريج الأحاديث وقد ضعفوه أيضا ً. =انظر: البدر المنير فيبشير، والأكثرون على تضعيفه، أما في إسناد أبي داوود ففيه الحجّاج بن أرطاه، 
 .2221-4329، 4، دار الهجرة، الرياض، ط3/89والآثار الواقعة في الشرح الكبير، 

 . 421ص  ،( الجهاد2)
 المرجع السابق.   (9)
  (.2141) رقم ،1/291 كتاب الجهاد، باب دعاء المشركين،  ،داوود رواه أبو( 1)
 . 429ص ،الجهاد (9)
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تقديمه الجمع بين الأدلة المتعارضة ظاهريا ً على الأخذ بالنسخ أو الترجيح،  الإمام دأكَّ  المثال السادس:
واز العزل، وبين الأحاديث المتعددة التي تفيد جوفي سياق عرضه لاختلاف العلماء في منهجهم في التوفيق بين 

نهج م تعالى اختار الإمام رحمه الله، (4)عن العزل: ))ذ ل ك  الو أد  الخ ف ي(( الذي يرويه عنه جذامة  قوله 
 امة على الكراهة التنزيهية، نافيا ً وجود التعارض الحقيقي الذيذالجمع والذي ذهب إليه النووي بحمل حديث ج

 5 أو نسخه به. عي ترجيح أحد الدليلين على الآخريستد

ذلك الوأد )): ه قول دعوى التعارض في أصلها غير صحيحة، بل غاية الأمر أنَّ  يقول الإمام: "إنَّ 
فانتفى  على أصل الجواز.. ةٌ في الأحاديث الأخرى دالَّ   وأقواله يشير إلى كراهية العزل تنزيها،.. ((الخفي

وانتفى بذلك موجب الشذوذ أو التضعيف، ...وحديث النسخ أو الحاجة إليه غير واردٍ مطلقا ً، بل  ،عارضالتَّ 
أخبر  النبي  ت أنَّ ة ما يثبوليس ثمَّ  ،ن الناسخ والمنسوخم   لٍّ فة تاريخ ك  ن شرط الناسخ والمنسوخ معر م   ه أنَّ د  ير  

ن النووي..وهو الوجه الأول الذي رويناه ع ي  ق  أصحابه بحكم التحريم أولا ً، ثم أخبرهم بعد حين بحكم الجواز،..فب   10 

 .(2)الوجه المتعين الذي لا محيد عنه"

خرى أ بأدلةٍ  امة كان ناسخا ً للإباحة الأصليةذحديث ج أنَّ  الذي ذهب إلى كما وردَّ الإمام على ابن حزم
ك نا ن عز ل ع ل ى )):  بالحديث الذي رواه جابر عن النبي في ذات الباب تدفع دعواه وتنقضها، حيث استدلَّ 

ن ا))وز اد  مسلم:  ،(9)((هد  ر س ول  الله  و الق رآن  ي نز لع   و لم يكن جواز ق قائلا ً: "لوعلَّ  ،((ف ـب لغ  ذ ل ك  النَّبيَّ ف لم ي نه 
 15 .(1)عليه الحكم هو التحريم" رَّ آخر ما استق   لما قال جابر ذلك، ولأوضح أنَّ  ا ً إلى وفاة النبي العزل مستمر  

ى أخذها إن كان الاتفاق عل على بعض العلماء الذين أجازوا الفائدة الإمام : في سياق رد  المثال السابع
لإقراض، وحصروا الحرمة في الزيادة التي تطرأ عند أجل السداد، مستدلين بقوله تعالى: قد جرى في بداية عقد ا

دليلا ً آخر يبطل هذا  تعالى أورد الإمام رحمه الله ،[492]آل عمران: (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ)

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ) وهو قوله تعالى: (9)الاستدلال،

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  20 

                                                           

 (.4112، رقم )2/4216رواه مسلم، كتاب النكاح، باب جواز الغيلة،  (4)
 وما بعدها بتصرفٍ يسير.  94ص ،تحديد النسل( 2)
، رقم 2/4219(، ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، 9228، رقم )6/99رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل،  (9)
(4112) 
 .94ص ،تحديد النسل( 1)
 . 39ص ،قضايا فقهية معاصرة( 9)
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 لأنَّ  ؛ردلة المتعلقة بالباب في الاعتباا ً بذلك عن ضرورة أخذ جميع الأبر  مع   ،[263-268لبقرة:]ا (ې
 القرآن لا يضرب بعضه بعضا ً.

، حلة المدنيالي التي شرعت في المر آيات الجهاد القت أنَّ  ن فهمعلى م   الإمام د  ر  سياق : في المثال الثامن
عدم  لىتعا  الإمام رحمه اللهلذي كان يغطي المرحلة المكية، بينَّ ناسخة لأشكال الجهاد الدعوي السلمي، ا

 5 لسببين:  هذه الأشكال المتعددة من الجهاد الذي يستدعي القول بالنسخ التعارض بين

  الإمام عن ذلك بقوله عن الجهاد الدعوي:يعبر  و  ،معنى الجهاد الاصطلاحي يشملهما جميعا ً  أنَّ  الأول:
 تعالى جهادا ً في صريح بيانه، عندما قال: و ج اهدهم به جهادا ً كبيرا ً، أي وجاهدهم اه الله"كيف لا وقد سمَّ 

 .(4)د"لتعلم مركزه المتميز بين أنواع الجها جهادا ً كبيرا ً  أمل في تسمية النهوض بهذا الواجبوت بالقرآن،..

وأصحابه رضوان الله   مرحلةٍ عايشها رسول الله ل  لك   إمكانية الجمع بين مقتضاهما؛ إذ أنَّ  الثاني:
 10 يه الظروف والأحوال. بما تقتض الملائم لها عليهم، ما يقابلها في واقع الأمة المعاصر، فيطبق على كل مرحلة النصَّ 

صلة من ن هذه الحلقات المتوام   لٍّ ضرورة ربط ك    عنه الإمام بقوله: "وأهم ما تجب ملاحظتهوهو ما عبرَّ 
لجهاد، بمثل المناخ الذي نشأ فيه وتسبب عنه؛ ذلك لأن المعاني التي ذكرناها ل -على صعيد التطبيق-أنواع الجهاد

لم تكن أطوارا ً تنقلت شرعة الجهاد خلالها، لتستقر عند آخر طورٍ لها، كما هو الشأن في تحريم الخمر مثلا ً، وإنما 
 .(2)ئمة"ذ كل منها في حالاتا وظروفها الملافَّ نـ  ت ـ  ي عبارةٌ عن شرائع جهادية متعددةه

 

 

 

                                                           

 وما بعدها.  22ص ،الجهاد( 4)
 . 21ص ،الجهاد( 2)



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 المنهج الاجتهادي عند الإمام

 وفيه خمسة  مباحث:

ا وفق وتكييفه له تأصيل الإمام للمسائل المعاصرةالمبحث الأوَّل: 
 المنهجية الفقهية

 الإمامالاستئناس بالقواعد الفقهية عند المبحث الثاني: 

 صولية عند الإمامالعمل بالقواعد الأالمبحث الثالث: 

 : مراعاة الإمام لمقاصد الشريعة في اجتهاداتهالمبحث الرابع

 تتوظيف الإمام للوسائل الحديثة والمعطيا :المبحث الخامس
 الواقعية والتاريخية في اجتهاداته
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 المبحث الأول

 تأصيل الإمام للمسائل المعاصرة وتكييفه لها وفق المنهجيَّة الفقهية
لتوصل إلى للمسائل المستجدة بغية ا فقهيٍّ  أو جذرٍ  يتناول هذا المبحث طريقة الإمام في البحث عن أصلٍ 

 .أحكامها

 5 وفيه تمهيدٌ وثلاثة مطالب:

 عريفٌ بمفردات البحث.التمهيد: وفيه ت

 أهميَّة التأصيل للمسائل الفقهية المعاصرة وتكييفها. المطلب الأوَّل:

 جذورها الفقهية وأصولها الشرعية.إلى  تأصيل الإمام للمسائل بالرجوع المطلب الثاني:

 .التكييف الفقهي الذي اعتمده الإمام للقضايا محل البحث المطلب الثالث:
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 تعريف مفردات البحثال: التمهيد

 مفهوم  التَّأصيل: (أولاً 

ف ل ه، وأ الأصل   ء  أ س  اس الحائط سفي اللغة: أسفل  كل شيء، وجمعه أ ص ول، جاء في المصباح: أصل  الشَّي 
لٌ ما يستند إليه وجود ذلك الشيء، فالأب أص شيءٍ  ل  ، وأصل ك  أصله، واستأصل الشَّيء ث بت  أصله وقوي

الشيء  قتله علما ً   عليه، وأصَّلبنى  له أصلا ً ثابتا ً ي   جعلت   :ويقال: أصَّلت ه تأصيلا ً، أي ،(4)للجدولللولد، والنهر  5 

 .(2)فعرف أصله

فغاية ما تدل عليه المعاني اللغوية معنيان أساسيان: إرجاع  الشَّيء إلى أصله من جهة، وإلى التَّمحيص 
 القضايا إلى د  أما المعنى الاصطلاحي: فيقصد به ر  ، أخرىوالبحث في الشيء لمعرفة ك نهه وحقيقته من جهةٍ 

 .(9)بعد التعمق في بحثها وفهمها أصولها

المبنية على  االمعاصرة وأسسه الفقهية أصل المسائلوعليه: فإنَّ المراد من مصطلح التَّأصيل: الرجوع إلى  10 

لمسائل الطارئة ي الاجتهاد في اذ  غ  ة ً ت ـ مادّ  يجعلهامما  ،الأدلة والقواعد الشرعية، وعلى نصوص الفقهاء وعباراتم
 .والمستجدات الفقهية المعاصرة

 :تعريف التكييف الفقهي (ثانياً 

 .(9)ة  الشيء حاله وصفتهيَّ ، وكيف  (1)يّف الأديم بمعنى قطعهوك   ،هف  يـ  ك  من كاف الشيء ي  لغة ً:  التكييف

عاريف التي بينت ح التفلعل أبرز وأوض ،اصرةللتكييف الفقهي للمسائل المعأما عن التعريف الاصطلاحي  15 

 هما التعريفان الآتيان: المراد منه

 .(1) معتبرٍ تحريرها وبيان انتمائها إلى أصلٍ معينٍ  :أي ،الفقهاء ما يأتي: تكييف المسائل ورد في معجم لغة

                                                           

 ، مادة )ء ص ل(.41/ 4،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير( 4)
 .، فصل الألف41/ 44لسان العرب:  .اد واللام والهمزة، الصَّ 992/ 8 ،المحكم والمحيط الأعظم( 2)
 ، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا.6محمد بن عبد الله ولد محمدن، ص ،وحاتالتأصيل في الرسائل والأطر ( 9)
محمد  ،بلسان العر  . (ك ي ف)محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي، دار الهداية، مادة  ،تاج العروس من جواهر القاموس (1)

 ه4141 ،9بيروت، ط ،صادر ، دار3/942بن مكرم جمال الدين ابن منظور الإفريقي، 
 (.ك ي ف ) بيروت، مادة ،، المكتبة العلمية2/911أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (9)
 4128 ،2، دار نفائس للطباعة، ط4/419محمد رواس قلعه جي وحامد صادق قنيبي،  ،معجم لغة الفقهاء (1)
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  .(4)التكييف أيضا ً بأنه التصور الكامل للواقعة، وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه فر  وع  

 لواقعة المستجدةقهي هو: "تحديد االتكييف الف ولعل أوضح التعريفات تعريف محمد شبير، حيث ذكر أنَّ 
 عة المستجدةاء تلك الأوصاف للواقه الفقه الإسلامي بأوصافٍ فقهية، بقصد إعطلإلحاقها بأصلٍ فقهيٍّ خصَّ 

 .(2)في الحقيقة" عند التحقّق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة

 5 .(9)ولعل أبرز الألفاظ المقاربة له في المعنى هي المصطلحات الآتية: التخريج، والتصور

 :تعريف المنهجية الفقهية ثالثاً(

 .(1)مصدرٌ صناعي من منهج، وهي نظام طرق البحثالمنهجية: 

من كلمتين، أولها: وهذا المفهوم مركبٌ  ،Me'thodologieويقابل هذا المصطلح في اللغة الفرنسية 
Me'thode :وتعني المنهج، والثانية ،logie ، َّالمنهجية هي العلم الذي يهتم بدراسة  وتعني العلم، وبذلك فإن

 10 .(9)المناهج، أي: علم المناهج

ل إلى ص  و  ل التـَّ ن أجلمعالجة أو دراسة موضوع أو مسألة م   الطريقة التي يتَّب عها العقلويراد بها اصطلاحا ً: 
استخدامٍ للوصول  ن  أحس ملكاته الفكرية وقدراته العقلية ئج معينة، كما تعني تعلم الإنسان كيفية استخدامنتا

 .(1)بأقل جهدٍ وأقصر طريقةٍ ممكنة معينةٍ  إلى نتيجةٍ 

ن م   دَّ ة الفقهية تعني: الطريقة الخاضعة للموازين والضوابط الفقهية، والتي لا ب  المنهجيَّ  وترى الباحثة أنَّ 
 15 كيمها في تقييم وتقرير أحكام المسائل.تح

 

 

                                                           

ية والعمل د. مسفر بن علي بن محمد القحطاني، دائرة الشؤون الإسلام ،مال المصرفية مفهومه وأهميته وضوابطهالتكييف الفقهي للأع (4)
 الخيري.

 .2241-4199، 2، دار القلم، دمشق، ط92التكييف الفقهي للوقائع المستجدة، ص (2)
 .14: صالتكييف الفقهي للأعمال المصرفية (9)
 ، مادة )ن ه ج(.9/2234 ،معجم اللغة العربية المعاصرة( 1)
 م.2226كلية الحقوق، عام:  ،، جامعة الجزائر49بن رقية، ص ،محاضرات المنهجية( 9)
 .2المرجع السابق: ص( 1)
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 لقضايا الفقهية المعاصرة وتكييفهاتأصيل اأهمية  وَّل:المطلب الأ

ول إلى حكم تلك ل للمجتهد طريق الوصل  تذ   بكونها الوسيلة التيلمسألة المعاصرة ل التأصيلتتجلى أهمية 
أو  ،لفقهاءوما يقابلها من المسائل المقررة في مؤلفات ا ة بين النازلة المعاصرةالنوازل؛ وذلك بملاحظة الشبه والعلَّ 

في رسالته    عن هذه الأهمية قول سيدنا عمربر  ويع   ،وأصول القواعد الشرعية الأدلة موم  ندراجها في عإمكان ا
 5 ،كذل س الأمور عندإليك مما ليس بقرآن ولا سنة، ثم قاي   د  ر  فيما ي   الفهم   الفهم  : " لأبي موسى الأشعري

 .(4)ها إلى الله وأشبهها بالحق"ب  ثم اعمد فيما ترى إلى أح   ،واعرف الأمثال  

رير الأصل الذي وتصويرها، وتح توصيف النازلة فيما يقوم به من في النوازلالتكييف الفقهي يظهر دور و 
فقهاء لأبواب الفقه ها الر واستحضاره للضوابط التي قرَّ  يثيات النوازللحبإدراك المجتهد فيمكن أن تندرج تحته، 

  .أحكامها بإلحاقها بأقرب الأبواب انسجاما ً مع تلك الضوابط ص فو  ي ـ في  يستطيع أن وموضوعاته

 10 :(2)وللتكييف الفقهي أنواعٌ باعتبار الأصل الذي يبنى عليه

 عي.ى بالتَّأصيل الشر سمَّ وهو ما ي   ،إجماع(-سنة-التكييف على نصٍّ شرعي، )قرآن (4
ك ليَّة عامة، وهي كل  قضية شرعية عملية كلية تشتمل بالقوة على   التكييف على قاعدة (2

 .(9)جزئيات موضوعها
 التكييف على نصٍّ فقهيٍّ لفقيه. (9

 15 لشرعيةا جذورها الفقهية وأصولهاإلى  تأصيل الإمام للمسائل بالرجوع الثاني:المطلب 

ورها ولها وجذأرجع بعضا ً منها إلى أص نجد أنه ايا الفقهية المعاصرة التي طرحهافي طور معالجة الإمام للقض
التي  مثلةعض الأوفيما يأتي ب ،ملاحظا ً التشابه بينهما ، حكمهافي بها وألحقها ،من عبارات الفقهاء السابقين

 :تدل على ذلك

هذا الحق هو  نَّ بأوذلك الابتكار والتأليف،  اجتهد الإمام رحمه الله تعالى في قضية حق  الأول:  المثال
تمثل هذه المسألة المعاصرة إلى جذرها الفقهي الم ع  حاجز يمنع التعدي عليه أو انتحاله، بعد أن أرج  اختصاص  20 

على  ن أبرز ما يدلوم  "وقال في ذلك:  ،في منع الإمام أحمد بن حنبل نسخ الورقة الساقطة دون إذن صاحبها

                                                           

 .4149 ،، دار الفكر62/ 92علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر، ،تاريخ دمشق (4)
ة، ص (2)  ها.وما بعد 92التكييف الفقهي للوقائع المستجدَّ
إذا نظرنا إلى المعنى من قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهو عدم جواز الإعانة على المنكر، فإنَّ الفقيه  :على سبيل المثال (9)

 .يستطيع بفهمه لهذا المعنى أن يجد الحلول والأحكام لكثيٍر من النوازل التي تنضوي تحت هذه القاعدة الكلية
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مام بل قد ذهب الإ ، من صدر عنهه، أو إسناده إلى غيرذلك ما هو ثابت من حرمة انتحال الرجل قولا ً لغير 
ابة عن تأحمد في تحديد هذا الاختصاص وتفسيره مذهبا ً جعله يمنع من الإقدام على الاستفادة بالنقل أو الك

ه الإمام أحمد سئل عمن سقطت من فقد روى الغزالي أنَّ  ،إلا بعد الاستئذان منه مقالٍ أو مؤلف عرف صاحبه
 ثم ا ثم يردها؟ فقال: لا، بل يستأذنأيجوز لمن وجدها أن يكتب مثله ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها،

 5 .(4)"يكتب

فت ر توقَّ تبرع الإنسان المحترم بعضوٍ من أعضائه لصالح إنسانٍ آخ تعالى الإمام رحمه الله نع  م  المثال الثاني: 
ر حياة  ؤث  يجوز له أن ي   لأنه لا ب بوفاة المتبرع؛ع سيتسبّ هذا التبر   إن غلب على الظن أنَّ  ، وذلكحياته على ذلك

ن قهذه المسألة إلى جذرها الفقهي المتمثل في حرمة إقدام المكر ه على قتل شخص إن أي   ع  غيره على حياته، وأرج  
 أنه سيقتل إن لم ينفذ ذلك.

لله قٌ وأصل الحياة ح، الإنسان لا يملك الإيثار في نطاق حقوق الله عز وجل إنَّ " يقول الإمام في ذلك:  10 

اس في تحريم بها أحدا ً غيره، وهذا هو الأس ر  ؤث  سبحانه وتعالى، فليس للإنسان الذي يتمتع بها أن يهبها أو ي  
وهو حرمة  ،وهذا الحكم يوازنه في الطرف الآخر نقيضه الذي يذكره علماء الأصول في باب الإكراه الانتحار..

فالعلة اته، وإن أيقن المكر ه أن سيقتل إن لم ينفذ ذلك...ما بحي إقدام المكر ه على قتل شخصٍ ما لا يتعلق حق  
 تمتاز بأي   فلا ، عز وجل واحد في شخص كلٍ منهماالله جوهر الحياة التي هي حق   وهي أنَّ  ،نفسها ترد هنا

 15 .(2)"مادام كل منهما معصوم الدم ن تكون في جسم أحدهما دون الآخرمرجح لأ   

 رجوع إلى القاعدة الفقهية المعروفة: )الضرر لا يزال بمثله(.ويمكن التأصيل لهذه المسألة بال

ماء مصدر النَّ  لأنَّ  ، وذلكبنفي تعلق الزكاة بحقوق التأليف تعالى : اجتهد الإمام رحمه اللهمثال الثالثال
قام وقد ، ويها وهو )الكتاب(توإنما يقع على الوعاء الذي ي ،)المادة العلمية( على جوهر التأليف لا ينصب  

 .لشجرن اشترى محصولا ً فإنه لا يكون مالكا ً لأصل ام   إلى جذرها الفقهي المتمثل بأنَّ  المسألة بعد إرجاعبذلك 

عقد المبايعة الذي من شأنه أن يكون مصدر تجارةٍ ونماء، لا يقع على  إنَّ "ويفصل الإمام ذلك بقوله:  20 

نه بالوعاء المادي  عبرَّ ع  جوهر الحق المعنوي الذي هو ملكٌ للمؤلف، وإنما يقع على كتابٍ مرئيٍ ومعين، وهو ما ي ـ 
ه من ا قد تضمنإذن فالمشتري قد ملك الوعاء المادي أصالة ً، وأحرز م ..،الذي يوي صورة هذا الحق المتقوم

لأفكار من تلك ا وبناء ً على ذلك فهو لا يستطيع أن يزعم أنه بهذا الشراء قد انتزع حقَّ  ،الفائدة تبعا ً 

                                                           

 .429معاصرة: ص قضايا فقهية  (4)
 .129ص قضايا فقهية معاصرة، (2)
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إن  صلاحها على شجرٍ من صاحبها، و  د  اشترى ثمارا ً بعد ب   :أي -ضمن-....إنه أشبه ما يكون بمن ،مبدعها
 .(4)"ون أن يملك شيئا ً من تلك الأشجار ذاتامن المعلوم أنه يملك الثمار المتصلة بالأشجار....د

 التكييف الفقهي الذي اعتمده الإمام للقضايا محل البحث ثالث:المطلب ال

كييفه بالملكة الفقهية الراسخة في استحضار المسائل وإلحاقها بالأصول، وكان ت تعالى رحمه الله ع الإمام  تمتَّ 
ازلة ضمن الأبواب النَّ  راج  قة في إديا ً الد  معتبٍر لأصول التشريع، متوخ   ا ً على نظرٍ صحيحٍ يَّ بن  للمسائل المعاصرة م   5 

صحيحا ً  ورا ً ريعة وقواعدها، باذلا ً الوسع في تصور الواقعة تصلاحظا ً في تكييفه مقاصد الشَّ الفقهية المعروفة، م  
الاختصاص إن كان  راء أصحابستعينا ً بآه، م  ر  الحكم على الشيء فرعٌ عن تصو   لأنَّ  ؛مبنيا ً على تحليلٍ عميقٍ 

  .ةللقضية المعاصرة ارتباطٌ بباب من الأبواب العلمية التجريبيَّ 

 :ضايا الفقهية المعاصرة محل البحثوفيما يأتي أمثلة على تكييفه لبعض الق

 10 لَّ ل ك  ، وحمَّ فها على وجهين محتمليننجده قد كيَّ  داتلمسألة التعه  بعد تصور الإمام الكامل  :الأولالمثال 

  .روط والضوابط وصولا ً إلى الحكم فيهاما يقتضيه من الش   تكييفٍ 

من الأجرة  لٍّ إن اعتبرنا مثل هذا العقد عقد إجارةٍ والتزمنا بأحكامه، وجب تسليم ك  " :قولهبح ذلك ض  تَّ وي
مع اشتراط  ةوهو عقدٌ على مبيعٍ في الذم ...أما إن اعتبرناه عقد استصناعٍ وتكاليف العمل للأجير في الذمة، 

ستحسانا ً، غير ة أجازوه وصححوه اله محاذير عديدة، ولكن السادة الحنفيَّ  ن المعلوم أنَّ تصنيعه على البائع، فم  
جير المستأجر هو المالك للمتاع الذي يلزم الأ ل على تحويل عقد الإجارة هنا إلى عقد استصناع، أنَّ شك  أن ما ي   15 

ا بعد ثمن ما يملك شيئا ً، وإنما يشتري المادة ممن يكلفه بصنعها، وينقده فيمصنع لا بالعمل فيه، في حين أن المست  
ن يبيع المستأجر المادة أ :ويل العقد من إجارةٍ إلى استصناعمنه لتح دَّ فالسبيل الذي لا ب   ،اشترى وكلفة تصنيعها

طبق المواصفات  نعة ً مص التي يريد تصنيعها إلى المستأج ر ثم يشتريها منه موصوفة ً في ذمته دون تحديدٍ لها
 .(2)"المطلوبة

ض؛ ى بالحساب الجاري على أنها قر سمَّ وهي ما ي   الودائع المتحركةف الإمام مسألة كيَّ : ثانيالمثال ال 20 

  .بالفائدة المودع   بذلك حرمتها إن طالب حا ً مصح  

 

                                                           

 .463ص ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 .282ص ،قضايا فقهية معاصرة (2)
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ل وَّ ، هو أن يتح  لة الحرمةمن البنك والمودع من طائ لٍّ والسبيل الشرعي لخروج ك  " :ذلك في بيانيقول الإمام 
بمثلها  ة البنك، وتشغل ذمتهوبذلك تدخل الأموال في ملكيّ  ،ال من وصف المودع إلى وصف المقرضصاحب الم

 .(4)"أو قيمتها سدادا ً عند الطلب

لتي تتوافق فجعله مباحا ً في الحالات ا ،الاسم التجاري ق  بيع ح  ف حكم يكيقام الإمام بت المثال الثالث:
 5 وقضى بحرمته في الحالات التي تخلو من تلك الضوابط. ضوابط الشرعية،مع ال

قة الأولى: تضمن الطري ،لتجار لعملية شراء الاسم التجاريهناك طريقتان يعرفهما ا": وقد بينَّ ذلك بقوله
هؤلاء حيث يقوم  ..لاسماتكفل البائع بتقديم خبراء ومهندسين في تصنيع البضاعة المعروفة بذلك و عقد الشراء 

 في مثل هذا إشكالٍ  .....ولست أرى أيَّ ،الخبراء بدور التدريب والإرشاد لتصنيع البضاعة على مستوى الجودة
 ....صحيحٌ  سائغٌ  العقد، فهو عقدٌ 

ثابت يقينا ً التزامٍ من البائع بتقديم الخبرة، .... من ال ن شراء الاسم التجاري دون أي  الطريقة الثانية: تتضمَّ  10 

....وكل ما يمكن أن يدثه نقل هذا الرمز التجاري من تاجر إلى آخر، ،مضمون شراء لا يتحقق له أي  هذا ال أنَّ 
 .(2)"هو التغرير والتدليس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .496ص  ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 وما بعدها. 424ص ،المرجع السابق (2)
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 المبحث الثاني

 بالقواعد الفقهية عند الإمام دلالالاست
اعتبار تلك ، بفي هذا المبحث عرضٌ لأبرز استدلالات الإمام بالقواعد الفقهية على القضايا المعاصرة
 القواعد من الأصول الشرعية التي يستند إليها المجتهد في الوصول لأحكام المستجدات والنوازل.

 5 ويتَّضح هذا المبحث ضمن المطالب الآتية:

 تعريف القواعد الفقهية وأهميتها في الميزان الفقهي. المطلب الأول:

 ل بها على الأحكام.ة القواعد الفقهية للاستدلامدى صلاحيَّ  المطلب الثاني:

 استدلال الإمام بالقواعد الفقهية في اجتهاداته. المطلب الثالث:
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 وأهميتها في الميزان الفقهي تعريف القواعد الفقهية: المطلب الأول

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قال تعالى: ،هي الأساس، فقواعد البناء: أساسه القواعد لغةً:

 .[426]البقرة: (4)(پ

 ،والضابط ،سألةوالم ،ومنها: القانون ا،ت التي تصلح أن تكون مرادفاتٍ لهعلى بعض المفردا وتطلق أيضا ً 
 5 .(2)والمقصد

 ،اتلوجود فروق في المعنى بين اللفظة الأصلية وهذه المصطلح ؛هذا القول بالترادف ليس دقيقا ً  غير أنَّ 
مطلق،  خصوصٌ و  بينهما عمومٌ  نَّ أضابط بقوا بين مصطلحي القاعدة والفعلى سبيل المثال: نجد العلماء قد فرَّ 

خلافا ً  ،تحتها مسائل فقهية من أبوابٍ شتىالقاعدة تضم  وإيضاح ذلك بأنَّ  ،والضابط أخص   م  فالقاعدة أع  
 .(9)للضابط فهو يضم مسائل فقهية من بابٍ واحد

 10  .(1)هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته :اصطلاحاً  القواعد

 .(9)عرف منها أحكام جزئياتايالتي  كليةال قضيةال :بأنها ا ً وع ر فت أيض

ة يفهم هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جزيئاتٍ كثير  القاعدة  ويقرر صاحب الأشباه ذات المعنى بقوله: "
 .(1)"أحكامها منها

 .(6)"ردةهذه القواعد الفقهية هي أحكام أغلبية غير مطَّ "ويقول مصطفى الزرقا: 

منطقٍ فقهيٍ  ارها وفق  ثن   المسائل، ويضم   الذي يزم شتات   باط  ة القواعد الفقهية في كونها الر  تكمن أهميو  15 

رفة عالذي يسهم في تكوين الملكة الفقهية وصقلها عند المجتهدين، والتي تتيح لهم م مقاصديٍ مشترك، والأساس  
 بأيسر السبل وأقرب الطرق. الأحكام في مستجدات المسائل

                                                           

أحمد بن فارس، دار  ،اييس اللغةمق .ه، كتاب القاف4142دمشق،  ،الراغب الأصفهاني، دار العلم ،المفردات في غريب القرآن (4)
 د(. ع ه، مادة )ق4933الفكر، 

 .4331، 4بيروت، ط، مكتبة لبنان ،2/4239 محمد بن علي التهانوي، ،كشاف اصطلاحات العلوم والفنون  (2)
 .4/496 ،( الأشباه والنظائر لابن نجيم9)
 بيروت.، المكتبة العلمية ،2/942ومي الحموي، أحمد بن محمد بن علي الفي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1)
 .دار الكتب العلمية، 4/92حسن بن محمد بن محمود العطار،  ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (9)
 .4دار الكتب العلمية، ط ،4/44 تاج الدين عبد الوهاب بن تقي السبكي، ،الأشباه والنظائر (1)
 .4دمشق، ط، دار القلم، 311/ 4مصطفى أحمد الزرقا،  ،ي العام( المدخل الفقه6)
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فع، وبقدر في الفقه عظيمة الن هذه القواعد مهمة إنَّ "افي مبينا ً فائدة هذه القواعد وقيمتها: يقول القر 
، وم   جعل  نالإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشر ف، ويظهر رونق الفقه وي عرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف 

ج إلى حفظ الجزئيات اختلفت، واحتا تناقضت عليه الفروع و  سبات الجزئية دون القواعد الكليةيخرج الفروع بالمنا
تغنى عن حفظ أكثر عده اسن ضبط الفقه بقوان طلب مناها، وم  ، وانتهى العمر ولم تقض  نفسه م  ىلا تتناهالتي 

 5 .(4)"د عنده ما تناقض عند غيره واضطربندراجها في الكليات، واتحَّ  لا ؛الجزئيات

 تدلال بها على الأحكامللاس ة القواعد الفقهيةمدى صلاحيَّ ني: المطلب الثا

صوص ن  ع مدى ارتباط هذه القواعد باليتب   القواعد كأدلةٍ توصل إلى الأحكامإن الخلاف في مدى صلاحية 
 وعليه يمكن تصنيف القواعد الفقهية إلى صنفين:  ،الشرعية

ا تهيوهذا القسم متفقٌ على صلاح ،أم حديثا ً  قرآنا ً كان  سواء :كان أصلها نصاً شرعياً  ماالأول: 
: ))إنما الأعمال أصلها حديث النبي  ؛ إذ أنَّ رار" وقاعدة الأمور بمقاصدهاض   ضرر ولا كقاعدة "لاللاستدلال،   10 

 .(2)بالنيات((

إلا أنه  ،ابوجوب الأخذ به اتفاقٍ  وإن لم تكن محلَّ  وهذا الصنف: ما لم يكن أصلها نصاً شرعياً الثاني: 
لم تكن أدلة ً بحد  وإن أغلبها يستند إلى دليلٍ  باعتبار أنَّ وذلك  ،حكامبها في تقرير الأ من الاستئناسمانع  لا
تشتمل على جملةٍ من القواعد تشبه الأدلة وليست بأدلة، "ما يأتي:  (9)وفي هذا يقول ابن النجار الحنبلي ،اتاذ

انت كذلك ناسب لما كف ،ياتا كأنها دليل على ذلك الجزئيلكن ثبت مضمونها بالدليل وصار يقضى بها في جزئ 15 

 .(1)"ذكرها في باب الاستدلال

 عن النصوص ودلالاتا، القواعد الفقهية فرعٌ  إنَّ " رأيه في القواعد الفقهية بقوله: تعالى  الإمام رحمه اللهويبين  
 دوا هذه القواعد ويأخذوا أنفسهم بها إلا بعد استقرائهم النصوص علماء الشريعة الإسلامية لم يقع   أي أنَّ 

                                                           

 .4/9 ،( الفروق4)
 (.4، رقم )4/1رواه البخاري، بدء الوحي،  (2)
ه(، له من المؤلفات: 838، ولد سنة )"ابن النجار الحنبلي"هو تقي  الدين، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، المعروف بـ  (9)

 .1/1ه(. انظر: الأعلام للزركلي، 362)مختصر التحرير(، توفي سنة ))منتهى الإرادات(، 
، 1/193تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي،  ،مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (1)

 .4336، 2مكتبة العبيكان، ط
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لية تسمى صاغوها فيما بعد في جملٍ ذات دلالاتٍ ك ةٍ يَّ ل  التي أورثتهم معلوماتٍ ك   ،وقوف على دلالاتاوال
 .(4)"القواعد

القضايا في عامة ً، و  يرجع إليه في تقرير الأحكامباعتبارها أساسا ً هذا وتزداد أهمية اعتماد هذه القواعد 
عدم جواز إذ إنَّ " ؛من باب أولى و سنةٍ أو آثارٍ عن الفقهاء حكمها من كتابٍ أين  يبـ   لا نصَّ التي عاصرة الم

قهي يمكن ف إنما محله فيما يوجد فيه نص   ،القواعد الفقهية وحدهااستناد القاضي أو المفتي إلى إحدى هذه  5 

لها  تشمووجدت القاعدة التي ،لعدم تعرض الفقهاء لها الاستناد إليه، أما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص  
 .(2)"هيةفرقٌ بين ما اشتملت عليه القاعدة والمسألة الفق فيمكن عندئذٍ إسناد الفتوى إليها، إلا إذا ق طع أو ظ نَّ 

 لقواعد الفقهية في اجتهاداتهباالإمام  دلالاست: ثالثالمطلب ال

عليل اجتهاداته تأو  ،ف الإمام الكثير من القواعد الفقهية في تقرير أحكام القضايا الفقهية المعاصرةوظَّ 
 10 إلى قسمين:  استدلاله بهاويمكن تصنيف طريقة  ،بخصوصها

 عليها صراحة في عباراته.  مع النص   استدلاله بها
  معانيها في عباراته وتعليقاته.ينضمبتوإنما  صريح بألفاظهاا دون التَّ استدلاله به

 وفيما يأتي تفاصيل هذه الاستخدامات في القضايا محل البحث:  

 ح الإمام بها وأوردها بألفاظها:رَّ القواعد التي ص  رع الأول: الف

 15 :ال بمثلهز  الضرر لا ي ـ  (أولاً 

تق  الجن ر  عيـَّ ي   ألااح ضمانة ف  ن الس  في إسقاط الحمل م   ن يرى أنَّ على م   الإمام د  سياق ر  في  ر إذا  ين أو ي 
ن يعالج ذا الاعتبار ظلمٌ آخر له، ولا يجوز بحالٍ ما أنظرة المجتمع إليه به إنَّ ": تعالى قال الإمام رحمه الله ،كبر

 .(9)"ال الظلم بمثلهز  والقاعدة الفقهية تقول: لا ي ـ  الظلم بظلمٍ مثله،

 

 

                                                           

 وما بعدها. 922ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 ه.4141، 9دار القلم، ط ،994علي أحمد الندوي، ص ،القواعد الفقهية (2)
 .419ص ،( تحديد النسل9)
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 :بانيوالم   لفاظ  للأ   ي لاد والمعان  قود للمقاص  رة في الع  بْ الع   (ثانياً 

يدخل  لائها يتعهد بها البنوك تجاه عمتيوأكثر الالتزامات ال"ا ً عن هذه القاعدة بقوله: يقول الإمام معبر  
 ،تجاذبها الاحتمالانف بعض العبارات واحتملت أكثر من معنى، ت  س  ب  وربما الت   ،في الإجارة التي من هذا القبيل
 .(4)"فهي التي تزيل اللبس والعبرة في هذه الحالة بالقصود

 5 :ن لا وليَّ لهم   اكم وليُّ الح   (ثالثاً 

أحدٌ  إذا لم يوجد للمسنين الذين يتاجون إلى الرعايةلضرورة إعالة المسنين يقول: "في سياق بيان الإمام 
 ،برعايتهم حكما ً لعجزهم عن النهوضأو  عالتهم، إما حقيقة لفقدهممن القرابة الذين كلفهم الشارع برعايتهم وإ

ف ن خلَّ م  )) :يحللحديث الصح فإن هذا الواجب يتعلق عندئذٍ بالدولة ممثلة ً في إمام المسلمين ورئيسهم الأعلى؛
وللقاعدة الفقهية المتفق عليها: الحاكم ، (2)((يَّ ل  ينه ع  ه لي ود  ل   أو دينا ً فك  لاَّ ً ف ك  لَّ ن خ  وم   ،فلورثته مالا ً أو حقا ً 

 10 .(9)"له ن لا وليَّ م   ولي  

 :ارر  ر ولا ض  ر  لا ض   (رابعاً 

 ،الحكم هو الكراهة اجتهد بأنَّ  تعالى الإمام رحمه الله فيما يتعلق تقريره لحكم الزواج من الأجنبيات نجد أنَّ 
ا جواز وأمَّ "ك: فيقول في ذل ،لمين عامة أو الشخص المتزوج خاصةوقد يرقى إلى الحرمة إن أفضى إلى ضررٍ بالمس

ذا إالعقد وعدمه... فهو مكروهٌ تنزيها ً في كل حال، ولا أعلم في ذلك خلافا ً بين العلماء، ولكنه يصبح محرما ً 
دليل ذلك قول و  ، عامة ً، أو الشخص المتزوج خاصة ً ضررا ً واضحا ً بالمسلمين ةٍ إلى نتائج محرمة أو آفاتٍ ضارَّ  جرَّ  15 

 .(1)((لا ضرر ولا ضرار)): رسول الله 

  :دلالبه الاست   ل  ط  مال ب  ت  قه الاحْ ر  إذا ط   يل  ل  الدَّ  (خامساً 

استنادا ً وذلك  ،كافرين إنما هي الكفر لا الحرابةة قتال اللَّ ع   ن رأى أنَّ قول م   تعالى ردَّ الإمام رحمه الله
 بقتله  لاحتمال وجود أسباب أخرى لأمرهوذلك  بهذه القاعدة؛ بقتله الذي أمر النبي ديث ابن خطل لح

ن د يكو ق الأمر بقتل هذا الرجل خاصة ً  إنَّ ": تعالى غير الكفر، وفيما يأتي بيان ذلك من قول الإمام رحمه الله 20 

                                                           

 269ص ،( قضايا معاصرة4)
( كتاب (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثتهرواه البخاري بلفظ: ))( 2)

 (.4143، رقم )9/4296(، ورواه مسلم، كتاب الفرائض، باب من ترك مالا ً فلورثته، 9964، رقم )6/16النفقات، 
النص ل للقاعدة ب؛ ونلاحظ أن الإمام لم يكتف  بإيراد القاعدة الفقهية ليدلل على رأيه، وإنما أصَّ 193صقضايا فقهية معاصرة، ( 9)

 الشرعي الذي يشهد لها.
 .948ص ،( المرجع السابق1)
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ن الواضح أن إهداره إذ م   ؛دماءهم يوم الفتح هو كأولئك الستة الذين أهدر رسول الله  ،به لسببٍ خاصٍّ 
  بل الواقع الذي قضى به رسول الله ،لدمائهم لم يكن ذا دلالةٍ على إهدار دماء سائر أمثالهم من كفار قريش

ا ً يرده عتعميم الحديث على الكافرين جمي نَّ وإذا كان احتمال وجود هذا السبب الخاص واردا ً، فإ ،عكس ذلك
 .(4)"ه قاعدة: إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلالد  ر  ت ـ  ثم َّ ومن  ،احتمال هذا السبب الخاص

كام بذريعة ن يرى تكفير الحه على م  د  على هذه القاعدة في معرض ر  آخر  أورد الإمام مثالا ً تطبيقيا ً كما  5 

عدم حكم المسلم بشريعة الإسلام قد يكون بدافع تكاسلٍ، وقد  إنَّ "بقوله: عدم تحكيمهم لشرع الله تعالى 
إنكارٍ منه لشرع  افعيكون بدافع ركونٍ منه إلى شهوةٍ من شهواته، أو مصلحةٍ من مصالحه الدنيوية، وقد يكون بد

فالاحتمالات  ،احدٍ منهاو  جد دليل علىهذه الدوافع إلا بالبينة والبرهان، فإن لم يو  د  ولا يستبين أح   ،الله عز وجل
ستدلال به ويبقى يسقط الا ن ثم َّ ا ً، وم  م  ك  كان افتراض دافعٍ منها دون غيره تح    وإذا وقع الاحتمال، الثلاثة قائمة

 10 .(2)"الأصل بقاء ما كان على ما كانمعمولا ً به وهو الإسلام، وذلك بموجب قاعدة:  الأصل

  :(9)حةل  بالمصْ  منوطٌ  ةم على الرعيَّ الحاك   ف  رُّ ص  ت   (سادساً 

كتنفهما أو قد ت ةٍ مراعاة لظروفٍ أو مصالح شخصيَّ  الإمام قرار تحديد النسل للزوجينترك  المثال الأول:
رعيته  أمر الحاكم ينفذ على الحاكم من الدعوة إلى تحديد النسل أو الأمر بها؛ ذلك لأنَّ  ع  ومن   تكتنف أحدهما،

لإمام عن ويعبر ا ،م ومصلحة الأمة، ولا وجه للمصلحة في هذه المسألةفي مصلحته إن كان ذلك الأمر يصب  
 15 ،لجماعةليس كل ما هو مشروع للفرد مشروعا ً ل: وقد يعبر عن هذا الأصل بالقاعدة الفقهية القائلة"ذلك بقوله: 

عن  أنه وكيلٌ ا بم :أي ،على القاعدة المعروفة الكبرى: تصرف الحاكم منوط بالمصلحة جةٌ مخرَّ  وهي قاعدةٌ فرعية
...فتعميم ،م جانب الحيطة في الأمر فلا يغامر في مصالحهافقد وجب عليه أن يلتز  الأمة في رعاية مصالحها

 .(1)"الدولة حكم الإباحة أو الحظر هدرٌ لمصلحة الأفراد، وتجاوزٌ لواجب الحيطة في رعاية أمر العامة

 إنَّ "قول: لحمل الناشئ عن السفاح يللإجهاض ا لىالإمام رحمه الله تعا تحريم اقي  في س   لمثال الثاني:ا
ن رضا م   دَّ فلا ب   :أن يكون ذلك بموافقة كلا الزوجين، أي قايات المختلفة والإسقاط المبكرشرائط منع الحمل بالو   20 

ولي على هو ال.....فالحاكم في هذه الصورة يكون ،غير أن الأب في هذه الصورة مفقود ،الأب الذي هو الزوج
. والحيطة في تلمس ..،على الولي أن يتاط في تلمس مصلحة الطفل كان فإنَّ   ا ً ... وأيَّ ،والبديل عن والدهالطفل 

                                                           

 .421ص ،الجهاد( 4)
 وما بعدها. 491، ص( المرجع السابق2)
، وقاعدة: "( وفروع هذه القاعدة كثيرة ذكر الإمام رحمه الله منها القاعدتين الآتيتين: " ليس كل ما هو مشروع للفرد مشروع للجماعة9)

 ."الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"
 وما بعدها. 29ص ،( تحديد النسل1)
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ه أن الوالد موجودا ً لوسعإذ لا مصلحة للطفل بذلك، ولو كان  ؛لها بالإجهاض ن  لا يأذالمصلحة يقتضي أن 
 .(4)"بمجرد ولايته العامةلأن سلطانه على الطفل بحكم أبوته أقوى من سلطان الحاكم  ؛يأذن به

 :عليها صراحةً  ينصَّ  أن دونمناً ض  الإمام  بها استدلَّ القواعد التي الفرع الثاني: 

 ،اجتهاداته لمحها في سياقيمكن للباحث أن ي، و عليها دون أن ينصَّ  ضمنا ً  بعض القواعدب استدلَّ الإمام
 5 وفيما يأتي أبرز هذه القواعد:

 :زمانر الأ  غيُّ ت  ام ب  الأحك   ر  يـُّ غ  ت ـ  لا ينكر   (أولاً 

وهذه القاعدة يمكن استخراجها في ثنايا عبارات الإمام، ففي معرض ذكره لمسألة الحق المالي للتأليف ذكر 
تتحول إلى قيمةٍ  ن شأنها أنويتنافسون عليها، م   عظيمة ً كهذه يتسابق الناس إليها فائدة ً  المفروض أنَّ "الآتي: 

ذه الفائدة الذي كان يول دون ذلك أن ه غير أنَّ  ،ضى ما يفرزه قانون العرض والطلبمالية ومنفعة متقومة، بمقت
كانت تستهلك في جهد الناسخ وعمله الصبور الدائب، وذلك نظرا ً لما كانت   –على الرغم من أهميتها  – 10 

واحدة منها لأما اليوم، وقد ظهرت الآلات الطابعة التي تقذف ا.......الكتابة تتطلبه من صبر وجهدٍ آنذاك
 .(2)"عشرات النسخ من الكتاب في الدقيقة الواحدة فقد اختلفت موازين الأمر

 :مكْ بالح   د  فر  لا ي   ه  ولكنَّ  تابعٌ  ع  اب  التَّ  (ثانياً 

يمكن استخلاصها من اجتهاد الإمام القاضي بحرمة شراء الاسم التجاري إن كان عقد  وهذه القاعدة
 15 بتقديم الخبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة للمشتري؛ لأن الاسم التجاري تابع ن التزام البائعالشراء لا يتضمَّ 

وإنما هو  ،عنه ع وضأخذ الدا ً مستقلا ً يمكن رَّ ا ً مج  فهو ليس حقَّ ، للخبرة التي سمحت لهذا الاسم بالشهرة والظهور
 الحكم. لأن التابع لا ينفرد ب؛ )الخبرة( فلا يجوز أن يباع بمعزلٍ عن أصله ومتبوعه تابع

ه، وأنه من الحقوق ل بذاتمستق ق  ح   الحق المتعلق بالاسم التجاري لا وجه للقول بأنَّ "يقول الإمام في ذلك: 
ح كالتنازل بعوض فأصب رف قد جرى بالتنازل عنه على عوضٍ الع وأنَّ  ..،كحق الشورى والوظيفة والمنصب المجردة

وجه لهذا القول؛ لأن الاسم التجاري لا وجود له بمعزل  لا عن الوظائف والمناصب، وهو شيء أجازه الفقهاء.. 20 

ارها من طول ة الشهرة بالجودة والإتقان فغدا شعععن الشهرة التي اكتسبتها السلعة المقرونة به، وإنما نالت السل

                                                           

 .499ص ،تحديد النسل (4)
 وما بعدها. 426ص ،(قضايا فقهية معاصرة2)
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يتمثل في القيمة  تقررالي مم دا ً، بل هو حق  رَّ ا ً مج  ، فهو إذن ليس حقَّ ة الظل الملازم لها والمعبر عنهاالاقتران بها بمثاب
 .(4)الجودة" التي تقابل

 :هوال  ل بز  بط  ر  ي  ذْ لع   از  ما ج   (ثالثاً 

ده هذه القاعدة ضمنا ً في تقريره لحكم تبرع إنسانٍ بعضو سليمٍ من جسعلى  تعالى مد الإمام رحمه اللهتعا
 5 تقيد هذه بعض المحترزات التيالحكم هو الإباحة وضع  ر أنَّ فبعد أن قرَّ  ،لصالح إنسان آخر يتاج ذلك العضو

 ؛دئذٍ التبرعالطبيعي فلا يجوز عن ذكر من بينها أنه إن توافر عضو صناعي يمكن أن يقوم مقام العضوو الإباحة، 
 فبطل بذلك الجواز لزوال العذر المبيح.، لأن العذر  في التبرع انتفى بتوافر البديل المناسب

جواز الإقدام على هذا الأمر منوطٌ بالمصلحة، سواء  يكن فإنَّ  ومهما"ص من قول الإمام: خل  ست  وهذا ما ي  
ر بالمحترزات ك  ذ  ولكي نزيد بيان هذه الضرورة ضبطا ً ن   ،أكانت ضرورة إنقاذ حياة أو ضرورة إحياء عضوٍ تالفٍ 

 10 .(2)"لمريضا التالية: لا يجوز التنازل إن ثبت أن عضوا ً صناعيا ً يمكن أن يقوم مقام العضو الطبيعي في إنقاذ حياة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ع الإمام حيث يتبهذا الشاهد؛  تتمّةويمكن للباحثة أن تلحظ قاعدة ً فقهية أخرى متضمنة ً في . 429ص، ( قضايا فقهية معاصرة4)
ع لا لغالب الشائ  ل المعروفة: العبرة  : "نحن هنا لا نسقط من الاعتبار احتمال أن تكون الجودة وهمية ...." إشارةٌ للقاعدة الفقهية بالقول

 .ادرالنَّ 
 .128ص، ( قضايا فقهية معاصرة2)
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 المبحث الثالث

 قواعد الأصولية في اجتهاداتهبالالإمام دلال است
ة لقواعد الأصوليَّ ا هذا المبحث  الضوء  على عناية الإمام بأصول الفقه في الاجتهاد، كما ويبرز أهمَّ  ط  سل  ي  

 التي استند إليها في تقريره لأحكام القضايا الفقهية المعاصرة.

 5 عرضٌ لتفاصيل هذا المبحث ضمن تمهيدٍ ومطلبين: وفيما يأتي

 التمهيد: وفيه بيانٌ لمعنى القواعد الأصوليَّة.

 أهمية القواعد الأصولية والفرق بينها وبين القواعد الفقهيَّة. المطلب الأول:

 أبرز القواعد الأصولية التي اعتمدها الإمام في اجتهاداته.  المطلب الثاني:
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 ةبيان معنى القواعد الأصوليَّ : التمهيد

  :تعريف القواعدأولًا( 

كما وعرفها بعض الأصوليين بأنها: قضية كليةٌ ،  (2)التصديقية الكلية بأنها: المفاهيم   (4)عرفها ابن الهمام
 .(9)ي تعرف منها أحكام جزئياتا

 5  :تعريف القواعد الأصوليةثانياً( 

  ق على جميع جزئياتا.قواعد كليةٌ تنطب :هي القواعد الأصولية

واعد التي يتوصل بأنه إدراك الق"لم أصول الفقه: ع  ل تعالى ابن الهمام رحمه اللهنقل ابن أمير الحاج تعريف و 
أن  شأنها منالتي  القواعد منظومة   أحد مضامين هذا العلم، وهو تعريفه عن فعبرَّ ، (1)"بها إلى استنباط الأحكام

 الشرعي. لحكمر السبل للوصول إلى اس  ي  ت ـ 

نصوص، أو ذي ينبغي أن ي ـتَّبع في تفسير الد: "علم أصول الفقه هو المنهج الويقول الإمام في هذا الصَّد 10 

 .(9)هو القواعد اللغوية والعلميّة التي ينبغي السير عليها لاستنباط الأحكام التفصيلية من مصادرها الشرعية"

بنى عليه ت   ي  كمٌ كل  ح"هي  :بقولهالقواعد الأصولية  مصطلحعن مضمون  الدكتور الجيلاني المريني ولقد عبر
 .(1)"كمةومح   دةومجرَّ  عامة ً  صياغة ً  صوغٌ الفروع الفقهية، م  

 

 

 

                                                           

د ، من علماء الحنفية، ول"ابن الهمام" كمال الدين، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود، السيواسي، المعروف ب ـ  (4)
ه(. انظر: الأعلام 814)زاد الفقير(، توفي سنة ) )التحرير(، (،ه(، وأقام بحلب مدَّة ً، من كتبه: )فتح القدير632سنة ) بالإسكندرية

 ا. وما بعده299 /1للزركلي، 

 م، 2،4389دار الكتب العلمية، ط ،4/28شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، ،( التقرير والتحبير2)
 .4/92 ،( حاشية العطار على شرح الجلال المحلي9)
 .4/21 ،( التقرير والتحبير1)
 .وما بعدها498ص، إشكالية تجديد أصول الفقه (9)
 .2222 ،مصر ،دار ابن عفان، 99الجيلاني المريني، ص ،( القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات1)
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 أهمية القواعد الأصولية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية: وَّلالأ المطلب  

ل الملكة الفقهية باط  وتضبط  مسالكه، وتصق  د طريق الاستنه  أهم ما تفيده القواعد الأصولية هو أنها تم   لعلَّ 
اب الخلاف الذي جرى ره بأسبوالأمور الطارئة، وتبص   رير الأحكام في الوقائع المستجدةه من تقن  فتمك   ،للمجتهد

نضباط متلاك مفاتيحها والاا جيح بين الأقوال والتوفيق بينها، كما أنَّ نه على الترَّ عي  بين الفقهاء في فروع المسائل، وت  
 5 العلوم الأخرى. بموازينها يفتح للمجتهد الباب لفهم سائر  

 ،درا ً مشتركا ً بينهماهناك ق الباحثة أنَّ  تجد   قواعد الفقهية والقواعد الأصوليةوفيما يتعلق بالموازنة بين ال
 ليهماك  لى أنَّ إ من الفروع والجزئيات، إضافة ً   منهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها عددٌ لاَّ ً ك    من حيث أنَّ وذلك 

 ،ضمن محور واحد بجمع شتات المسائلنة، فالقواعد الفقهية تخدم الفقه خدمة ً مباشرة ً معيَّ  يخدم الفقه من ناحيةٍ 
 أما القواعد الأصولية فهي الطريق المضمون الذي لا بد منه لتقرير الأحكام. 

ه إليه هو وَّ ظ هذا الفرق ون ـ حمن لا ديدٌ من العلماء؛ ولعل أولفقد نبه إليها ع أما أوجه الفرق بينهما 10 

ت على أصولٍ اشتمل ية زاد الله منارها شرفا ً وعلوا ً فإن الشريعة المحمد"وضح ذلك بقوله: أالإمام القرافي الذي 
وفروع؛ وأصولها قسمان: أحدهما: أصول الفقه: وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن 

يهما: قواعد وثان ،وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو: الأمر للوجوب الألفاظ العربية خاصة ً 
 .(4)"ىولكل قاعدة فروع لا تحص فقهية كلية: كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه،

 15 :(2)الآتية الفروق ومن خلال كلام القرافي وغيره يمكن استخلاص

  َّحيح ومعرفة ص لاستنباط الأحكام الأصولية( هو الميزان والمعيار أصول الفقه )القواعد إن
أ ولذلك كان الاجتهاد من خطئه، للقواعد  ا ثمرةٌ فإنه ،خلافا ً للقواعد الفقهية الاجتهاد ومقدمته م بت د 
 الأصولية ونتيجةٌ لها.

  َّلنصوص، ا القواعد الأصولية هي الوسائل التي تضبط نظر المجتهد وتتيح له الدخول لساحة إن
ن وخلاصة ب نتاج اجتهادات المجتهديويهذ   أما القواعد الفقهية فهي الرباط الذي يزم شتات المسائل، 20 

 فهمهم لألفاظ الشرع ومعانيه.
 

                                                           

 .عالم الكتب ،4/2شهاب الدين احمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي ، ،أنوار البروق في أنواء الفروق (4)
 ة عند الإمامالقواعد الأصوليَّ  م.2224 ،2القاهرة، ط ،دار السلام، 4/992 علي جمعة، ،انظر: المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (2)

 وما بعدها. 12جيلاني المريني، ص ،الشاطبي
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  َّعاتا، ة تنطبق على جميع جزئياتا وموضو ي؛ لأنها مبادئ كليَّ مجال القواعد الأصولية كل   إن
ا أغلب الحالات ة يشمل الحكم فيهفإنها في معظمها أغلبيَّ  ،لفقهيةلما عليه نطاق القواعد ا وذلك خلافا ً 

 ما خلا بعض الاستثناءات.
  َّسيرهم نحو  في الهدف من القواعد الأصولية هو وضع ميزان دقيق يجتمع عليه المجتهدون إن

ضمن مسارٍ  احدةٍ و  ةٍ لَّ أما غاية القواعد الفقهية فتتمثل في جمع الفروع المتشابهة والتي ترجع إلى ع   م،الحك 5 

 تقريبا ً لمسائل الفقه المتناثرة وتسهيلا ً على المجتهدين عند النظر في المسائل المشابهة لها. موحد
  َّة الرتبة حيث تتبوأ القواعد الأصولي ،ة مقدمٌ على دور القواعد الفقهيةدور القواعد الأصولي إن

 الأولى بالمقارنة مع القواعد الفقهية. 
 ا ونثار أفرادها،لأنها جمعٌ لشتات ؛عن الفروع تأخرةٌ في وجودها الذهني والواقعيالقواعد الفقهية م 

أما القواعد الأصولية فالفرض الذهني يقتضي وجودها قبل الفروع؛ لأنها الضوابط والقيود التي أخذ  10 

 .عترك النصوصالمجتهد بها عند دخوله م  
  َّقهية الف اصد الشريعة، أما مجال القواعدمجال القواعد الأصولية هي الأدلة والدلالات ومق إن

 فهو أفعال المكلفين.

 ة التي اعتمدها الإمامالقواعد الأصوليَّ : نيالمطلب الثا

 15 ،ل البحثضايا الفقهية المعاصرة محالعديد من قواعد الأصول في تناوله للق تعالى اعتمد الإمام رحمه الله

اعلا ً مضامينها أداة ً لفهم ج ،بألفاظها المجردةعليها  دون أن ينصَّ  هذه القواعد في عباراته وتعليقاتنا ً معاني همضم  
 وميزانا ً لتقويم استدلالات المخالفين. النصوص الشرعية ووسيلة ً لاستنباط الأحكام،

 : وفيما يأتي أهم القواعد الأصولية التي وجدتا الباحثة في ثنايا اجتهاداته

 :خباري في الأر  جْ لا ي   النسخ   (أولاً 

ليه؛ أو تتضمن خبرا ً، فالأول يجوز ورود النسخ ع وص الشرعية إما أن تتضمن أمرا ً النص إنَّ نى القاعدة: مع 20 

من شأنه  رأ عليهتغييٍر يط نسخه؛ لأن أيَّ  استحال   ن النص الشرعي خبرا ً ه المحل الصالح لذلك، أما إن تضمَّ لأنَّ 
 تعالى د اللهع  خل في معنى الخبر الوعد الذي ي  وما يد ،لى المشرع الذي صدر هذا النص عنهأن ينسب الكذب إ

 إخلاف الوعد من المستحيلات بحق الله عز وجل. فلا يمكن للنسخ أن يطال هذا الوعد؛ لأنَّ  ،به العباد
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قال " يأتي: ما (2)والزركشي (4)حيث أورد ابن أمير حاج ،بعض الأصوليين اتير تعبظهر من وهذا ما 
هٌ أو مستقبلة ً؛ لأنه أي النسخ فيها هو الكذب، والشارع منز  خبار ماضية ً كانتري النسخ في الأالجمهور: لا يج

ه في ز لأن الخلف في الإنعام على الله مستحيل، وجو  ؛ن لم يجوزه في الوعدعنه، ...ومنهم كابن السمعاني م  
 ".بل عفوا ً وكرما ً  الوعيد؛ لأنه لا يعد خلفا ً 

ز أو في خبٍر معناه معنى الأمر، ولا يجو  يجوز إلا في الأوامرالنسخ لا "العبارة الآتية:  وردت عنهمكما  5 

 .(9)"يكون كذبا ً، وقد تنزه الله عن ذلك النسخ في الأخبار؛ لأنه إن كان

  :هذه القاعدةبالإمام استدلال 

م نما هو ضعفهإ ةما منع المسلمين من الجهاد القتالي في المرحلة المكيّ  الإمام على دعوى أنَّ  رد   في سياق  

ژ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ) :الوعد الإلهي بالنصر والمعبر عنه بقوله تعالى ذكر أنَّ  ، حيثوقلتهم

لقوة المسلمين في حالتي ا دون زمان، بل يشمل وعدٌ مطلقٌ، لا يقتصر سريانه على زمانٍ  [19]الأنفال: (ڑ ڑ 10 

  .ييدالتي لا يطالها النسخ أو التقوالقلة والكثرة؛ لكونه من سنن الله الكونية  والضعف

اس عدم مشروعية الجهاد القتالي في هذه السنوات بضعف من النّ  ل كثيرٌ ويعلّ " :ثم قال الإمام في ذلك

ما  [19]الأنفال:(  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)في قول الله تعالى:  المسلمين وقلتهم؛..إنَّ 
لما كان لقلة  العهد المكيلو كانت موجودة ً في موجبات القتال  يدل على فساد هذه العلة وبطلانها، وما يؤكد أنَّ 

 15 باده وقلوبهمعقول الصادقين من ع البيان الإلهي يغرس في أثرٍ في إيقاف هذا الواجب، كيف وإنَّ  المسلمين أيَّ 

ا تنزل بعد الهجرة؛ إن هذا البيان الإلهي إنم :قاللا ي   ،اليقين التام بأن قلتهم لن تكون سببا ً لتغلب الأعداء عليهم
يذه بعد مشروعية فإنما يسري تن من قلتهم وضعفهمعلى الرغم  نصر الذي وعد الله به عبادهذا الن هإومن ثم ف

شرعيا ً منوطا ً  ليست حكما ً  انية التي يطلع الله عليها عبادهلأن هذه السنة الرب لا يقال هذا؛ ،الجهاد القتالي
كما   ،عباده في كل عصر ةٌ ماضيةٌ فيانيبل هو سنة  رب ،بالمصالح المتطورة والمتبدلة حتى يتعرض للنسخ وموجباته

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )تعالى:  يدل على ذلك قوله 20 

                                                           

 .9/99 ،التقرير والتحبير (4)
 ه.4141 ،4، دار الكتبي، ط9/216عبد الله بن بهادر الزركشي،  بدر الدين محمد بن ،( البحر المحيط في أصول الفقه2)
بيروت،  ،، دار الكتب العلمية4/19أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي،  ،( النبذة الكافية في أحكام أصول الدين9)

 ه.4129، 4ط
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ة، الصحابة إذ كانوا قلة ً مضطهدين في مك لقد كان هذا القانون الرباني نافذا ً في حق  ، [213]البقرة:  ( ک
 .(4)"واستمر نافذا ً في حقهم عندما هاجروا إلى المدينة

  :يمحر  ي التَّ ض  قت  لا ي  رك   التَّ  (ثانياً 

غاية ما يفيده هذا الترك هو عدم وجوب هذا  فالأصل أنَّ  وأصحابه أمرا ً   : إذا ترك النبي معنى القاعدة
 5 عل الفعل المتروك مباحا ً قرائن تج كثم قد يكتنف الترَّ  ،جبا ً لما تركه رسول الله وأصحابهالفعل؛ إذ لو كان المتروك وا

ل فإن لم تكتنف القرينة الفعل المتروك فإنه يبقى على أص ،أو محرما ً؛ أو مندوبا ً  ،أو مكروها ً  ،ب  الضَّ  ل  كأك  
ولو غير مستبشرٍ على الفعل دليل الجواز  وسكوته "بقوله:  (2)الإباحة، وهذا ما يشير إليه الجلال المحلي

 .(9)"للفاعل، أي رفع الحرج عنه

 :هذه القاعدةبالإمام  استدلال

على ابن حزم الذي ذهب إلى حرمة العزل استنادا ً إلى ترك بعض  تعالى م رحمه اللهالإما د  في سياق ر   10 

 ،لىو ترك الصحابة للعزل إنما كان لقرينة الكراهة وعملا ً منهم بالأ   الصحابة له، دفع الإمام هذا الاستدلال بأنَّ 
 قد علمت   نك  ذلك لأ ؛ابن حزمة فيه لما انفرد به جَّ فلا ح  ": حيث قال في ذلك ،لا لأن حكم العزل هو التحريم

ولى، بل لا يخلو من الكراهة، فلا يتوقع أن يكون الصحابة كلهم مقبلين على مخالفٌ للأ   الالعزل على كل ح أنَّ 
عيل الأول رَّ ة الصحابة رضوان الله عليهم وهم الأمرٍ موسومٍ بالكراهة، ومجانبين لما هو الأفضل؛ بل المنتظر من جلَّ 

 15 .(1)"تجنبوه في أعم الأحوالفي الإسلام أن ي

 :ةلّيَّ ي الع  قتض  ف ي  صْ على الو   كم  الح   يب  ترت   (ثالثاً 

د ج  ثما و  على كونه علة ً له، فحي دلَّ  بالأمر أو النهي إن اقترن بوصفٍ  الحكم الشرعي : إنَّ معنى القاعدة
وهذه  ،دما ً مع علته وجودا ً وعوحيثما انتفى كان الحكم بطبيعة الحال منفيا ً؛ لأن الحكم يدور  ،ر الحكمرَّ تق  

 عليها:  ةالنصوص الدّالة في عباراتم؛ وفيما يأتي بعض ليَّ ج   لأصوليينالقاعدة معروفة في مؤلفات ا

                                                           

 وما بعدها. 69ص ،( الجهاد4)
ه(، صنّف كتابا ً في التفسير فأتمه الجلال 634لي، الشافعي، أصولي ، مفس ر، ولد سنة )هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المح (2)

ي )تفسير الجلالين(، وله في الفقه: )كنز الراغبين في شرح المنهاج(، وفي الأصول له: )البدر الطالع في حل جمع الجوامع(، السيوطي فسم  
 .9/999ه(. الأعلام، 811و)شرح الورقات(، توفي سنة )

 .2/423 ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي( 9)
 .99ص ،( تحديد النسل1)
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 .(4)"ذلك الوصف ةوالقاعدة في الأصول أن ترتيب الحكم على الوصف يقتضي عليَّ "القرافي: الإمام يقول 

الأصل عدم  ة وأنَّ ليَّ بالع ترتيب الحكم على الوصف مشعرٌ  إنَّ " ض السبكي لهذا المعنى بقوله:هذا وقد تعرَّ 
 .(2)"اء معلولهالأن انتفاء العلة يستلزم انتف ؛ا عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته لهافانتفاء الحكم عمَّ  ،علة أخرى

 :هذه القاعدةبالإمام  استدلال

ن أباح قتل على م   دَّ هي الحرابة لا مطلق الكفر، ور   ة في قتال الكافرينالعلَّ  أنَّ  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  5 

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)الكافر لكفره استنادا ً إلى حكم القتل الوارد في قوله تعالى: 

أنهم كافرين في الآيات اللاحقة ببوصف الله لل الحكم الوارد في هذه الآية منوطٌ  بأنَّ  ؛[9]التوبة: (ے

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): نه قوله تعالىي  بـ  وهذا ما ي ـ  ،ناقضين للعهود والذمم

ذلك الوصف اقترن بأصل الحكم فهذا يدل  وبما أنَّ  وهذا الوصف هو لازم الحرابة ومقتضاها، ،[8]التوبة: (ڄ ڄ
 10 وإلا فلا. دج  ت و  د  ج  للقتل، فإن و   على كون الحرابة علة ً 

بيان الإلهي لة التي من أجلها استنكر الفي الإعلان عن الع"بقوله:  تعالى رحمه الله عنه الإمام عبّر  وهذا ما
وإنا لنقرأ هذا الإعلان بوضوحٍ في قوله عز وجل بعد ذلك  ،عهدٌ عند الله وعند رسوله أن يكون للمشركين

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )الاستنكار: 

كيف يكون لهم عهدٌ مقبولٌ وهذه هي حالهم معكم ما إن   :أي [،8]التوبة: (ڃ چ چ
نكار قيام عهدٍ فلو كان السبب في است ،ل العهود والذمم التي أخذت عليهمفوق عليكم حتى يهدروا كيشعروا بت 15 

الذي  عد الكفرب ناإذ سيَّ  ..؛إذن لما ورد شيءٌ من هذا الكلام قط ذاته د  بين المسلمين والمشركين هو الكفر بح  
ة منها بأن العلَّ  ل  ..فهذه شواهد ينطق ك   ،ين لهعأن يكونوا أمناء على العهد أو مضي   ة القتال والقطيعةهو علَّ 

 .(9)"هي الحرابة والغدر لا غير ذلك

 

 

                                                           

 .1/262، ( أنوار البروق في أنواع الفروق4)
 .4141بيروت،  ،، دار الكتب العلمية969/  4تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ، ( الإبهاج في شرح المنهاج2)
 وما بعدها. 422ص ،( الجهاد9)
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 :قاسره عليه لا ي  يْ فغ   ياسلاف الق  على خ   ما ثبت   (رابعاً 

أثبت إذا  ارعومفادها: أن الشَّ  ،لعملية القياس وشرطا ً من شروطه القاعدة ضابطا ً  : تعد  معنى القاعدة
به عن قواعد الشريعة الثابتة، وخارجا ً عن س نن القياس  الحالات وكان هذا الحكم معدولا ً حكما ً شرعيا ً لإحدى 

كم هذه الحالة على حالاتٍ أخرى تشابهها في العلة، وذلك لوجود ح   م  فليس للمجتهد أن يعم   ،المعهودة
 5 ها.غير  يته إلىنع تعد  تمتجعل الحكم محصورا ً بها، و  ةٍ خاصة بهذه الحالةاعتباراتٍ تشريعيّ 

وا، القاعدة وقد اتفق الأصوليون على الأخذ بمضمون ط القياس أي من شرو  –ومنها " :بالقولعنها  وعبرَّ
رع، شلا يكون على خلاف قاعدةٍ مستقرةٍ في ال :أي ،الأصل معدولا ً به عن سنن القياس حكم يكون   ألا –

 فإنه على خلاف قاعدة الشهادة التي ،والحكم بها ولا يكون مما لا يعقل حكمته كقبول شهادة خزيمة وحده
 .(4)"استقرت في الشرع

 10 :هذه القاعدةبالإمام  استدلال

م حكم ولذلك لا يجوز تعمي ،رته الشريعةتحديد النسل جارٍ على خلاف الأصل الذي قرَّ  الإمام أنَّ  يرى
على  د  ز ور  لأن الجوا ؛ئصال وسائل الحمل والإنجاب كليا ً الجواز ليشمل الإجراءات الكلية التي تدف إلى است

 فامتنع إلحاق غيرها بها في الحكم. ،لسنن القياس الفةٍ مخ   ةٍ خاصَّ  حالةٍ 

إذ هو يتعارض مع الحكمة التي  ؛ن النسل جارٍ على خلاف الأصلم   د  جواز الح   إنَّ "في ذلك:  ويقول
راد دون الات الجزئية العائدة إلى الأفا ً بالحولذلك كان جوازها مقرونا ً بالكراهة، خاصّ  ،شرع الله الزواج من أجلها 15 

أي فلا يسري حكم الجواز إلى الإجراءات العامة التي تدف إلى الجماعة بأسره، ولا إلى الإجراءات  ،الجماعة
 .(2)"تدف إلى استئصال وسائل الحمل والإنجاب استئصالا ً كليا ً الكلية التي 

  :يناط بالمعاص  لا ت   ص  خ  الرُّ  خامساً(

فين لازمين صكان الامتثال والطاعة و   لعباده عزَّ وجل الرخصة لما كانت رحمة ً من الله إنَّ  اعدة:معنى الق
 20 إذ أن مشقة الطاعة تستلزم التيسير، نظرا ً للتلازم بين أداء التكليف من جانب العبد، وتشريع ؛لأهلية استحقاقها

بادر ويبتعد عن الالتزام بتعاليمه، ثم ي عز وجلالتخفيف من جانب الرب، أما أن يخرج الإنسان عن أمر الله 

                                                           

 ،4السعودية، ط ،، دار المدني9/46محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الأصفهاني،  ،لمختصر شرح مختصر ابن الحاجب( بيان ا4)
 ريخ.، دار الفكر، بدون طبعة وتا3/943فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام،  .4121

 .96ص ،( تحديد النسل2)
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ليه جمهور نبه إ ،(4)في نظر الشريعة مرفوضٌ  فهذا أمرٌ  ،لأمةلقطف ثمرات الرحمة الإلهية المتمثلة بالترخص ل
  عباراتم؛ وفيما يأتي نبذة من هذه الأقوال: فيونصوا عليه 

لمطيع، مع أن اقاسوا العاصي في سفره على " يقول السبكي مستنكرا ً إباحة الترخص في سفر المعصية:
 .(2)"والمعصية غير مناسبةٍ لها ن الرخصة إعانةٌ إإذ  ؛القياس ينفي ترخصه

 5 ؛القياس ينفيها ع أنَّ م ه يترخص، فأثبتوا الرخصة بالقياسقالوا: العاصي بسفر "فقال:  ووافق الرازي السبكي

 .(9)"الرخصة إعانة والمعصية لا تناسب الإعانة لأنَّ 

 :هذه القاعدةبالإمام استدلال 

ا ً  الإجهاض أيَّ  ن حق  على اجتهاده بمنع المرأة الحامل من الزنا م   تعالى في معرض استدلال الإمام رحمه الله
هاض خلال أربعين جالحكم بجواز الإ أنَّ  تعالى  رحمه اللهبينَّ  ،وسواء نفخت فيه الروح أم لم تنفخكان ميقاته، 

لرخصة اي الزوجين أو أحدهما، فتبقى هذه هو إلا رخصة أتاحها الله لأعذارٍ خاصةٍ قد تعتر  ام يوما ً من الحمل 10 

ذ الحرام اتخَّ  نولا تشمل بطبيعة الحال وبمقتضى هذه القاعدة م   ،ل الحلال في نشوء الحملب  محصورة ً فيمن سلك س  
   .سبيلا ً لنشوء هذا الحمل

جواز الإجهاض أو عموم ما يسمى بتحديد النسل ما هو إلا  نَّ إذا ثبت أ": هقول الإمام عن ذلك ببر  ويع  
فإن نتائج ذلك أن تكون هذه الرخصة خاصة ً بما لم ينهض  ،ن القيود التي أوضحناها فيما مضىضم رخصةٌ 

ناط الرخص لا ت على أنَّ  جماهير الفقهاء متفقون كما قلنا ا ً كانت، ذلك لأنَّ على أسباب المعاصي أيَّ  15 

 .(1)"بالمعاصي

  : قالموم في الم  الع   مال ينزل منزلة  ت  يام الاحْ ق   فصال مع  ت  الاسْ  ترك   (سادساً 

ل عنها، سؤو من غير أن يستفصل في الواقعة الم أو واقعةٍ  ةٍ على قضيَّ  إذا أجاب النبي معنى القاعدة: 
لما  ال بالاستفصيتغيرَّ الحكم لو كان  ذلك لأنَّ  الحكم؛ينزل منزلة عموم  فإن جوابه  ،مع قيام عدة احتمالات

نه تأخيٌر للبيان عن لأ ؛إليه تعالى ة التبليغ التي أوكلها اللهذلك مما يعارض مهمَّ  فإنَّ  لاجئا ً إلى الإجمال، تركه  20 

 وسلامه عليه.تعالى ه صلوات الله ق  وقت الحاجة إليه، وهو محالٌ بح  

                                                           

 .2/921 ،جوّزوا الرخصة لصاحب المعصية؛ انظر: تيسير التحريرفإنهم إلا الحنفية  ،هذه القاعدة( اعتمد الجمهور 4)
   .4141بيروت،  ،، دار الكتب العلمية9/94تقي الدين السبكي،  ،( الإبهاج في شرح المنهاج2)
 .4148 ،9، مؤسسة الرسالة، ط9/992محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي،  ،( المحصول9)
 .492ص ،( تحديد النسل1)
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الله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع  قال الشافعي رحمه"ا ً هذه القاعدة: موض ح (4)يقول الإسنوي
أمسك   قيام الاحتمال ينزل منزلة عموم المقال، ومثاله: ابن غيلان أسلم على عشر نسوةٍ فقال له رسول الله

 .(2)"أو مرتبا ً؟ فدل ذلك على أنه لا فرق  يسأله هل ورد العقد عليهن معا ً ، ولمأربعا ً وفارق سائرهنَّ 

ان انظر كيف ك": فقال له قبل تنفيذ الحكم عليه  ذكر قصة ماعز وأسئلة النبي ويردف السبكي بعد أنَّ 
بل عاما ً  ،والقصاص د  الحق، وما ذلك منه مختصا ً بأبواب الاحتياط في الح   يستفصل ليتوضح الحال ويقّ  النبي  5 

ترك الاستفصال  فيدل ذلك على أنَّ  ((،أينقص  الرطب إذا جف؟)): في الأبواب، ألا ترى إلى قول النبي 
 .(9)"إشارة إلى التعميم، فكان منزلا ً منزلة العموم، وإن لم يكن حقيقة العموم ما أنبأت عنه الصيغة

 هذه القاعدة:بالإمام  استدلال

ذلك  لىع اعتمد الإمام على هذه القاعدة في تعليل اجتهاده القاضي بحرمة إجهاض الزانية حملها سواء ً مرَّ 
ووجه الدلالة:  ،(1)((اذهبي حتى تضعي حملك)) :للغامدية واستدل بقول النبي  ،من ذلك أربعون يوما ً أو أقل 10 

وجوب استبقاء  -تعميم للحكم  فكان عدم استقصائه وسؤاله بمثابة ،لم يستفصل عن عمر جنينها  النبي أنَّ 
 . على جميع الحالات -ين حتى ولادتهالجن

ى وجوب استبقاء الحمل والمحافظة عليه، وحرمة إسقاطه في هذا دليلٌ واضحٌ عل" يقول الإمام في ذلك:و 
مل قبل أن لها عن عمر الحأ  إذ لو كان ثمة فرقٌ في الحكم لس   ؛عليه أربعون يوما ً أم لم يمر رَّ هذه الحال، سواء م  

 15 .(9)"وتعبيرا ً عن ذلك تقول القاعدة الأصولية المعروفة: ترك الاستفصال ،يأمرها بالذهاب

  :فرادهل أ  كم  ق على أ  طل  فظ الم  ل اللَّ حم  ي   سابعاً(

فلا يصح  ،أكمل أفراده فإنما يريد به الشارع اللفظ إذا أطلق أنَّ على هذه القاعدة  : تنص  معنى القاعدة
 ،يه على التمامق ففلم تتحقَّ  ،فيه من وجه ومعدومةٌ من وجه ة موجودةٌ لأن الماهيَّ  ؛لى الفرد الناقصأن يصرف إ

 .لمطلق عليهمل ابذلك أن ي   حقيقة المراد جلية فيه من جميع الأوجه؛ فاستحقَّ  فإنَّ  ،لكاملوذلك خلافا ً ل

                                                           

فاته: )المبهمات على الروضة(، ه(، من مصنَّ 621عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، فقيهٌ، أصولي، ولد سنة ) (4)
 .9/911ه(. الأعلام، 662شباه والنظائر(، )نهاية السول شرح منهاج الأصول(، )التمهيد في تخريج الفروع على الأصول(، توفي سنة ))الأ

، بدون بيروت ،، دار الكتب العلمية4/434عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي،  ،نهاية السول شرح منهاج الوصول (2)
 طبعة.

 .2/498 ،4ط بيروت،، ، دار الكتب العلمية496/ 2تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، ،الأشباه والنظائر (9)
 (.4193"حتى تضعي ما في بطنك"، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم ) رواه مسلم بلفظ: (4)
 .492ص ،تحديد النسل (9)
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 لك:ة على ذواهد الدالَّ ولقد اعتمد الأصوليون هذه القاعدة ونصوا عليها؛ وفيما يأتي بعض الشَّ 

م،  ق عليه هذا الاسالمطلق ينصرف إلى الكامل أي الكامل فيما يطل قال علماؤنا أنَّ ": (4)زانيايقول التفت
 .(2)"كالماء المطلق لا ينصرف إلى ماء الورد

ن الناقص موجودٌ فإ ،اقصإلى الكامل دون النَّ  المطلق ينصرف   إنَّ ": هقولي عن ذلك برخس  هذا وقد عبر السَّ 
 5 .(9)"الكاملطلق يتناول الم  أنَّ ينَّ دون وجه، ومع شبهة العدم فيه لا يثبت ما هو الحقيقة فيه، فبهذا تبـ   من وجهٍ 

 هذه القاعدة: بالإمام استدلال 

ا الحكم معظم الفقهاء أطلقو  في معرض تمهيد الإمام لمسألة الإجهاض للحمل الناشئ عن السفاح، ذكر أنَّ 
نما ينصرف هذا الإطلاق إ  أنَّ ثم بينَّ  ،أصل الحمل فيه نكاحا ً أو سفاحا ً في الإجهاض دون تفصيل في ما كان 

نكاحٍ صحيح؛ لأنه الفرد الكامل شرعا ً لأنواع الحمل دون غيره، فيمتنع بذلك حمل  إلى الحمل الناشئ من
الفقهاء في  يتناول سائر" :يقول الإمام في ذلك ،وهو الحمل الذي نشأ نتيجة ً للزناالإطلاق على الفرد الناقص،  10 

 ،فرق بينهاه، وبيان الدون أن يخوضوا في البحث في أنواع الحمل وأسباب ذا الصدد حكم إسقاط الحمل مطلقا ً ه
؛ ون غيرهد إلى الحمل الناشئ عن نكاح صحيح منصرفا ً  هذا الإطلاق يجعل مناط الحكم بطبيعة الحال غير أنَّ 

الحمل ف .... وعلى هذا،القاعدة الأصولية المعروفة تقول: إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل ذلك لأنَّ 
هذا هو  ..إذ؛إنما يصدق على حملٍ نشأ بسبب نكاح صحيحٍ  في حديث الفقهاء عن حكم الإجهاض المطلق

هذا ، (1)"حالٍ إلى ما يشمل الحمل من الزنا الفرد الكامل شرعا ً لأنواع الحمل وجزئياته، ولا يجوز أن يصرف بأي   15 

 بيان فيوقد اعتمد الإمام هذه القاعدة أيضا ً في اجتهاده المتعلق بزكاة أموال الوقف، حيث ذكر ما أورده الفقهاء 
ومن بينها: أن يكون المال مملوكا ً، مفسرا ً عبارة الفقهاء المطلقة )مملوكا ً( بأن المراد  ،شروط المال الواجب الزكاة عنه

لتي ترجع إلى ساني الشرائط االكا د  عدَّ " منها الملكية التامة؛ لأنها أكمل أفراد هذا اللفظ المطلق، وفي ذلك يقول:
ا ً عنه لك معبر  ولعله اكتفى باشتراط مطلق الم ،وإنما قصد به تمام الملك ،ذكر منها الملكجوب الزكاة فيه، فلو  لالما

 20 .(9)"رد الكاملل على الف  حم    فظ  ق اللَّ طل  اعتمادا ً على القاعدة القائلة: إذا أ   بهذه الكلمة

                                                           

ة(، )التلويح إلى  ه(، من تصانيفه: )شرح العقائد النسفيَّ 642هو مسعود بن عمر التفتازاني الحنفي، العلّامة الكبير، ولد سنة )  (4)
 .1/442ه(. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثانية، 639لبين(، توفي سنة )كشف غوامض التنقيح(، )مقاصد الطا

 ، مكتبة صبيح، د.ط.4/421ني، زاسعد الدين بن مسعود التفتا ،شرح التلويح على التوضيح (2)
 ، د.ط.بيروت ،، دار المعرفة4/82محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي،  ،أصول السرخسي (9)
 وما بعدها. 426ص ،تحديد النسل (1)
 .229ص ،قضايا فقهية معاصرة (9)
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  :صد النَّ ور  ي م  هاد ف  ت  اغ للاجْ س  لا م   (ثامناً 

تشترط و  ات المجتهدين،تضبط صلاحيّ  من القواعد المهمة والتي ليةصو الأقاعدة ال هذه معنى القاعدة:
فلا يجوز  ،هارعية القطعية في ثبوتا ودلالتصوص الشيصطدم مع الن   ألا حتى يكون معتدا ً به شرعا ً  للاجتهاد

ف فيه، فإن اجتهد بخلاف تلك النصوص ي نس   للمجتهد إعمال رأيه في هذا النطاق؛ لأن الحكم جليٌ واضحٌ 
 5 ى الحدود والضوابط التي رسمتها الشريعة لعملية الاجتهاد.أيه ويكون في نظر الشريعة آثما ً؛ لأنه تعدَّ ر 

 وفيما يأتي بعض أقوالهم: ،الأصوليين على مضمون هذه القاعدةوقد اجتمعت كلمة 

 دليله ظني ةالأحكام الشرعي فما كان من ا ما فيه الاجتهادوأمَّ "يقول الآمدي في بيانه لمجال الاجتهاد: 
ا  مَّ له ع   تمييزٌ  ،ا كان من القضايا العقلية واللغوية وغيرها، وقولنا: دليله ظنيمَّ له ع   تمييزٌ  ،فقولنا: الأحكام الشرعية

والمسائل الاجتهادية  ،ا ً آثم عد  لأن المخطئ فيها ي   ؛وها، فإنها ليست محلا ً للاجتهادكالعبادات ونح  كان دليله قطعيا ً 
 10 .(4)"طئ فيها باجتهاده آثما ً ما لا يعد المخ

لقطعي  إنه لا يكون صحيحا ً مع مخالفته"ويبين ابن أمير حاج حكم الاجتهاد المصادم للقطعيات بقوله: 
 .(2)"وينقض إذا خالف قطعيا ً منها اتفاقا ً 

 :هذه القاعدةبالإمام  استدلال

 ، وذلكلإجهاضاجتهاد يبيح ا ي  حديث  نفخ الروح المتفق عليه يغلق الباب على أ الإمام على أنَّ  ينص  
ابط هو الحاكم وهذا الض ،على بدء الحمل وهو مرور أربعة أشهر تقريبا ً  عن الضابط الذي تضمنه الحديث عزلٍ بم 15 

مهما ": الأزمنة، يقول الإمام موضحا ً ذلكعلى كل الاجتهادات اللاحقة التي قد تنتجها التطورات العلمية بمرور 
في  لله ره رسول افإن شيئا ً من ذلك لا يجوز أن يعود بالنقض على ما قد قرَّ  تقدم الطب وتطورت علومه،

ين بعد مرور ثمة شيئا ً اسمه الروح ينفخ في الجن ح أنَّ توض   وبعبارة صرية جازمة ،حديثٍ صحيحٍ رواه الشيخان
 .(9)"أربعة أشهرٍ تقريبا ً من بدء الحمل

 20  :يص بهخص  التَّ  جاز   يا  رع  يلًا ش  أن يكون دل   حَّ ما ص   كلُّ  تاسعاً(

 هذه القاعدة أساسا ً في الجمع بين النصوص الشرعية المتعارضة ظاهريا ً؛ إذ لا تعارض   تعد   معنى القاعدة:
 باب من من النصوص في وم نصٍّ فلا يجوز للمجتهد أن يأخذ بعم   ،قيقي بين النصوص الشرعية الصحيحةح

                                                           

 .1/411 ،الإحكام في أصول الأحكام (4)
 .9/999 ،التقرير والتحبير (2)
 .242 ،تحديد النسل (9)
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لة على الأد لبعض في ذلك إعمالٌ  لأنَّ ؛ تخصصه في ذات البابالأبواب مغفلا ً بعض الأدلة التي يمكن أن 
خرى، أ صه نصوصٌ العموم الوارد في النصوص الشرعية قد تخص   وعليه فإنَّ  ،حساب إهمال الأدلة الأخرى

صَّ في خصَّ   ص السنة بالقرآن وبالسنة.ص القرآن بالقرآن وكذا بالسنة، وتخ 

وهو ما عبرت  ،بوسيلة التخصيص الجمع والتوفيق بين الأدلة هذا وقد اتفقت كلمة الأصوليين على أهمية
 5 فإذا وقع من النبي ،يجوز تخصيص العموم الوارد في أحد الأدلة بأفعال النبي ": (4)القاضي أبو يعلى عنه عبارة

  ٌ(2)"عليه هبا ً لتخصيصه إن أمكن حمل  وج  ق بسائر المكلفين؛ كان ذلك م  لَّ تع   يخالف عموم قولٍ  فعل. 

 هذه القاعدة: بالإمام ستدلال ا

ٱ )الشورى عن المرأة مستندين إلى العموم في قول الله تعالى:  ن منعوا حقَّ الإمام على م   د  في سياق ر  

 أنهم اعتمدوا هذين بينَّ  ،((وا أمرهم امرأةلَّ لا يفلح قوم و  )):  وقوله ،[91]النساء: (ٻ ٻ ٻ
تدلالهم على فرض صحة اس -يمكن أن تخصص عموم ما احتجوا بهالتي  وتغاضوا عن الأدلة الأخرى الدليلين 10 

 .الاجتهاد ر إليها بمجموعها ليتكامل الفهم ويصحنظ  بل ي   ،ذ بآحادهاؤخ  النصوص لا ت   را ً أنَّ مقر   –بذلك العموم 

هذا التصور الشمولي الذي يتج به المودودي في فهم كل من  لو صحَّ ": بقولهذلك أوضح الإمام  قدو 
 يجوز مما هو ثابتٌ ومعروفٌ في القواعد الأصولية أنه لا فإنَّ  –ونقول ذلك افتراضا ً  –ة والحديث المذكورين الآي

صٍ شرعيةٍ من نصو  تفاتٍ إلى ما قد يخصص هذا العمومالأخذ بعموم الكلمة الواردة في القرآن والحديث، دون ال
 15 .(9)"أخرى

  :هماض  ند تعار  وية ع  غ  اللُّ  يقة  لحق  على ا مةٌ دَّ ق  رعية م  الشَّ  يقة  الحق   (عاشراً 

عيةٍ وحقيقةٍ حقيقةٍ لغوية وحقيقةٍ شر  :الحقيقة تقسم باعتبار واضعها إلى من المعلوم أنَّ معنى القاعدة: 
رف في فهم معاني رفية ما جرى عليه العرعية ما وضعها الشرع، والع  ع اللغة، والشَّ غوية ما وضعها واض  رفية؛ فالل  ع  

لواحدة أكثر نازع اللفظة اهذا إن لم تت ،له عض  ولا خلاف في وجوب حمل كل لفظٍ بحسب ما و   ظ،بعض الألفا
بعض  ت دلالات  كأن تغيرَّ  فإن جرى التعارض بين مدلولات تلك الحقائق في تفسير اللفظة الواحدة؛ ،من وضع 20 

 اللغوي مال الشرع، وصار المعنىآخر في استع على مدلولٍ  لتدلَّ  في اللغة استعمالها العام   الألفاظ عن أصل  

                                                           

حكام القرآن(، ه(، أبرز مؤلفاته: )أ982على، محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد البغدادي، شيخ الحنابلة، ولد سنة )القاضي أبو ي    (4)
 وما بعدها. 48/83ه(. ينظر: سير أعلام النبلاء، 198)مسائل الإيمان(، )المعتمد(، توفي سنة )

 4142 ،2، بدون ناشر، ط969/  2العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء،  (2)
 .182قضايا فقهية معاصرة: ص  (9)
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لى مدلوله فظ عبوجوب حمل هذا الل فلا ريب   ،كثرة الاستعمال في المسمى الشرعيالزمان و  بمضي   مهجورا ً 
وعلى هذا  ،الحقيقة الشرعية حال تعارضها مع الحقيقة اللغوية تكون مقدمة وراجحة لأنَّ  ؛الشرعي دون اللغوي

 : بعض نصوصهم الشاهدة لذلك وفيما يأتي ،جرى اتفاق الأصوليين

كانت   والاصطلاح في كل لفظٍ يقضي وضعه اللغوي ويقدم عليه، ولهذا"را ً هذه القاعدة: ر  ق  وفي م  يقول الط  
 5 .(4)"الحقيقة الشرعية مقدمة ً على اللغوية تقديما ً لاصطلاح المشرع على وضع اللغة

 المشتمل على الحقيقة الشرعية ويرجح على الخبر لخبر المشتمل"اويتابع الإسنوي في ذات السياق قائلا ً: 
 .(2)"ب عث لبيان الشرعيات، فالظاهر من حاله أنه يخاطب بها لأن النبي  ؛على الحقيقة العرفية أو اللغوية

  هذه القاعدة: بالإمام  استدلال

يقة اللغوية بإيراد الحق معنى لا ينحط على أي   با إنما هو لفظ مجملٌ لفظ الر   ن زعم أنَّ الإمام على م   ردَّ 
والشرعية للفظ الربا، مبينا ً وجوب حملها على المعنى الشرعي، عملا ً بمضمون القاعدة، ويعبر الإمام عن ذلك  10 

ضها يدخل في المحرمات، بع، وتتفرع عنه معان شتىَّ  ،لها معنى ً لغوي هو الزيادة كلمة الربا في هذه الآيات"بقوله: 
ا الفضل في من ربا القرض والنسيئة، ورب الحل، ولها معنى شرعي يتمثل في كلٍّ والبعض منها يبقى على أصل 

ير ن المتفق عليه في باب الدلالات من قواعد تفسم  و  ،الأصناف الستة المنصوص عليها، وما قد قيس عليها
ا بالحقيقة هالكلمة في مثل هذه الحال تصرف إلى الحقيقة الشرعية، ولا يجوز تفسير  النصوص )أصول الفقه( أنَّ 

 15 .(9)"اللغوية

 :باددون حقوق الع  تعالى وق الله ذراً في حق  ح ع  لخطأ يصل  ا (عشر حادي

كلف إلى الخطأ عارضا ً من العوارض المكتسبة التي تعترض الأهلية، فإذا دفع الخطأ الم عد  ي  معنى القاعدة: 
وا ً ولا يؤاخذ عليه كون عفي حقوق الله تعالىمن  فإن كان هذا الأمر يتعلق بحقٍّ  ؛ري نظ   الوقوع في أمر منهي عنه

 وقوع الفعل الضار، الأصل في الضمان سقط إثم الفعل عنه مع بقاء تبعاته؛ لأنَّ  ن تعلق بحقوق العبادأما إ ،ديانة ً 
له القصد، وإنما  أو إجراءٍ عقابٍي حتى يشترط و القصد؛ لأنه ليس بحكمٍ تكليفيٍ فلا يشترط في فاعله الإدراك أ 20 

وضعيٌ ب ني   على أساس جبر المتلف، صيانة ً لمبدأ عصمة أموال الناس وحقوقهم، فتساوى فيه القصد حكم 

                                                           

 .4126 ،4، مؤسسة الرسالة، ط2/226سليمان بن عبد القوي بن كريم الطوفي الصرصري،  ،الروضة شرح مختصر (4)
 .4122بيروت،  ،، دار الكتب العلمية4/989سنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإ ،نهاية السول شرح منهاج الوصول (2)
 .16ص ،عاصرةمقضايا فقهية  (9)
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ما يأتي وفي ،ين على اعتماد مضمون هذه القاعدةهذا وقد اتفقت كلمة الأصولي ،وعدمه، والتكليف وعدمه
 بعض أقوالهم:

ئ الخاط   حتى قيل إنَّ  ،وط حق اللهوهذا الخطأ نوعٌ جعل عذرا ً صالحا ً لسق"يقول صاحب كشف الأسرار: 
 ؛اطئحتى وجب ضمان العدوان على الخ ،ل عذرا ً في حقوق العبادع  ولم يج   ،أو قصاص لا يأثم ولا يؤاخذ بحدٍّ 

 5 .(4)"ووجبت به الدية لأنه ضمان مال لا جزاءٌ عن فعل

صلح عذرا ً في ا ً وهو يالخطأ وهو أن يفعل فعلا ً من غير أن يقصده قصدا ً تامَّ "زاني أيضا ً: اويقول التفت
لأنه جزاءٌ   ؛و قصاصأ حتى لا يأثم إثم القتل ولا يؤاخذ بحدٍّ  ،ويصلح شبهة ً في العقوبة ،سقوط حق الله تعالى

مالٍ لا جزاءٌ  لأنه ضمان ؛كاملٌ فلا يجب على المعذور، وليس بعذرٍ في حقوق العباد حتى يجب ضمان العدوان
 .(2)"عن فعل

 10 لقاعدة: ا بهذهالإمام  استدلال  

في سياق بيان الإمام للتعارض الحاصل بين إطلاق الحنابلة لجواز الإجهاض قبل مرور أربعة أشهر، وبين 
 لا  خ   جود الإثم ماإيجاب الغرة يستلزم و   أنَّ بين  ة على الحامل إن أسقطت حملها؛ ي  رَّ مقتضى مذهبهم في إيجاب الغ  

ما عبر عنه بقوله:  وهذا، يلزم الضمان وحده دون ترتب أي إثمبعض الحالات التي ينتفي فيها ركن التكليف ف
هاض يدل على أنها ارتكبت جناية ً بما أقدمت عليه من إج الغرة عليها تدفعه لورثة الجنين الحكم بوجوب إنَّ "

ذلك  ؛نفسها، وأنها قد أثمت بذلك، حتى وإن قلنا: إن تعلق الغرة بذمتها لصالح الورثة من قبيل خطاب الوضع 15 

كليف، والثاني توتعلق الدية بذمة الآثم شيءٌ آخر، أولهما ثابت بخطاب ال إثم الإقدام على هذه الجناية شيءٌ  لأنَّ 
لجاني غير بأن كان ا د أحد أركان التكليفق  إلا إذا ف   ،وهما يجتمعان في أكثر الأحيان ،ثابت بخطاب الوضع

 .(9)"لا ً لخطاب التكليف المستلزم للإثممتعمد، فعندئذٍ يتعلق به خطاب الوضع وحده ولا يكون مح

  :قة عليهلَّ ع  رعية الم  ناء الأحكام الشَّ في ب   ةٌ جَّ بط ح  رف المنض  الع   (عشر نياث

منها  كثيرة، عملا ً   لاتٍ ته في مجال  لته منزلة الشرع، وقب  ونزَّ  رف المكلفيناعتبرت الشريعة ع  معنى القاعدة:  20 

ت الشريعة د باب فقهي إلا وقد اعتبر وج   حياتم ومعاشهم، فلا يكاد ي  بقاعدة اليسر ورفع الحرج عن الناس في
والقواعد  الثابتة اسدا ً؛ كأن يخالف النصوصأن لا يكون ف دليلا ً فيه العرف وحكمته، واشترطت الشريعة لصلاحيته 

                                                           

 ، دار الكتاب الإسلامي، د.ط.982/  1عبد العزيز أحمد بن محمد علاء الدين البخاري،  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: (4)
 .983/  2شرح التلويح على التوضيح:  (2)
 وما بعدها. 84تحديد النسل: ص  (9)
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ولا  حكم، أي   هفإن عارضها أصبح خارج محل الاعتبار في نظر الشريعة فلا يبنى علي ،العامة التي وضعها المشرع
 .(4)"هإنما العرف غير معتبٍر في المنصوص علي"وهذا ما عبر عنه ابن نجيم بقوله:  ،أثر يترتب عليه أيَّ 

 وفيما يأتي جملة من أقوال الفقهاء والأصوليين الذين اعتمدوا العرف الصحيح في اجتهاداتم: 

 .(2)"كم قد يدار، لذا عليه الحالعرف في الشرع له اعتبارٌ "يقول ابن عابدين: 

فلو وجدنا  ر بالعرف والعادة،دَّ ق  ت ـ  شرع واللغةما لم يتقدر بال"الحكم على العرف بقوله:  (9)ويبني الماوردي 5 

 .(1)"انتقلنا إليه تادا ً كان أقل من خمسة عشر يوما ً طهرا ً مع

  هذه القاعدة:بل الإمام استدلا

تنادا ً إلى الاسم التجاري لمالكه بحيث يختص به؛ اس ثبوت الحق فيسألة بم تعالى اجتهد الإمام رحمه الله
اقتضى العرف التجاري أن يكون هذا الشعار الذي يعتمده "يقول موضحا ً ذلك: و العرف التجاري السائد، 

لبضاعته حقا ً مكتسبا ً له، لا مجال للازدواج أو التنافس فيه، لا مجرد تسمية وتعريف بذات السلعة من حيث هي  10 

فإن ذلك يكون بدوره مصدرا ً لثبوت معنى الحق  كان هذا هو العرف التجاري السائدذا  عين مادية ...إ
 .(9)"الشرعي

  :احب  يد الم  قيْ ام ت  م  للإ   (عشر لثاث

هذه القاعدة تجمع بين الفقه والأصول، أما عن ارتباطها بالأصول فهي فرعٌ لمسألة المباح معنى القاعدة: 
 15 التي تعد  و ية، انبها الفقهي في طبيعة تطبيقاتا الداخلة في باب السياسة الشرعى جالتي بحثها الأصوليون، ويتجلَّ 

ق المصلحة،  للإمام وضع قيودٍ للمباح بما يراه أدعى لتحقي أنَّ  :ومقتضى هذه القاعدة ،من العناوين الأساسية للفقه
لشريعة نفسها ا ا الشريعة للحاكم، غير أنَّ لاحيات التي أولتهذلك نابعٌ من الصَّ  ل  له الأمر والإلزام به، وك   كما أنَّ 

 وضعتكما  ،فلا يق للإمام أن يمنع المباح اعتباطا ً دون وجود موجبه ،لاحيات بمصلحة الرعيةدت تلك الصَّ يَّ ق ـ 

                                                           

 4143 ،4بيروت، ط، ، دار الكتب العلمية4/82زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم،  ،الأشباه والنظائر(4)
 .4142 2بيروت، ط، ، دار الفكر416/ 9محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،  ،رد المحتار على الدر المختار (2)
م الجليل، الرفيع الشأن، صاحب )الحاوي(، و )الإقناع(، و)أدب الدنيا اهو أبو الحسن، محمد ىب علي بن حبيب الماوردي، الإم (9)

 وما بعدها.9/216ة الكبرى، يه(. طبقات الشافع192النبوة( و )الأحكام السلطانية( وغيرها، توفي سنة ) والدين(، و )دلائل
 .4143 ،4بيروت، ط ،، دار الكتب العلمية44/463علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،  ،الحاوي الكبير (1)
 وما بعدها. 441ص ،قضايا فقهية معاصرة  (9)
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ع جنس المباح  تقييد المباح المنصوص عليه، ولم تسمح للحاكم أن يمن عت  ن  ضوابط للمباح محل التقييد، فم   الشريعة
 .الأكل والشرب على سبيل المثالكلية ً ك

 ذه القاعدة: بهالإمام  استدلال

ن ترتب لكن هذه الإباحة قد ترتقي إلى الحرمة إ ،أصل الحكم في الزواج من الكتابيات مباحٌ   الإمام أنَّ بينَّ 
لزواج وتقييده ذا اه لإمام لمسلمين منع   ق  أو الاجتماعي، فيح   عيد الشخصيعلى الصَّ  ةٌ على هذا الزواج آثار ضارَّ  5 

 .مرع مراعاة ً لضعف المسلمين، واستدل على ذلك بفعل سيدنا، و إن وجد في ذلك تحقيقا ً لمصلحة الرعية

ثم إنه قد يصبح حراما ً، وقد تتفاوت الحرمة في الشدة حسب الآثار الناجمة عن : "في ذلك يقول الإمامو 
 المؤمنين عمر .....وهذا ما لاحظه أمير،التي يمرون بها لحال  وا المسلمين الأمر يتبع واقع   وبالجملة فإنَّ  ،هذا الزواج

 ج امرأة كتابية، وكان قد ولاه المدائن بعد فتح القادسية،حذيفة بن اليمان تزوَّ  عندما سمع أنَّ   بن الخطاب
برني أحلالٌ تخ قها!. فكتب إليه: لا أفعل حتىل  فط   امرأة من أهل المدائن جت  تزوَّ  فقد أرسل يقول له: بلغني أنك   10 

 نالأعاجم خلابة، فإن أقبلتم عليهولكن في نساء  ،بذلك؟ فكتب إليه: لا بل هو حلال وما أردت   ،أم حرام
وينبغي أن نلاحظ "في الحاشية التوضيح الآتي:  تعالى ويورد الإمام رحمه الله ،نساءكم، فقال: الآن أطلقها ب  ل  غ  

ير أنه مما هو غ ،على الحل إنما هو بالنظر إلى أصل الحكم الذي نصَّ  أن إجابة أمير المؤمنين عمر له بأنه حلال،
ه إليهم الأمر، وإذا جَّ ن تو  م   ق  أصبح واجبا ً في ح    أو رئيس الدولة إذا أمر بمباحٍ أمير المؤمنين أيضا ً أنَّ  ثابتٌ بالنص  

 15 .(4)"ه إليهم النهيجَّ و  ن ت ـ م   نهى عن مباحٍ أصبح محرما ً في حق  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 941ص ،هية معاصرةقضايا فق (4)
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 لمبحث الرابعا

 ريعة في اجتهاداتهد الشَّ الإمام لمقاص   مراعاة  
وذلك  وتعليلا ً، تأصيلا ً  ين الذين راعوا المقاصدالمقاصديّ  من أبرز علماء العصر تعالى الإمام رحمه الله د  يع

 في سائر ما ارتادوه من مجالاتٍ تتعلق بقضايا الأمة الإسلامية ومستجدات العصر.

أو القضايا  ،ث على الجانب المقاصدي عند الإمام فيما يتعلق بمعالجته للنوازل والمستجداتويرك ز  هذا المبح 5 

  الرَّاهن.الفقهية الكبرى الحاضرة على ساحة الأحداث في الزمن 

 دراسة هذا المبحث ضمن المطالب الآتية: وسيتم  

 التعريف بمقاصد الشريعة. المطلب الأول:

 وعلاقتها بالأدلَّة الشرعيَّة. حجيَّة المقاصد المطلب الثاني:

 10 أهميَّة المقاصد وأثرها في الاجتهاد. المطلب الثالث:

 جوانب ملاحظة مقاصد الشريعة في اجتهادات الإمام. المطلب الرابع:
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 مقاصد الشريعةبتعريف ال: المطلب الأول

  تعريف المقاصد لغةً: (أولاً 

 ي  الشَّ  ان  ي  تـ  إ   د  ص  الق  
 .(4) هو  نح   ه: نحوت  و  ت نح   ه بمعنى، وقصدي  ل  إ   ت  د  ص  وق   ه  ل   ت  د  ص  ه وق  ت  د  ص  ق   :، تقولء 

 تعالى على الله :أي [3]النحل: (ڤ ڤ ڦ ڦ)يق، وقوله تعالى: ر  الطَّ  ة  ام  ق  د است  ص  وقيل: الق  
 5 .(2) م  ماد والأ  ت  الاع   :د  ص  ، والق  ستقيمٌ م   لٌ ه  : س  قاصدٌ  تبيين الطريق المستقيم إليه بالحجج والبراهين، وطريقٌ 

 :تعريف الشريعة لغة (ثانياً 

ين، وقد شرع لهم لد  لعباده من أمر اتعالى ريعة ما شرع الله بة، والشَّ د الشار  ر  و  الماء، وهو م   عة  ر  ش  : م  ة  يع  ر  الشَّ 
 .(9) م  ظ  ع  يق الأ  ر  ارع: هو الطَّ شرعا ً: أي سنَّ، والشَّ  يشرع  

 .(1) ريقا ً ومذهبا ً ط له  ع  ج   :أي ،ان والإظهار، يقال: شرع الله كذايعن الب   عبارةٌ  :غةالشرع في الل   أنَّ  :وقيل

والجمع  الش رعة ك به، وهيمس  ين وأمرهم بالتَّ الد   ع الله للعباد من أمر  ر  فها الفراهيدي بقوله: ما ش  وعرَّ  10 

 .(9) عر  الش  

 :تعريف مقاصد الشريعة باعتبارها مركبةً  (ثالثاً 

بعض في مؤلفاتم  د  ج  في كتب الأقدمين، وإنما و   مستقلٌ  رد له تعريفٌ ف  مصطلح مقاصد الشريعة لم ي ـ  إنَّ 
لذين ضبطوا ا احثة لتعريفات العلماء المعاصرينلموضوعاته وعناوين تدل على أفراده، ولذلك لجأت الب المنثورات

 15 ،قينباحث الأصول عند الأئمة السابمن م ا ً مستقلا ً بذاته بعد أن كان جزءا ً نَّ هذا المصطلح بعد أن أصبح ف ـ 

 ت معنى هذا المصطلح:وفيما يأتي أبرز التعريفات التي جلَّ 

 

                                                           

 ،1طبيروت،  ،، دار العلم للملايين2/921أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي،  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4)
 د(. ص ، كلاهما مادة )ق4/291مختار الصحاح: . 4126

 .1/489باب القاف والصاد والدال،  ،المحكم والمحيط الأعظم (2)
 ع( ر ، مادة )ش9/4291 ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (9)
 ، باب الشين.4129 ،4طبيروت، ، ، دار الكتب العلمية4/421علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ، التعريفات (1)
 لراء معها.، دار ومكتبة الهلال، باب الشين وا4/299الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، ، العين (9)
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مقاصد الشريعة أي الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع "معرفا ً علم المقاصد:  (4)ل الفاسييقول العلاَّ 
 .(2)"عند كل حكمٍ من أحكامها

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع "مقاصد الشريعة بقوله:  (9)ورف محمد الطاهر بن عاشهذا وقد عرَّ 
بحيث لا تختص ملاحظتها في نوعٍ خاصٍ من أحكام الشريعة، فيدخل في  ،في جميع أحوال التشريع أو معظمها

 5 من نٍ والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا ً معا ا أوصاف الشريعة وغاياتا العامةهذ

 .(1)"الحكم ليست ملحوظة ً في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

 ة الشرعيةة المقاصد وعلاقتها بالأدلَّ جيَّ ح  : المطلب الثاني

تدف  ها الشارع وجدهان استقرأ الأحكام التي سنَّ فم   ،اد المقاصد واعتبارها هو الشريعةاعتم إن أصل  
ي وسيلة ه صالح العباد ودفع المشاق عنهم، فالمقاصد هي محور الأحكام وغاياتا، والتكاليفبمجموعها لخدمة م

إلى وجوب  د  اصد ويرش  ة تلك المقجيَّ ح ح  نبعا ً يوض  م   الشريعة بأحكامها تعد   وعليه فإنَّ  ،لتحقيق وإرساء المقاصد 10 

 عها والاعتماد عليها في الاجتهادات.تتب  

 .(9)"د الشرعيةى منه فهم المقاصل ما يتلقَّ لمقاصده، بل هي أوَّ  ةٌ م  فه  الشارع م   ونصوص  "اطبي: يقول الشَّ 

الله أمر  منا أنَّ ل  ع  ل عنا مقاصد ما في الكتاب والسنةلو تتبَّ "ذلك بقوله:  ىبن عبد السلام عل العز   وينص  
 .(1)"هلَّ ه وج  قَّ ه، وزجر عن كل شرٍ د  لَّ ه وج  قَّ بكل خيٍر د  

لمح إليه العز بن أ  ر من الهوى، وهذا ما فت بالعقل المنضبط المتحر  ر  عرف بالشرع لع  قاصد لو لم ت  الم كما أنَّ  15 

ل بالعقل؛ إذ لا يخفى على عاقلٍ قبل ورود الشرع أن تحصي ومعظم مصالح الدنيا معروفٌ "عبد السلام بقوله: 
صالح فأرجحها تقديم أرجح الم دٌ حسنٌ، وأنَّ المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمو 

                                                           

ه(، من مؤلفاته: )مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها(، 4928هو علّال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي الف هري، ولد سنة )( 4)
ه(. انظر: علال الفاسي 4931سلام وتحديات العصر(، توفي سنة ))شرح مدوّنة الأحوال الشخصية(، )تاريخ التشريع الإسلامي(، )الإ

 .2242يجية مقاومة للاستعمار، أسيم القرقري، دار افريقيا، الدار البيضاء، استرات
 .4399 ،9ط، دار الغريب الإسلامي، 6ص ، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (2)
ا ً، مفسّرا ً، ه(، كان عالما ً، مجتهد4231هو محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور، المالكي، الأندلسي الأصل، ولد في تونس سنة ) (9)

 وما بعدها. 1/461ه(. الأعلام للزركلي، 4939من مؤلفاته: )التحرير والتنوير(، )مقاصد الشريعة(، توفي سنة )
 .2244، 2طبيروت،  ،دار الكتاب اللبناني، و القاهرة ،، دار الكتاب المصري496ص ،مقاصد الشريعة الإسلامية (1)
 .9/429 ،الموافقات (9)
 .ه4141، 4طالقاهرة، ، ، مكتبة الكليات الأزهرية2/483عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،  ،في مصالح الأنامقواعد الأحكام  (1)
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حة محمودٌ الراجحة على المرجو  تقديم المصالح حسن، وأنَّ  أفسد المفاسد فأفسدها محمودٌ  درء   محمودٌ حسن، وأنَّ 
 .(4)"درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمودٌ حسن حسن، وأنَّ 

 لخص في النقاط الآتية: ة الشرعية فتتأما عن علاقة المقاصد بالأدلَّ 

  ارتباط المقاصد بالأدلة الشرعية: :أولاً 

لك الأدلة هو ت هدف كل   وذلك لأنَّ ؛ ةة الشرعية الأصلية منها والتبعيَّ بين المقاصد والأدلَّ  هناك ارتباطٌ  5 

جلاله،  جلَّ ع لمشر  ة لبرابطة العبوديَّ  المجتمع الإنساني   ل من أصل الخلق، ألا وهو ارتباط  د الأوَّ المقص   ترسيخ  
 عنهم في أمور دنياهم وأخراهم.  والمشاق   الخير والصلاح لهم، ودفع المضار   وتحقيق  

 مصلحةٍ  ل  عرف بالكتاب والسنة والإجماع، فكرع ت  ومقاصد الشَّ "يقول الإمام الغزالي في بيان هذا الارتباط: 
صرفات ت ع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم  م من الكتاب والسنة والإجما ه  ف   لا ترجع إلى حفظ مقصودٍ 

 10 .(2)"ةر ح  طَّ الشرع؛ فهي باطلةٌ م  

 اعتمادهاتجة عن ابين مقتضى تلك الأدلة والمصالح النَّ  القائم   هي التلازم   ة بين الأدلة والمقاصدفالعلاقة العامَّ 
بت ل دليلٍ ث  ك  بين المقاصد والأدلة، وهي أنَّ  عامة ً  هناك علاقة ً  إنَّ "والعمل بموجبها، يقول اليوبي مبينا ً ذلك: 

ه يمل في ققٌ لمقصدٍ شرعي، ويتضمن تحقيق مصالح ودرء مفاسد، فدليل إثباته واعتبار اعتباره في الشريعة فهو مح  
 .(9)"طياته قصد الشارع إليه

 15 : ا يأتيفتتوضح بم ن الأدلة الأصلية بالمقاصدم   لاَّ ً ة التي تربط ك  لاقة الخاصَّ أما عن الع  

قة لها،  محق   المصالح إلى دةٌ أوامر القرآن مرش   ى العلاقة القائمة بينهما في أنَّ تتجلَّ  القرآن بالمقاصد: علاقة  
نته نصوص  ما بيَّ باتا، إضافة ً إلىإلى وجوب اجتنابها والابتعاد عن مسب   من المفاسد، داعيةٌ  رةٌ نواهيه محذ   كما أنَّ 

 المقاصد ومحورها. بَّ ذلك يشكل ل   كمتها، كل  الكتاب من علل الأحكام وح
ر جومعظم مقاصد القرآن الأمر باكتساب المصالح والزَّ " يذكر العز بن عبد السلام تلك العلاقة بقوله:و 

 20 .(1)"عن اكتساب المفاسد وأسبابها

                                                           

 .4/9 ،قواعد الأحكام (4)
 ه.4149، 4ط، دار الكتب العلمية، 463/ 4،أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، المستصفى (2)
 .162ص، مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة (9)
 .4/8 ،واعد الأحكام( ق1)
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 .....،الملة وينبوع الحكمة مدةة الشريعة وع  ليَّ ك   الكتاب "لقد تقرَّر أنَّ اطبي عن هذا المعنى بقوله:  الشَّ ويعبر  
ع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن لا  لمن رام الاط   وإذا كان كذلك لزم ضرورة ً 

 .(4)"ه سميره وأنيسه ..نظرا ً وعملا ً ذ  خ  يتَّ 
والسنة، فإذا  بالشريعة مبناها على الكتا إنَّ " تلك العلاقة قول اليوبي: ين  : يبـ  علاقة السنة بالمقاصد

لأنه لا يستطيع  ؛ف على مقاصدهفقد أغفل جزءا ً من الشريعة لم يتعرَّ  في المقاصد النظر في السنة أغفل الناظر   5 

 .(2)"معرفة القواعد العامة والمقاصد الكلية إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتابا ً وسنة ً 
يعة في القرآن وقد كملت قواعد الشر "د الشرع بقوله: نة على قواع الشاطبي احتواء القرآن والس  ين  هذا ويبـ  

 .(9)" ذلكين  بـ  والاستقراء ي ـ  ،والسنة فلم يتخلف عنها شيء
قريرها لجملةٍ من إلى ت بدور البيان لمقاصد الأحكام الجزئية الواردة في القرآن، إضافة ً  ت  نة قام  الس   كما أنَّ 
في النهي  (1)((لا ضرر ولا ضرار)) : كقول رسول الله  ،جوهرهاالمقاصد و من مضامين هذه  د  ع  القواعد التي ت ـ  10 

 ،في نفي العنت والمشقة عن المكلفين (9)((سرٌ ين ي  هذا الد   إنَّ )):  وقوله ،عن إلحاق المفسدة بالنفس أو الغير
 ،دوق العبعلى حقتعالى  على ترجيح حقوق الله  ال  الدَّ  (1)((لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)):  وقوله

 نته.ة والحكمة من الحكم الذي تضمَّ هذا وكثيرا ً ما اقترنت الأحاديث ببيان العلَّ 
 يما سبق أنَّ  فينَّ وقد تبـ   ،عبارةٌ عن مجموع اجتهاداتٍ فرديةالإجماع هو  : إنَّ الإجماع بالمقاصد علاقة  

 15 قاصد. ينهض الإجماع على أساس الموبذلك  ،منه لولوج ساحة الاجتهاد دَّ لا ب   الإلمام بتفاصيل المقاصد شرطٌ 

ن الكتاب فقد يستند إلى نصٍ م"الإجماع يختلف مستنده،  وهو أنَّ  ،هناك وجها ً آخر لتلك العلاقة كما أنَّ 
هذه  قد يكون مبنيا ً على مقاصد الشريعة ومصالحها، فتكون الحاجة في أو السنة، وقد يستند إلى اجتهادٍ ورأيٍ 

 .(6)"إذ لا يمكن بناء الحكم والحالة هذه إلا على ما يفهم من مقاصد الشرع ونصوصه ؛الحالة إلى المقاصد ضرورية

                                                           

 بتصرفٍ يسير. 9/92 ،( الموافقات4)
 .139ص ،( مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة2)
 .1/913 ،( الموافقات9)
، (2919) الحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، برقم ورواه؛ (2819) أحمد بن حنبل، مسند الصحابي عبد الله بن عباس، برقم رواه (1)

 ووافقه الذهبي. 
  (.93) باب الدين يسر، برقم ،كتاب الإيمان  ،البخاري اهرو  (9)
 ورواه أحمد في؛ (4626)، باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رقم أبواب الجهاد عن رسول الله، الترمذي رواه (1)

، وبقية ير، وفيه ل ين، وهو حافظٌ وذكر الهيثمي أنَّ فيه علي بن سعيد بن بش .(4239)مسند الصحابي علي بن أبي طالب، رقم  ه،مسند
 .3/486رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد، 

 .941ص ،( مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة6)
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حه ما توض   وهذا ،مطلقٍ  صٍ وخصو  العلاقة القائمة بينهما هي علاقة عمومٍ  : إنَّ علاقة القياس بالمقاصد
ة حكمه لَّ لأصلٍ في ع  ، بناء ً على مساواته في فرعٍ  إنما هو مراعاة مصلحةٍ  القياس  "حيث يقول:  عبارة الإمام

ق المصلحة، وفيه لمطل إذ القياس فيه مراعاةٌ  ؛ن النسبة إذن العموم والخصوص المطلقفبينهما م   ،المنصوص عليه
إذ  ؛لمصلحة قياسا ً ل مراعاةٍ  ل  للمصلحة، وليس ك   قياسٍ مراعاةٌ  ل  على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع، فك   زيادةٌ 

 5 ده من أصلٍ ي  ؤ وهي المصالح التي يراها المجتهد مما لا شاهد ي   ،ما يسمى بالمصالح المرسلة تنفرد هذه الثانية في كل

 .(4)"يقاس عليه، ولا دليل يلغيه من الكتاب والسنة
بة، لعلة المناس  ا ركن القياس هو العلة، وشرط   م تظهر العلاقة بين المقاصد والقياس في أنَّ دَّ ن خلال ما تق  وم  

صحة  ممقاصد الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فأصبح العلم بالمقاصد ميزانا ً يقي   راعاة  م :والمناسبة هي
تفت إليه فلا يصل التعليل بوصف لا مناسبة فيه، أو بوصفٍ لم يل ،الوصف في العلة التي يقوم عليها القياس

 10 .الشارع

 :الشرعية معان  مستنبطة من أحكام الشريعة المقاصد :اً ثاني

زئيات ج   ن مجموع  م ةٍ ستخلص  م   ليةٍ وإنما هي معانٍ ك   ،ذاته ستقلا ً بحد  مقاصد الشريعة ليست دليلا ً م   إنَّ 
 رتا.تها الأدلة وقرَّ الأحكام التي أرس  

ا هي ذاتا ليست دليلا ً مستقلا ً من الأدلة الشرعية، وإنم المصلحة بحد   إنَّ ": تعالى يقول الإمام رحمه الله
ينا من أي إننا إذا رأ ،خلص من مجموع جزئيات الأحكام المأخوذة من مصادرها وأدلتها الشرعيةي استل  ك    معنى ً  15 

فتحقيق  ،رتممصالح العباد في دنياهم وآخ هو القصد إلى مراعاة زئية قدرا ً كليا ً مشتركا ً بينهاتتبع الأحكام الج
 .(2)"ية جزئيات لهوالأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرع ،مصالح العباد معنى ً كلي

  توافق المقاصد مع الأدلة الشرعية: :اً ثالث

واهر، ك الظَّ تلك المقاصد هي روح تل ة الشرعية؛ لأنَّ الأدلَّ  ريعة وظواهر  د الشَّ انفصامٌ بين مقاص   لا يوجد  
 20 . صوصالن   وح  ر   وتطبيق   في تحديد   مت الأهواء  ضارب بينهما، إلا إن تحكَّ التَّ  ى وجود  فلا يتأتَّ 

اد، م الاجتهاد من السدك بظواهر النصوص وعدم الالتفات إلى مقاصدها ير  التمس   من المعلوم أنَّ و 
جتهاد عن مساره الا فر  آفة ً عظيمة ً تح   يعد  فإنه ة العمل بروحها ومرماها صوص بحجَّ وكذلك فإن نسف ظواهر الن  

                                                           

 .432ص ،( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية4)
 .426ص ضوابط المصلحة،( 2)
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زان العلمي الذي وضعته بعيدا ً عن المي ،ه النصوصم أهواء الناس في توجيفتفتح الباب لتحك   ،وتصرفه عن غايته
 الشريعة لفهم تلك النصوص والعمل بمقتضاها.

ا به عن التقيد و سبيلا ً اشتط   ص  والذين اتخذوا مما يسمونه روح التشريع والنَّ "يقول الإمام موضحا ً ذلك: 
يكون روح  الذي يفصل بين ما يصدق أن د  بكتاب الله تعالى لم يمرقوا هذا المروق إلا لإجمالهم الوقوف عند الح  

 5 .(4)"، وما لا يمكن إلا أن يكون خلاف روحه ومدلولات نصوصهص  التشريع ومدلول النَّ 

دلولات النصوص م ون بضرورة البحث عن روح التشريع والنصوص، يفوتم أنَّ والذين يتج  "ردف قائلا ً: وي  
بعد تعطيل  ص  قاء الروح، فلا معنى لروح التشريع وروح النَّ اللغوية هي في ضرورة الأخذ بها كضرورة الجسد لب

 .(2)"مدلوله اللغوي المقصود أولا ً 

عض ب عوى التي طرحها البعض من أنَّ وتظهر صورة التعارض بين المقاصد وظواهر النصوص في الدَّ 
يث نفى الإمام ح ،على المقاصد، خلافا ً لما تقتضيه ظواهر النصوص ة ً اجتهادات عمر بن الخطاب كانت مبنيَّ  10 

وإنما  ،هااصد النصوص ليس تعطيلا ً لظواهر أخذ عمر رضي الله عنه بمق م، مبينا ً أنَّ وجود هذا التعارض المتوهَّ 
 :من المثالين الآتيينض الإمام لبعض هذه الاجتهادات وفيما يأتي تحليل   ،معانيها بحقيقة   ضمونها وأخذٌ بم التزامٌ 

ہ ) :بن الخطاب لسهم المؤلفة قلوبهم لا يتعارض مع قول الله تعالىإلغاء عمر  إنَّ  المثال الأول:

  .فقٌ مع منطوق الآية وروحهابل هو في الحقيقة متَّ  ،[12]التوبة: (ہ

الألفة معنى قول الله تعالى والمؤلفة قلوبهم: والذين تستجلبون قلوبهم ب نَّ إ" قد بينَّ ذلك الإمام بقوله:و  15 

ق قَّ ه، فكلما تح  قه الله عليلَّ ع   لحكمٍ  ن ليس حكما ً ثابتا ً بالشرع، وإنما هو مناطٌ فاستجلاب قلوبهم إذ ،والمودة
د إليهم التود   لىإ بأن لم يجد المسلمون حاجة ً  –د ق  وهو إعطاؤهم الزكاة، وكلما ف   ق الحكم المتعلق بهالمناط تحقَّ 

كاة، والجهاد في قر، والعمل على جمع الز شأنه كوصف الف ف للقلبفوصف التأل   معلقا ً عليه، الحكم كان  د  ق  ف   –
استحقاق الزكاة في تلك الأصناف لا في أعيانهم المجردة، ولقد كان اجتهاد عمر  سبيل الله، في أنها هي مناطات  

 20 ....أفلا يزال مناط،شأنه إلى القمة في القوة والمنعة ل  الإسلام وص   فلقد رأى أنَّ  ،في هذا متعلقا ً بتحقيق المناط

 .(9)؟"افدين جديدا ً إلى الإسلام في الزكاة متحققا ً بعدحق الو 

                                                           

 .421ص المرجع السابق،( 4)
 .429صضوابط المصلحة، ( 2)
 .492ص ،ضوابط المصلحة (9)
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هذا  يد السارق عام المجاعة أنَّ   الإمام في تحليله لعدم قطع عمر بن الخطاب ذكر المثال الثاني:

  .بداعي المصلحة [98]المائدة: (ٺ ٺ ٺ ٿ)الاجتهاد ليس تعطيلا ً لظاهر الآية: 

ل للتخصيص، ا ً بالمعنى المقابل للظاهر، بل هي عام قابصَّ ية ليست ن  الآ والحقيقة أنَّ "بقوله: وقد أوضح ذلك 
يل الشامل بالدلالة على حكم السرقة بالتفص -قبل البحث عن المبينات والمخصصات –فهي لا تستقل وحدها 

در يتعلق بالق ... منها ما،ة مخصصات أو مبينات كثيرة لهذه الآيةنَّ نجد في الس   كل الجزئيات، ولدى البحثل 5 

الذي ينبغي أن لا يقل عنه المسروق، ومنها ما يتعلق بنوع المكان الذي ينبغي أن يسرق منه، ومنها ما يشرط أن 
ء ق الرسول الأمر بإلغالَّ به التي ع  ن الش  م   أنَّ  فكان مما رآه عمر ........،لا يكون في المال شبهة حق للسارق

المضطر يجوز  لك أنَّ وذ ،له حينئذٍ فيما سرقه قٍّ إذ تتعلق شبهة ح   ؛مةٍ عا ةٍ أن يسرق الرجل المال أثناء مجاع د  الح  
 .(4)"له أن يأخذ من مال غيره ما يسد ضرورته ولو من دون إذنه

 10 ة مقاصد الشريعة وأثرها في الاجتهادأهميَّ : المطلب الثالث

خرج ا لم توجد إلا لت  لأنهَّ  ؛عٍ لجزئيات الأحكام الشرعية أنها قد اصطبغت بالمقاصدمتتب   لا يخفى على أي  
ية بتمام العبودية ده حقيقة الحر ن وهم الحرية باتباعه لهواه، لتقل  ره م  الإنسان من المفاسد إلى المصالح، ولتحرّ 

لتكون تلك الشريعة الخالدة بكل تفاصيلها متضمنة ً مقاصد الشرع الهادف  ،ع جل جلالهر  الاختيارية للمش  
  معاشهم ومعادهم.لتحقيق مصالح المكلفين في

اد ودرء إنما هو تحقيق مصالح العب مدار الأحكام الشرعية في الجملة إنَّ "صا ً هذا المعنى: يقول الإمام ملخ   15 

 .(2)"بقطع النظر عن الوسيلة إلى ذلك ،المفاسد عنهم

 د خاضعة ً ع  لتي لم ت ـ ا ن الأمورم   إنَّ "ة والمصالح الإنسانية: ويقول أيضا ً مبينا ً العلاقة بين الأحكام التشريعيَّ 
القائم والدائم بين الشريعة الإسلامية وحقيقة المصالح الإنسانية، إنه تلازمٌ سارٍ بين طرفين،  ريبٍ التلازم   لأي  

ريعة الإسلامية  الشَّ أن تجد في عنه شرا ً، لا بدَّ  الإنسان أو تصد   خيرا ً إلى مصلحةٌ حقيقية تجر   لك   ت  فحيثما لاح  
 20 أن تجده يمل إلى دَّ لله عز وجل في شريعته الخالدة، فلا ب   حكمٍ  ىلها ودعوة ً إليها، ومهما وقعت عيناك عليا ً ن  بـ  ت ـ 

 .(9)"الإنسان خيرا ً يسعده، أو يصرف عنه شرا ً يشقيه

                                                           

 وما بعدها. 494ص ،المرجع السابق( 4)
 .4142 ،1طدمشق،  ،بيروت، الدار المتحدة، ، مؤسسة الرسالة61( ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: ص 2)
 .223( قضايا فقهية معاصرة: ص 9)



213 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

أبرز  ولعلَّ  ،كان بيان أهمية تلك المقاصد أمرا ً لا بد منه  بالمقاصد نة ً ضمَّ ولما كانت الأحكام الشرعية م  
 قاط الآتية: في الن   ص  ئد التي تخدم المسار الاجتهادي تتلخَّ الفوا

 الإلمام بمقاصد الشريعة:: أولاً 

ناء الأحكام وفقا ً عن طريق فهمها أولا ً، ثم ب الإلمام بمقاصد الشريعة وغاياتالوغ رتبة المجتهد هو ب   شرط   إنَّ 
 5 لها.

هم مقاصد الشريعة ف :هاد لمن اتصف بوصفين: أحدهماا تحصل درجة الاجتإنم  "نا ً ذلك: اطبي مبي  يقول الشَّ  
 .(4)"التمكن من الاستنباط بناء ً على فهمه لها :على كمالها، والثاني

فهم بها ن أحاط بمعظم قواعد الشرع، بحيث اكتسب قوة ً يم  " الجلال المحلي وصف المجتهد بقوله: ين  ويبـ  
 .(2)"مقصود الشارع

 10 في اجتهاده: مساعدة المقاصد المجتهد: ثانياً 

ينه على انتقاء ع  إلى أنسب الاجتهادات وأكثرها سدادا ً، وي   على المجتهد الوصول   ل  المقاصد يسه   إدراك   إنَّ 
 .أكثر الآراء رجاحة ً 

ن لوقوع المقاصد فطَّ ن لم يتم  " الجويني خلل الاجتهاد إن افتقر إلى ملاحظة المقاصد الشرعية بقوله: يبين  و 
 .(9)"فليس على بصيرةٍ في وضع الشريعة هيوالنوافي الأوامر 

 15 :الشَّريعة لكل الأزمنة والظروفبرهنة المقاصد على صلاحية ثالثاً: 

يعة وديمومتها وقدرتا ة الشر على صلاحيَّ  يبرهن   تهد على تقرير الأحكام وفقا ً لهادرة المجفهم المقاصد وق   إنَّ 
 والعصور. على التفاعل مع مختلف البيئات على اختلاف الأزمنة

                                                           

 وما بعدها. 9/14، ( الموافقات4)
 .2/121 ،شرح الجلال المحلي ىحاشية العطار عل (2)
 .ه4148 ،4طبيروت،  ،، دار الكتب العلمية4/424عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني،  ،ن في أصول الفقهالبرها (9)
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غريبا ً على هذه الشريعة ذلك الصمود والرسوخ والثبات وهي الشريعة  وليس  "في بيان ذلك:  (4)وبييقول الي  
كم ها بالعموم والاستمرار، وحباها البقاء والاستقرار، فأودع فيها من الحالتي رضيها الله خاتمة ً لشرائعه، وخصَّ 

 .(2)"يصلحهم في كل زمان ومكانوالمقاصد والمصالح والفوائد ما يصلح للناس و 

 التوفيق بين الآراء من خلال المقاصد: رابعاً:

لمقاصد التي أخذ ا عن طريق ملاحظة  وذلك  ،والجمع بينها وفيق بين الآراءللتَّ  رعية وسيلةٌ د الشَّ المقاص   إنَّ  5 

 هذه الآراء جاموانس شمولية ، مع بيانم الأولوياتلَّ وفق س  من خلال ة أكثرها أهميَّ  واعتماد   بها أصحاب كل رأيٍ 
 قاصد الشرع الكلية.لم

 اعتبار المقاصد أداة ترجيح: خامساً:

 ،خرىأ من أدوات الترجيح بين الآراء الفقهية من جهة، وبين دلالات النصوص من جهةٍ  المقاصد أداة ً  د  ع  ت ـ 
 10 ح على غيره. ى من ذلك الأقرب إلى مقاصد الشرع ويرجَّ ق  نتـ  في  

ا ً، فيجب ر الذرائع انفتاحا ً وانغلاقوتطوّ  لناتجة عن تبدل الأعراف والمصالحا الخلافات امَّ أ"يقول الإمام: 
فيه تبدل  ما كان سبب الخلاف ل  أو ذلك العصر، في ك   رف الدارج في ذلك المجتمعاعتماد ما يتفق منها مع الع  

المعتمد، في كل ما   مقيدة بترتيبهاويجب اعتماد ما تقتضيه المصلحة المنضبطة بسلم المقاصد الشرعية  ،العرف
 ص  ... وأما الخلافات الناتجة عن الاحتمالات الواردة للمعنى المراد بالنَّ ،كان سبب الخلاف فيه الاستصلاح

..فينبغي للمجتهد أن يختار من الأقوال الواردة فيها ما هو الأكثر رعاية ً لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة، مع  15 

 .(9)"ا الذي هو محل إجماع من علماء المسلمينالانضباط بترتيبه

 الاستعانة بالمقاصد في المسائل المستجدة: سادساً:

مها، تساعده على فهتمكنه من مقاصد الشريعة وقدرته من خلال صول الملكة الفقهية لدى المجتهد ح إنَّ 
ثيرا ً من ن كإإذ  ؛سائل الطارئةأحكام النوازل والم تقرير فهم المقاصد مهم في ، وذلك لأنَّ على إعطاء الأحكام

                                                           

)فيما اختلف في  امعة الإسلامية بعنوان:هو محمد سعد بن أحمد اليوبي، تخرج من كلية الشريعة بالمدينة المنورة، نال الماجستير من الج  (4)
 دلة(.حكام الشرعية(، نال الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بعنوان: )حقيقة مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأإفادته العموم وأثره في الأ

، ، دار الهجرة للنشر والتوزيع8محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، ص ،( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية2)
 .ه4148 ،4ط السعودية،

 .911ص ،اصرة( قضايا فقهية مع9)
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ت الشريعة اأو إجماع؛ فينحصر طريق الوصول إلى حكمها بمعرفة المجتهد لكليَّ  تلك المسائل لا يشهد لها نص  
 وإدراكه لتلك المقاصد ودرجاتا.

عن لوقائع ا و  ل  لو لم تكن المصلحة المرسلة حجة ً، أفضى ذلك إلى خ  "وهذا ما أشار إليه الآمدي بقوله: 
، ومبنى الحكم بالمصالح، يعتمد على المقاصد (4)"لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها ؛الأحكام الشرعية

 5 وفق ترتيبها ودرجاتا.

 الاستعانة بالمقاصد في الموازنة بين الأحكام:  سابعاً:

على التابع،  صل  يقدم الأفهم المقاصد وإدراك سلم الأولويات ميزانا ً يضبط خيارات المجتهد، فيجعله  يعد  
 ك منفعة ً نه من الموازنة بين المصالح فيسير مع المفسدة الخفيفة درءا ً لمفسدةٍ أشد، ويتر ك  والضروري على ما دونه، ويم  

 .طفيفة ً ابتغاء ً لمنفعةٍ أكبر

 10 جوانب ملاحظة الإمام لمقاصد الشريعة في اجتهاداته: المطلب الرابع

ضة د الشرع في اجتهاداته وبناء آرائه عن طريق تقريره التأصيلي للعناوين العريالإمام لمقاص ت مراعاة  تجلَّ 
التي تشكل موضوعات علم المقاصد، ثم تطبيقه تلك الضوابط والعناوين في الخطة الاجتهادية التي اهتدى بها 

 للوصول إلى أحكام بعض النوازل. 

ات ريره لأحكام المستجدَّ ة التي استند إليها في تقصديَّ لأهم العناوين المقا تأصيلي  تطبيقي   وفيما يأتي عرضٌ 
 15 الفقهيّة:

 :المصلحة مقصدٌ من مقاصد الشرع تحقيق   الفرع الأول:

 عند الإمام: مصلحةالتعريف  (أولاً 

والتحصيل   لبكان بالجَّ   سواء –كل ما كان فيه نفع "المراد بالمصلحة  أنَّ  تعالى يرى الإمام رحمه الله
ثم  "،لحةفهو جديرٌ أن يسمى مص –ئد واللذائذ، أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام كاستحصال الفوا

 20 من حفظ   هكيم لعبادارع الح قصدها الشَّ التيَّ  المنفعة   هي  "لاصة تعريفات العلماء للمصلحة بقوله: الإمام خ   ل  أجم  

 .(2)"يٍن فيما بينهمابق ترتيبٍ معم، ط  هم، وأمواله  دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسل  

                                                           

 .1/28 ،( الإحكام في أصول الأحكام4)
 .26ص ،( ضوابط المصلحة2)



216 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

 ا المصطلح بمعناه الأخص  لهذ اني بيانٌ عريف الثَّ والتَّ  ،لمعنى هذا المصطلح عموما ً  ا ً عريف الأول بيانالتَّ  فكان  
 من منظور الشارع.

فجعلوهما  ،العلماء عرفوا المقاصد بالمصالح بعض ن أنَّ م   المصالح جزءٌ أساسيٌ من المقاصد على أنَّ  ولا أدلَّ 
أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب "فان؛ ومن أصحاب هذا الرأي الإمام الغزالي حيث قال: متراد

لاح الخلق في تحصيل وص المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق لب  ج   منفعةٍ أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإنَّ  5 

فظ شرع من الخلق خمسة: هو أن يمقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود ال
 .(4)"ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم ،عليهم دينهم

د وهو عدم معارضة المصلحة لمقصو  ،هذا ويظهر من أحد الضوابط التي وضعها الإمام للمصالح الشرعية
تنافى مع ت إذ مقتضى هذا الضابط وجود ظواهر مصالحٍ  ؛ة بمعناها العام أوسع من المقاصدالمصلح الشرع أنَّ 

 10 ها.تب فيه المصالح حجيتها وشرعيَّ كتس  الذي ت   ز  فكانت مقاصد الشرع الحيـ   ،مقصود الشارع

 :خصائص المصلحة المعتبرة شرعاً  (ثانياً 

 بها شرعا ً تمتاز بأمورٍ عديدة، منها:  دَّ المصلحة المعت   يرى الإمام أنَّ 

من  نٌ ليس محصورا ً في الدنيا وحدها، بل مكوَّ  دةفيه أثر كل من المصلحة والمفس الزمن الذي يظهر نَّ إ_ 
(2)الدنيا والآخرة

. 
يمة المصلحة ق إنَّ "يقول الإمام في ذلك:  ،المصلحة المقصودة شرعا ً تجمع بين مصالح الروح والجسد إنَّ _  15 

 .(9)"الإنسانفي  وحمن الجسم والر   لٍّ  ك  تي  فيما تنطوي عليه من لذةٍ مادية، بل هي نابعةٌ من حاج   ر  لا تنحص  
 ين أساسٌ مصلحة الد   إنَّ ": هقولبذلك  الإمام يوضحو ولى في سلم المصالح، ين هي الأ  مصلحة الد   إنَّ _ 

بقاء ً لها وحفاظا ً إ ا قد يعارضها من المصالح الأخرىعليها، فيجب التضحية بما سواها مم ةٌ ومقدمَّ  للمصالح الأخرى
 .(1)"عليها

 20 عل النصوص تابعة ً لا العكس، فلا يجوز أن تج   ين وتشكل ثمرة ً من ثمارهالد   المصلحة تقف تحت راية إنَّ _ 

 .وقد جعلها الشرع متبوعة ً  للمصالح

                                                           

 .4/461 ،( المستصفى4)
 .19ص ،( ضوابط المصلحة2)
 .92ص ،( المرجع السابق9)
 .99ص ،( المرجع السابق1)
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المصالح الدنيوية التي جاءت بها الشريعة إنما جاءت ضمن حدودٍ مرسومة،  إنَّ "يقول الإمام في ذلك:  
ت راية المصلحة إنما تقف تح واضح أنَّ  لٌ وهذا دلي ،اب والسنة والقياس الصحيح عليهمارسمتها نصوص الكت

 .(4)"ضبطها وبواسطته تم َّ  ،شرعها إذ به صحَّ  ؛ينالد  

  :الضوابط التي وضعها الإمام للمصلحة الشرعية (ثالثاً 

ا ً بهاالمصالح بحزمةٍ من الضوابطتعالى الإمام رحمه الله  أحاط   ا ً، وتتجلى رعش ، وذلك لتكون مصالح معت دَّ 5 

 :(2)بما يأتي هذه الضوابط

 في مقاصد الشرع. إندراجها (4
 .عدم معارضتها للكتاب والسنة والقياس (2
 عدم تفويتها مصلحة ً أهم منها أو مساوية لها. (9

 10 :تطبيق الإمام لمقصد المصالح الشرعية في اجتهاداته (رابعاً 

الإمام  نَّ أوهو عدم معارضتها للنصوص الشرعية، نجد  ،بالضابط الثاني من ضوابط المصلحةفيما يتعلق 
 :(9)ثلاثة أقسام م المصالح على ضوء هذا الضابط إلىسَّ قد ق   تعالى رحمه الله

 لطان النصوص، كمصالحمن س  ض   ةٌ فهي داخل ،الشارع على مشروعية الأخذ بها نصَّ  مصلحةٌ  الأول:
 والرهن والشركات. البيوع

ولة خلةٌ في الأحكام القياسية الموصفقها، فهذه داالشارع على حكمٍ جارٍ على و   نصَّ  مصلحةٌ  الثاني: 15 

ق الخمسة لى الفواس  ة في الحرم قياسا ً عارَّ كمصلحة قتل سائر الحيوانات الضَّ   ،ة القياسيةلَّ بالنصوص عن طريق الع  
 رم.والح   ل  بقتلها في الح   رسول الله  التي أفتى

، ولكن حكام الشريعة الإسلاميةفي عموم المقاصد الخمسة التي ثبت أنها محور أ داخلةٌ  مصلحةٌ  الثالث:
ة مرسلة، ومعنى ى مصلحمَّ س  من الشارع على وفقها، فهذه ت   حكمٍ  أيَّ  عليها بخصوصها، ولم يأت   د نص  ر  لم ي  

 20 يؤيدها أو يعارضها. نصٍّ  مرسلة أي أنها طليقةٌ عن أي  

                                                           

 .96ص ،ضوابط المصلحة( 4)
 .429ص ضوابط المصلحة،( 2)
 .81ص ،( قضايا فقهية معاصرة9)
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للدولة  الىتع رحمه الله أجاز الإمام رسلةة العمل بالمصالح المكتطبيقٍ من اجتهادات الإمام على صحَّ و 
 الإسلامية الاعتماد على وسائل الإعلام بالشكل وبالقدر الذي لا يتنافى مع أصلٍ من أصول الشريعة، أو أي  

فهي من المصالح الطارئة في هذا العصر؛ لأنها إنما اقتضتها تطورات الزمن وأثر الحضارة في  من نصوصها، نصٍّ 
 .(4)والصور المحجوبة الأصوات النائيةة، وإحضار تقريب المسافات البعيد

انيها يندرج في أقواها، وثةٌ ومعتبرةٌ من الشارع، أولها تستوعبه النصوص وهو فهذه الأقسام الثلاثة مرعيّ  5 

  وهو يأتي في المرتبة الثانية، وثالثها يندرج في المصالح المرسلة وهو يأتي في الدرجة الأخيرة. القياس

عدو أن يكون مصلحة ً موهومة ً باطلة ً وهي المصلحة التي جاء النص بالكتاب أو وراء ذلك فلا ي ا ماأمَّ 
 ى: مصلحةٌ ملغاة.وتسمَّ  ،السنة بنقيضها

 بيان الإمام للمصلحة المتوهمة:

ية رغم رمة القروض الإنتاجح  حول  ، وهي اجتهادهالمصلحة الموهومة والملغاةأورد الإمام مسألة تندرج تحت  10 

ط إلا بالتعامل ناعية التي لا يمكن أن تنشتنشيط الأعمال التجارية والص   وهي ضرورة   ،فيها ظاهريةٍ  وجود مصلحةٍ 
 لنصوص الكتاب والسنة.  ن تلك المصلحة مخالفةٌ إإذ  ؛مع المصارف الربوية في هذا العصر

لله عز ا أين هي المصلحة التي تدعو إلى التعامل بالربا في القروض الإنتاجية؟ إن"يقول الإمام في ذلك: 
 ،لشوائبعن ا خالية ً  حقيقية ً  وجل لم يلغ مفسدة ً ظهرت للناس بصورة مصلحة إلا أقام في مكانها مصلحة ً 

....فهذه هي ،أقام في مكانه عقد القراض، أو ما يسمونه بالمضاربة لغى الله عز وجل الربا من القروضوعندما أ 15 

  .(2)"اعد الاقتصادية والموازين الأخلاقيةأن تعلم ذلك من القو  المصلحة الحقيقية لا تلك، وبوسعك  

 ر المصلحةليقر  ،الأذهان بعض وهم تتصورهاد رَّ المصلحة المزعومة مج   أنَّ الإمام  أوضحففي هذا المثال 
ييلون تقدير إنهم "ع الشرع بصلاحية تقدير المصالح والمفاسد بقوله: ها الشرع، ويبين الإمام تمت  التي أقرَّ الحقيقية 

ن مصالح الناس، م   التعامل بالربا مثلا ً قد بات   فإذا حسب الناس أنَّ  ،كون الصلاح والفساد إلى أنفسهمي ما به
سع لقبول هذا تَّ فهو في نظرهم مصلحة حقيقية إذن، وعلى الشريعة بما التزمته من تحقيق مصالح الناس أن ت ـ  20 

اء ً على هذا ح والفساد عائدٌ إلى الشريعة،..وبنبه يكون الصلا الحقيقة هي أن تقدير ما الحكم واعتباره، غير أنَّ 

                                                           

 .992ص ،لحة في الشريعة( ضوابط المص4)
 .81ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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نة أو القياس الكتاب والس ه الناس مصلحة ً مما يخالف تلك الأسس ..أو يخالف دليلا ً من نصوصكل ما توهمَّ   فإنَّ 
 .(4)"فهو ليس من المصلحة في شيء وإن توهم متوهمٌ ذلك الصحيح

خصائص  برهن أيضا ً على إحدىلحة الملغاة، فإنه ي  ه مثالا ً على المصإن هذا الاجتهاد بالإضافة إلى كون  
ير معارضةٍ غمن  مقاصد الشريعةها تحت ندراج  ا، وهي تعالى ة التي أوردها الإمام رحمه اللهالمصلحة الشرعيَّ 

 5 . لنصوصها

ركة نشيط الحمنه لت دَّ الربا لا ب   ن أنَّ فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد م  "يقول الإمام: 
المصلحة  نَّ أ لكانت الشريعة محكومة ً بخبرات الناس وتجاربهم، ولما صحَّ  ..إذ لو صح ذلك؛التجارية والنهوض بها

اج خبرات الناس وتجاربهم تض ن  عر  لا بد إذن أن ت   ،ين، فهي محكومةٌ به ضبطا ً، بل متوقفةٌ عليه وجودا ً فرعٌ عن الد  
   ذلك، وإنهو المحكم في أخذ بها، وكان النص   ذا كان بينهما اتفاقٌ الثابتة، فإعلى نصوص الشريعة وأحكامها 

يعاكس النص الشرعي الثابت، وجب إهمال تلك المصلحة،  بأن كان ما رآه الناس مصلحة ً  كان بينهما تعارضٌ  10 

لحة لا تقدير هؤلاء الناس لهذه المص ....بل المعنى أنَّ ،الشارع قد أهمل هنا مصلحة ً للناس وليس معنى ذلك أنَّ 
 .(2)"به نوعٌ من الخلل والفساد، فنحن نتهم تقدير الناس ولا نتهم نصوص الشريعة ل  ص  بد أن يكون قد اتَّ 

لة الدالة على وفيما يأتي بيان الأمث ،جيح بين آراء المذاهب الفقهيةللترَّ  جعل الإمام المصلحة أداة ً هذا وقد  
 :ذلك من اجتهاداته

ف بالموقوف من الواق تصرف   بانقطاع حق   ئلقول الجمهور القا تعالى حمه اللهح الإمام ر رجَّ المثال الأول:  15 

  .لتوافق هذا الرأي مع مصلحة الفقراء؛ الساعة التي وقفه فيها

ر، إذا لاحظنا المصلحة الاجتماعية التي ألمح إليها بيان الله تعالى في سورة الحش": يقول الإمام في بيان ذلك
ن من ترجيح ما ذهب إليه الجمهور م يدور عليه أحكام الوقف ومسائله، فلا مناص  والتي غدت المحور الذي 
 .(9)"التصرف في العين الموقوفة لزوم الوقف وانقطاع حق  

إلى  عالىت مالية لتكون موقوفة على الفقراء، ذهب الإمام رحمه الله لٍ ت  ك    د  في مسألة رص  المثال الثاني:  20 

مع إعادة بدلها، وذلك لاستحالة إعادة عينها، مرجحا ً قول المالكية  لمحتاجينجواز وقفها على سبيل الإقراض ل
  .الحنفية الذين أجازوا ذلكو 

                                                           

 وما بعدها. 43ص ،( ضوابط المصلحة في الشريعة4)
 وما بعدها.  12ص ،( ضوابط المصلحة2)
 . 291ص ،( قضايا فقهية معاصرة9)
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لحكمة التي شرع ق مع اف  إليه المالكية والحنفية هو الذي يتَّ  أقول وهذا الذي جنح  "يقول الإمام مبينا ً ذلك: 
بوية ..على ما يدل على خلاف ذلك، أي ما يدل من أجلها الوقف، لا سيما وأننا لم نعثر في الأحاديث الن

، وكم هو يلٌ وكم هو جم ،على اشتراط بقاء عين الموقوف حتى وإن لم يتعرض غرض به، وقام البديل عنه مقامه
تحرك بين صفوف ت هم الله بفضول من الأموال كتلا ً نقديةع  أن يوقف هؤلاء الأخوة الذين متـَّ  إنساني مفيدٌ  عملٌ 

 5 .(4)"لتزويجهم، أو لتوفير مساكن مناسبة لهم على سبيل القرض الحسن بابالفقراء من الش

قضائيا ً، مرجحا ً  هإلزام الواعد بالشراء في عقد المرابحة بتنفيذ وعد تعالى رأى الإمام رحمه الله المثال الثالث:
  .لأن رأيهم يوافق المصلحة الراهنة ؛مذهب المالكية

ة في التفصيل بالأخذ بقول المالكي المصلحة الراهنة قاضيةٌ   ريب فيه أنَّ ا لاممَّ "يقول الإمام في بيان ذلك: 
ول كالذي جنحوا إلى الأخذ به، والقاضي بإلزام الآمر بالشراء بالوفاء بما التزم به، وملاحقته بذلك عند الن  

ة تعاقد عليها كبير ري الإذ كثيرا ً ما يكون المصرف الإسلامي هو المأمور بالشراء، وتكون الصفقة التي يج ؛قضائيا ً  10 

ها لنيل هذه يوسط عاليةٍ  يلجأ التاجر إلى مؤسسة اقتصادية ذات قدرةٍ  ن ثم َّ وم   ،وغطاؤها المالي باهظا ً مرهقا ً 
ة وقعت المؤسسة من جراء ذلك في خسارة مالي الصفقة عن طريق عقد المرابحة، فإذا نكث التاجر في وعده..

قاصد الشريعة الأخذ باجتهاد المالكية بإلزام التاجر قضائيا ً بتنفيذ ما فاقتضى المقصد الخامس من م فادحة..
 .(2)"وعد به، مع ما يستتبع ذلك من الإجراءات المالية والعقوبات التعزيرية

 15 :م المقاصدلَّ تفاوت المصالح تبعاً لاختلاف درجاتها في س   الفرع الثاني:

 :منظور الشارعبيان ترتيب تلك المصالح وفقاً لأهميتها من  أولًا(

علت لتلك ج الاعتبار في أحكامها وتشريعاتا الشريعة الإسلامية عندما أخذت مصالح الناس بعين إنَّ 
لك المراتب، ين أعلى تفجعلت مقصد الد   ،متها وفق سلم الأولويات على حسب أهميتهاالمصالح درجات، ونظَّ 

اتب، ثم أتبعته ر، ليأتي مقصد حفظ العقول ثالث تلك المر فس الإنسانية المرتبة الثانية في الاعتبات النَّ ثم أعط  
 20 م وآخره اعتبارا ً.لَّ بمقصد حفظ النسل، ليكون مقصد حفظ الأموال خاتم ذلك الس  

                                                           

 .293ص، قضايا فقهية معاصرة( 4)
 وما بعدها.  918ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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م ترتب الجزاء، د  ع   ينم الد  د  لو ع  "ويبين الشاطبي ترتب كل درجة من تلك المقاصد على سابقتها بقوله: 
 العادة بقاء، ولو لم يكن في م النسلد  ولو ع   ،دينلارتفع التَّ  م العقلد  دين، ولو ع  ن يتم م  د  لع   م المكلفد  ولو ع  

 .(4)"عيشٌ  م المال لم يبق  د  ع  

وات أعظم من مفسدة ف فوات الأعضاء والأرواح مفسدة  "وينص العز بن عبد السلام على ذلك بقوله: 
 5 .(2)"الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع أعظم من مفسدة فوات الأموال

يم المصالح من حيث ق   اختلاف"في تقريره للتفاوت بين مراتب تلك المصالح: تعالى ويقول الإمام رحمه الله 
ن، النفس، يات المصالح المعتبرة شرعا ً متدرجة حسب الأهمية في خمس مراتب، وهي حفظ الد  نجد أن كليَّ  ذاتا

ه على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، وما ب مٌ قدَّ م   ينفما به يكون حفظ الد   ،العقل، النسل، المال
ا يكون به مٌ على مقدَّ على ما يكون به حفظ العقل، وما به يكون حفظ العقل م   مٌ قدَّ يكون حفظ النفس م  

 10 .(9)"مٌ على ما يكون به حفظ المالقدَّ حفظ النسل، وما به يكون حفظ النسل م  

 :لحدرجات وسائل إحراز تلك المصا بيان   ثانياً(

ن هذا السلم عناية ً درجةٍ م لَّ ك    ت  تها، بل أول  الشريعة بترتيب أصل هذه المقاصد تبعا ً لأهميَّ  تكتف  لم 
منها،  عن كل ما يمكن أن يخل بها أو ينال ت  ه  خاصة، فأوجبت لها كل ما من شأنه أن يافظ عليها ويعززها، ون ـ 

ب لآثارها في تحقيق مقاصدها، فتبدأ هذه المرات ملحقة ً بكل درجة من هذه الدرجات مراتب متفاوتة، تبعا ً 
ون أن يصل د ات وبها يكون حفظ ذلك المقصدالمقصد، ثم الحاجيّ  أصل   بالضروريات وهي ما بها يكون حماية ً  15 

روري ثم الحاجي فيراعى الض ،التي بها يصل كمال المقصد وتمامه حسينياتتَّ الهذا الحفظ لدرجة الضرورة، ثم 
الخطة التي رسمتها  ي إلى خلل فيؤد  ذلك سي   لأنَّ ؛ يجوز تقديم الأدنى من هذه المراتب على أعلاها فالتحسيني، ولا

 الشريعة لترتيب المقاصد وتنظيمها.

درجة يكون بوسائل مت رعاية كل من هذه الكليات الخمسة إنَّ "في ذلك: تعالى يقول الإمام رحمه الله 
كون به حفظ فالضرورات ما ي، اتيَّ فالحاجيات، فالتحسين   ،ياتحسب الأهمية في ثلاث مراتب: وهي الضرور  20 

ك المصالح الضرورة..... والحاجيات ما يتاج إليه لحفظ تل د  تلك المصالح، بحيث تصل الحاجة إليها لذلك إلى ح  
 .(1)"حسن عادة ً لحفظ تلك المصالحتصل إلى درجة الضرورة،... والتحسينيات هي ما است   ألابشرط 

                                                           

 .2/12 ،( الموافقات4)
 .4/61 ،( قواعد الأحكام في مصالح الأنام2)
 .248ص ،( ضوابط المصلحة9)
 .243ص ،( ضوابط المصلحة1)
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 مٌ روري مقدَّ اعلم أن الضَّ "قد وضع منهج النظر في تلك الوسائل بقوله:  تعالى الإمام رحمه الله نَّ أ ونجد  
ذي لا حسيني عند التعارض، بمعنى أننا نهمل الحاجي العلى التَّ  مٌ مقدَّ  عند تعارضهما، والحاجيّ  الحاجي  على 

قاء ما يتاج الذي لا حاجة إليه في سبيل بضرورة إليه في سبيل الإبقاء على أصل المصلحة، ونهمل التحسيني 
 .(4)"ه معهله عند تعارض   لٌ على ما هو مكم   مٌ قدَّ ن هذه الثلاثة م  م   ل  إليه أصل المصلحة، وك  

 5 لضروري هو الأصل  ا وسبب ذلك أنَّ "فاوت حيث يقول: وراء ذلك التَّ  رَّ الس   تعالى  الإمام رحمه اللهين  ويبـ  

رع أو الوصف إهمال الف أو كفرعٍ من فروعه، ولا ريب أنَّ  عليه، كوصفٍ من أوصافه مبني   ما سواه وأنَّ  المقصود
ما  كل  ل اختلاله اختلالٌ  أنَّ  عند الضرورة لا يوجب إلغاء الأصل أو الموصوف، أما الأصل والموصوف فلا ريب  

 (2)"الفرع من باب أولى ل  اخت   لأن الأصل إذا اختل ؛يترتب عليه ويتفرع عنه

 :لمقاصد وفق سلم الأوليات في اجتهاداتهاترتيب الإمام أمثلة على  ثالثاً(

واز بأن ل ذلك الجقد علَّ  هنجد جواز العمليات الاستشهاديةحول  بحث الإمام: في سياق للأوَّ المثال ا 10 

امر التي تغ تحاريةق الانر  الف   إنَّ "ين على مقصد الحياة، ويقول في ذلك: الفدائي يقوم بتقديم مقصد حفظ الد  
 ر؛ معصية الانتحا، ودون الوقوع فيجٍ دينيٍّ ر  ح   بوسعها أن تمارس عملها هذا دون أي   بحياتا في سبيل الله عز وجل

 .(9)"د تحقيق النكاية في الأعداءرَّ إن كان هدف الفدائي من عمله الانتحاري مج  

تعود  ية لمهمةٍ ه الدولة للإيفاد إلى الدول الغربن رشحتسفر م   نع  م   تعالى الإمام رحمه الله رأىالثاني:  مثالال
مبنى هذا الاجتهاد  نَّ ويظهر أ ،فسه الوقوع في المعاصي والضلالاتإن لم يأمن الموفد على ن بالنفع على المجتمع 15 

ة الحاجيَّ  ين على المصلحة الضرورية أوم مقصد ضرورة حفظ الد  دَّ ق  حيث يجب  ،م الأولوياتلَّ لس   ههو اعتبار 
 . ين مقدمة على سائر المراتب الأخرىجتمع؛ لأن ضرورة حفظ الد  للم

هذه المهام  نن أوفدته الدولة أو جهة ما إلى بعض ديار الغرب لشيءٍ م  م   إنَّ "يقول الإمام في بيان ذلك: 
ون انجراف د س من نفسه القدرة على أداء تلك المهمة بنجاحٍ التي قد ترقى في أهميتها إلى درجة الضرورة، ثم لم يأن  

ار لتلك ذر ويظهر عجزه، وعلى الجهة الموفدة أن تختعتعليه أن ي في حمأة المعاصي الفكرية أو السلوكية، فإنَّ  20 

المهمة  م أصلب منه عودا ً وأقوى ثباتا ً وأقدر على النهوض بهذههن المهمة غيره، ما دام في المجتمع الذي هو فيه م  
من وراء  ة والتحسينية في سبيل الحصول على مصلحةٍ ضروريةلحاجيَّ ....فإن جازت التضحية بالمصلحة ا،بنجاح

                                                           

 .243ص ،ضوابط المصلحة( 4)
 .222ص ،( المرجع السابق2)
 .194ص ،( قضايا فقهية معاصرة9)
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من  ءٍ فلا يجوز بالاتفاق التضحية بالمصلحة الضرورية في سبيل السعي إلى شي الإيفاد من أجلها المهمة التي تمَّ 
 .(4)"تلك المهام

نلحظ  ار الغرببوين في ديمنع إقامة الألمسألة  تعالى لدى تحليل اجتهاد الإمام رحمه اللهالثالث: مثال ال
ق ة للأسرة في تحصيل قدرٍ كافٍ من المال، أو تحقيحفظ دين الأولاد على المصلحة الحاجيَّ  م ضرورة  دَّ أنه ق  

 5 المصلحة التحسينية لها متمثلة برغد العيش. 

نا ً ضمن ما محصَّ  يكون بحكم طول التعود والاستمرارقد  ن الأبوين م  لاَّ ً ك    إنَّ "يقول الإمام مبينا ً ذلك: 
اعتاد عليه من الاستقامة على السلوك الإسلامي المقبول، ...ولكن أولادهم لا ينشؤون إلا في أحضان التربية 

لآباء يخسرون ا .....النتيجة المؤكدة أنَّ ،والخلق الإسلامي الرشيد اقضة للقيم والسلوكيات الإسلاميةالغربية المن
كيف يقر للواحد من هؤلاء الناس قرارٌ في تلك الديار التي تفتك هذا   مريع  ..... ول  ،أولادهم خسرانا ً أبديا ً 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ )وهم يقرؤون أو يسمعون قول الله عز وجل:  دهم أمام أبصارهمالفتك العجيب بأولا 10 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .(2)"[1]التحريم: ( ئو ئۇ

وذلك د، على عدم الإخلال بمراتب تلك المقاص تعالى حرص الإمام رحمه اللهالباحثة  تلمح  : المثال الرابع
اسد تلحق بالفرد هذا العقد مف إن استتبع   من أهل الكتاب اتيَّ رب  في معرض اجتهاده بكراهة الزواج من النساء الغ  

 15 ذلك في احتمالين اثنين:  وبيان   ،أو المجتمع الإسلامي

 على الرغم انينهالمجتمع الإسلامي وقو  وفي ظل   لمالمسلم الكتابية في البلد المستزوج  إنَّ  الاحتمال الأول:
لى المجتمع إ فسدة ً م من أنها لا تستتبع خضوع المسلم لقوانين الغرب المناقضة لمضمون أحكام الإسلام، فإنها تجر  

رغبة الشبان المسلمين تنصرف  ألا وهو عدم إحصان الفتيات المسلمات؛ إذ أنَّ  ،الإسلامي من وجهٍ آخر
ن: المصلحة ااثن انهذه الحالة مقصد ف  فيكتن   ،لرجاحتهن على المسلمات من الناحية الجمالية للكتابيات

نساء، والمصلحة الضرورية له من ال ما طاب   ته في اختيارل بحريَّ وتتمثَّ  التحسينية لمقصد النسل لدى الشاب المسلم، 20 

المسلم،  اببعن طريق الزواج من الش نَّ للحفاظ على هذا المقصد نفسه عند المسلمات والمتمثلة بوجوب إعفافه
 .فوجب تقديم المرتبة الضرورية على المرتبة التحسينية

                                                           

 .922ص ،( المرجع السابق4)
 وما بعدها. 136ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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هذا "حيث يقول:  عرضا ً في إيراده لفعل عمر بن الخطاب  تعالى عليه الإمام رحمه الله وهذا ما نصَّ 
لاه المدائن رأة كتابية، وكان قد و حذيفة بن اليمان تزوج ام ما لاحظه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما سمع أنَّ 
قها!. لَّ امرأة ً من أهل المدائن من أهل الكتاب، فط جت  بعد فتح القادسية، فقد أرسل يقول له: بلغني أنك تزوَّ 

ولكن في نساء  ،بذلك؟ فكتب إليه: لا بل حلال وما أردت   ،أفعل حتى تخبرني أحلالٌ أم حرام فكتب إليه: لا
 5 .(4)"بلتم عليهن غلب نساءكمالأعاجم خلابة ً، فإن أق

 قوانينه مصلحةٌ  ل  وفي ظ غربيج المسلم الكتابية من نساء الغرب في المجتمع التزوَّ  : إنَّ الاحتمال الثاني
 كتنف مقصد النسلالتحسينية التي تنفسه بمن طابت له، ولكن هذه المصلحة  فَّ للمسلم في أن يع   ةٌ تحسينيَّ 

ظ ين الشاب المسلم من ناحية، إضافة إلى ما تسببه من ضررٍ على مقصد حفحفظ د تستتبع خللا ً في ضروري  
 يادة أحكامه على جميع رعاياه من المسلمين. ين لدى المجتمع الإسلامي في ضرورة س  الد  

 10 ظل المجتمع في أن يمنع زواج المسلم بالكتابية رضي الله عنهإذا كان لعمر "يقول الإمام في هذا السياق: 

نصرفون يف لمسلمين بنساء الأعاجم الكتابياتلمجرد احتمال افتتان ا ؛حيث القوة والغلبة للمسلمينمي، الإسلا
فما الذي ينبغي أن نقوله عن مثل هذا الزواج عندما يتم في ظل مجتمعٍ غربٍي  ،بذلك عن الفتيات المسلمات

يق شملهم، وتبديد حقوقهم، وتمز  يتحكم بالمسلمين ويجاهر بمعاداتم، ويظل يضع الخطط الخفية والمعلنة لهضم
 .(2)"قواهم

 15 :تفاوت المصالح من حيث مقدار شمولها الفرع الثالث:

 :تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة مقصدٌ شرعي (أولاً 

احدة ر إلى مقدار اتساع كل و نظ  ي   م المقاصدلَّ حتين تشتركان في درجة واحدة من س  عند تعارض مصل  
نطق المقاصد م جيح بينهما باعتبار هذا الشمول والاتساع، ذلك لأنَّ الترَّ  من المشمولات، ويتم   منهما لأكبر قدرٍ 

ى المصالح الفردية القاصرة فين علمن المكلَّ  عظيمةٍ  ى فوائدها لشريةٍ وتتعدَّ  جب تقديم المصالح التي يعم نفعهايو 
 20 منهم.  قليلةٍ  على فئةٍ 

مقدمةٌ على  صالح  الم لأنَّ  ؛رر العام أولىالضَّ  اعتبار   إنَّ "القاعدة:  اطبي في معرض تقريره لهذهيقول الشَّ 
اع مع نَّ لص  ي السلع وعن بيع الحاضر للبادي، واتفاق السلف على تضمين اهي عن تلق  ة، بدليل النَّ المصالح الخاصَّ 

                                                           

 .946ص، قضايا فقهية معاصرة (4)
 .943ص ،( المرجع السابق2)



225 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

وذلك يقضي بتقديم  ،لا مما رضي أهله وما من غيره  زادوا في مسجد رسول اللهوقد  ،الأصل فيهم الأمانة أنَّ 
 .(4)"مصلحة العموم على مصلحة الخصوص

 يٍّ ل  تين بك  قكانت المصلحتان المتعارضتان متعل    إن  "حيث يقول:  تعالى وعلى هذا جرى الإمام رحمه الله
نب اج ين أو النفس أو العقل، فعلى المجتهد أن ينتقل حينئذٍ إلى الجانب الثاني من النظر، وهو ..واحد، كالد  

مدى حاجة  ، وفيهالنظر إليهما من حيث مقدار شمولهما وبيان ذلك أن المصالح وإن اتفقت فيما هي مصلحة ل 5 

تقدم حينئذٍ أعم ف ،للناس ومدى انتشار ثمراتا بينهمالناس إليها، ولكنها كثيرا ً ما تختلف في مقدار شمولها 
ن أجل حفظ م تتحقق به فائدة جمهرةٍ من الناس اإذ لا يعقل إهدار م ؛لحتين شمولا ً على أضيقهما في ذلكالمص

 حة الجماعة عليهيتضرر بترجيح مصلالفرد لا  ما تتحقق به فائدة شخصٍ واحد أو فئةٍ قليلةٍ من الناس، على أنَّ 
 .(2)"لدخوله غالبا ً فيهم

 10 :لمصالح العامة على المصالح الخاصة في اجتهاداتها الإمام تقديم   (ثانياً 

ذه سبيلا ً ق هذا المبدأ في سياق معالجته لبعض القضايا الفقهية المعاصرة، واتخَّ طبَّ  تعالى ه اللهالإمام رحم إنَّ 
 :وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك ،في تلك النوازل تعالى للوصول إلى أحكام الله

و القتل، ب الموت هسب  أن م   إن ظنَّ  ل القاضي الشرعيب  أجاز الإمام تشريح الجثث من ق  المثال الأول: 
المصلحة  هذه ذلك لأنَّ  ؛وإن كان هذا الحكم على حساب مصلحة الميت بوجوب مراعاة كرامته عن طريق الدفن

المتعلقة بمقصد صون كرامة نفسه تعارض مصلحة حفظ نفوس المجتمع كاملة عن طريق إرساء العدالة بمعرفة  15 

   القاتل ومحاسبته.

وإنما  ،بجسد هذا الميت بخصوصه -وهو حق العدالة-عامٌ  حق   لقد تعلق": تعالى يقول الإمام رحمه الله
لعام هي ا مصلحة الحق   ......ومما لا ريب فيه أنَّ ،تأخذ العدالة عنا مجراها وحقها بإخضاع الجثة للتشريح

 يلةٌ امة الميت آكر   مصلحة رعاية كرامة الميت منطوية في مصلحة الحق العام، بمعنى أنَّ  الراجحة، بل لا ريب أنَّ 
 20 .(9)"إن وقفت في مصلحة الحق العام في حفظ العدالة وتحقيق مقتضياتا ق والهدرإلى التمز  

                                                           

 وما بعدها. 9/96 ،( الموافقات4)
 وما بعدها. 222ص ،( ضوابط المصلحة2)
 .148ص ،( قضايا فقهية معاصرة9)
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صلحة الفرد م ذلك لأنَّ  ؛لال من نشر أفكارهم بين الناسالضَّ  أصحاب   الإمام تمكين   نع  م  المثال الثاني: 
 ى بالمصلحة الفرديةضحَّ ة من المؤمنين، في  مفسدة تلحق بعقول العام اينتج عنه الحرية في التعبير في ممارسته لحق  

 .لحفظ المصلحة العامة

ترجيح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ على مصلحة الفرد في ممارسة "يقول الإمام موضحا ً ذلك: 
إهمال المصلحة ة على وبتعبيٍر آخر: لأن المفسدة المترتب ،أثرا ً وشمولا ً من الثانية ولى أعم  لأن الأ   ؛ة الرأي والكتابةريَّ ح   5 

 المصلحتين لا  ك    لسعة انتشار تلك دون هذه، مع العلم بأنَّ  ؛فسدة المترتبة على إهمال الثانيةالأولى أشد خطرا ً من الم
 .(4)ت"في رتبة الحاجيا

ة الَّ آرائه الضَّ أي إن استهدف بالرَّ  صاحب   فيما ترى الباحثة: أنَّ  تعالى ع من كلام الإمام رحمه اللهويتفرَّ 
ما يمكن أن يؤثر  ل  درء ك  و  ل بتعزيز إيمان المؤمنينين والمتمث  مقصد رعاية الد   لأنَّ ه؛ فمن الواجب كفَّ  ان المؤمنينإيم

 10 ه في إبداء آرائه ونشرها.ق  على ح   مٌ قدَّ م   فيه

ه ه وكف  وتحريض بعضهم عل بعض، فمن الواجب ردع بآرائه إيقاع الفتن بين المؤمنينوكذلك إن استهدف 
 المؤمنين على حقه في الرأي والتعبير. لمقصد حفظ نفوسإيثارا ً  ذلك عن

رض تلك الفائدة ف لأنَّ  ؛هبوط النقدفرض الفائدة كبديلٍ عن  تعالى الإمام رحمه الله نع  م  المثال الثالث: 
لخلل الذي  لبالمصلحة العامة، نظرا ً  لَّ نه يخ  أض  بتعويضه عن بعض الخسارة، إلا وإن كان يقق مصلحة ً للمقر  

اعتباره فردا ً رر ليشمل الشخص المقرض بثه تلك الفوائد بالنظام الاقتصادي للمجتمع، وسيمتد هذا الضَّ حد  ست   15 

 من هذا المجتمع.

وإذا كان رجوع المال إلى صاحبه المقرض قد صادف هبوطا ً في قيمته عن يوم "يقول الإمام في ذلك: 
 ى المقترضرض فائدةٍ ربوية فيه علمعالجة هذا الضرر بف قرض، فإنَّ اء ذلك ضرر على المرَّ ن ج  الإقراض فعاد م  

خص المقرض هذا الضرر أخيرا ً على الأفراد، ومنهم الشَّ  على المجتمع ونظامه الاقتصادي، وسيرتد   ود بضررٍ أبلغ  يع  
 20 .(2)"ذاته

ض الكامل رط التعويأجاز الإمام نقل الملكية الفردية لمقتضيات المصلحة العامة، مع ش: المثال الرابع
 بها. مصلحة الفرد بالانتفاع ىح علرجَّ مصلحة انتفاع العامة بالأرض ت   لأنَّ  ؛لصاحب الملكية الفردية

                                                           

 وما بعدها.  224ص ،( ضوابط المصلحة4)
 . 88ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
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ها إلى تلك وتحويل اقتضت نقل الملكية من صاحبها عامةٌ  مصلحةٌ  ت  ض  عر   إن  "يقول الإمام مبينا ً ذلك: 
الفردية ة الضرورة جاز الاعتماد عليها في نقل الملكي د   ح  إن وصلت المصلحة التي تستدعي ذلك إلى الجهة العامة،

تبنى  الشفعة، وتملك الأرض التي اقتضت الضرورة أن ق  التملك بموجب ح   :مثاله ،لمقتضيات المصلحة العامة
 .(4)"طبقا ً لما يسمى بقيمة المثل كاملٍ   ...ولا يجوز أن يتم ذلك إلا في مقابل تعويضٍ ،مسجدا ً أو مشفى

 5 :النظر  في المآلات مقصدٌ من مقاصد الشريعة ع الرابع:الفر 

 :تحديد المراد من مصطلح المآلات (أولاً 

 ولعل أبرزها ما يأتي:  ،المآل في اللغة على أكثر من معنى: يطلق اللغوي معنىال

لت  عن الشيء: وأ   ل الشيء: رجعه،وَّ جع، وأ  ر   ، يؤول أولا ً ومآلا ً ء  ي  الشَّ  والمصير: آل   ع  المعنى الأول: المرج  
 .(9): الرجوعل  و  لا رجع إلى خير، والأ   :أي ،(2)((ولا آل ام  لا ص   هر  الدَّ  ام  ن ص  م  ))، وفي الحديث: ت  د  د  ارت  

وتقول ياستها، ا: إذا أحسن سته يؤوله  يَّ ع  جل ر  الرَّ  قال الأصمعي: آل   ،حصلا  ة والإ  ياس  المعنى الثاني: الس   10 

 .(1)نانا غير  اس  نا وس  س  س   :أي ،ناالعرب: أ لنا وإ يل  علي

إن كانوا قد طبقوا و  ماء السابقين تعريف  هذا المصطلحل عن الأصوليين والعلنق  : لم ي  التعريف الاصطلاحي
 مضمونه في اجتهاداتم وآرائهم. 

بقوله:  همعنا ينَّ الذي ب وليد بن علي الحسين الدكتورتعريف ح المراد من هذا المصطلح أبرز ما يوض   ولعلَّ 
هي الآثار المترتبة على أفعال المكلفين، ويراد بذلك النتائج والثمرات التي تفضي إليها التصرفات الصادرة عن " 15 

 .(9)"المكلفين الاعتقادية، أو القولية، أو السلوكية

اد هفيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الاجت النظر   وع رَّف أيضا ً بأنه:هذا 
 .(1)والإفتاء والتوجيه، وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى

                                                           

 .91ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
(، وأصل الحديث في صحيح البخاري بلفظ: ))لا صام م ن صام الدهر((، 2281، رقم )9/411ه، رواه إسحاق بن راهويه في مسند( 2)

 (. 4363، رقم )9/12صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السلام، 
 ، فصل الألف.44/92،( لسان العرب9)
 ل(و  ، مادة )أ  4933، دار الفكر، 4/41أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني،  ،( مقاييس اللغة1)
 .ه4192، 2ط الرياض، ،، دار التدمرية4/99، ( اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي9)
 ، نسخة الكترونية.62ماهر حسين حصوة، ص ،( فقه الواقع وأثره في الاجتهاد1)
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   :واقبفي المآلات والع   النظر   ة  أهميَّ  (ثانياً 

 لدكتورااستشراف المآلات له دورٌ كبيٌر في تقرير أحكام بعض المسائل الطارئة، يقول  فيه أنَّ  ا لا شكَّ ممَّ 
فعند  عند استنباط الأحكام وعند تنزيلها على الواقع، فعال يكون  الأ ر بمآلات  التبص  "وليد حسين في ذلك: 

ن أجل الوقاية م  ما يترتب على الحكم قبل وقوعهاستنباط أحكام النوازل الفقهية والمستجدات المعاصرة ينظر إلى
ستطيع إذ ي ؛وأسمى درجاته ه الله لإدراك ذلك نال أعلى مراتب الاجتهادق  ن وفّـَ وم   ،(4)"من المفاسد قبل وقوعها 5 

قاضيا ً على  ،ه فيها وفق ما تنتجه تلك المآلاتما يعرض له من مسائل، فيبني اجتهاد بتلك الملكة معرفة مآلات  
أفعال المكلفين بالمنع إن كانت عاقبة تلك النوازل ستؤول إلى مناقضة مقصد الشارع باستتباعها المفاسد، ومقررا ً 

 المصالح للمكلفين.جوازها إن كان المآل فيها حاملا ً ثمار 

وذلك أن  ؛في المآلات معتبٌر مقصودٌ شرعا ً  النظر  "هذا المبدأ وأهميته: صحة نا ً يقول الإمام الشاطبي مبي  
المجتهد لا يكم على فعلٍ من الأفعال الصادرة  عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه  10 

 خلاف ما قصدٍ  على ، ولكن له مآلٌ أ  در  ب، أو لمفسدةٍ ت  ستجل  صلحة فيه ت  ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا ً لم
منه، وقد يكون غير مشروعٍ لمفسدةٍ تنشأ عنه، أو مصلحةٍ تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا 

زيد عليها، لحة أو تساوي المصى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدةٍ ت  أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدَّ 
 .(2)"ى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعيةوربما أدَّ 

 15 للمجتهد هو مجالٌ "ة معرفة المآل باعتباره ركنا ً أساسيا ً في بناء الصرح الاجتهادي بقوله:  الشاطبي أهميَّ ين  ويبـ  

  .(9)"، جارٍ على مقاصد الشريعةنه عذب المذاق، محمود الغب  أصعب المورد، إلا 

إهمالٍ  أيَّ  نَّ إإذ  ؛عةلتفصيلية للواقع المحيط بالواقالقراءة الموضوعية اهي  أهم السبل الموصلة لهذه المرتبة وإنَّ 
قل تاج الاجتهادي، ويسهم الجانب الإحساني في صخللا ً في الن   عطيلا بد أن ت المعطيات أو غفلةٍ عن أدق  

 [23الأنفال:] (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)لقوله تعالى:  ؛د المجتهدهذه الملكة عن

 20 ھ ھ ھ ے ے ۓ) ثمار التقوى بقوله: أي: ميزانا ً تفرقون به بين الحق والباطل، وبينَّ 

، [28الحديد:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

                                                           

 .4/1 ،( اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي4)
 .9/463 ،الموافقات( 2)
 ( المرجع السابق.9)
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وسداد  لبصيرةا ظاهره هو استنارة  لا ً إضافيا ً يتمثل بالنور، وأحد مف  لأصحاب التقوى ك   ووجه دلالة الآية : أنَّ 
 النظر والبركة في الفهم. عد  الاجتهاد، وب  

 :د الشريعةاعتبار المآل بمقاص   صلة   (ثالثاً 

مبدأ المقاصد الذي قام عليه بنيان الأحكام يهدف إلى إرساء المصالح وتقريرها، والقضاء على المفاسد  إنَّ 
 5 رفعها بعد الوجود.من خلال وعلاجيا ً دفعها قبل أن توجد، وذلك من خلال وقائيا ً، 

ت فرعٌ عن هذا ر في المآلاالنظ فإنَّ  ارئة للمفاسد، وعليهفهو الأصل لكل الوسائل الجالبة للمصالح والدَّ 
فاعتبار "وثمرةٌ من ثماره؛ لأنه يبحث في نتائج الأفعال ومدى تحقيق تلك الأفعال لمقاصدها المرجوة منها،  المبدأ

 .(4)"اتٌ إلى المقاصد والمصالح التي تؤول إليها الأفعالهو التف المآلات  

هدف الشريعة إنما هو ربط شرعية التصرفات بحصول مقاصدها  ح العز بن عبد السلام أنَّ هذا ويوض  
والأشياء "، ويوافقه الشاطبي فيقول: (2)"وده فهو باطلتصرفٍ تقاعد عن تحصيل مقص   ل  ك  "المرجوة منها بقوله:  10 

إهمال هذا الباب قد يفضي إلى مناقضة مقاصد التشريع، وفوات المصالح  ، ولذلك فإنَّ (9)تا"بمآلاتحرم إنما تحل و 
 المقصودة من الأفعال والتكاليف.

 :في اجتهاداته آلات  مام بالم  الإ   عناية   (رابعاً 

كما أنه ،  عالىت الذي اعتمده الإمام رحمه الله ع المآلات واستشرافها جزءٌ من الجانب المقاصدي  ب  إن تت  
اه، وببعد النظر إي تعالى داد الذي وهبه اللهفلقد استطاع بالسَّ  ،من جوانب شخصيته الاجتهادية مهمٌ  جانبٌ  15 

ع به في دراسة القضايا الفقهية الطارئة، أن تكون محصلة اجتهاداته موافقة ً لمقصد الشارع في مجانبة الذي تمتَّ 
 المفاسد وسبلها الموصلة إليها.

  :هذا المبدأ في بناء آرائه واجتهاداته اعتمادهعلى  ا يأتي أمثلةٌ وفيم

الضرر الإقامة  من آثار تلك لأنَّ  ؛إقامة المسلم في الديار الغربية تعالى م الإمام رحمه اللهحرَّ المثال الأول: 
لى اعتيادٍ إ زوال الوحشة القلبية من المنكرات، حيث تتحول بمضي الأيامالذي يلحق دين  المقيم وأسرته، و  20 

                                                           

 .4/94 ،الأفعال وأثرها الفقهي اعتبار مآلات   (4)
 .2/419 ،( قواعد الأحكام2)
 .9/911 ،( الموافقات9)



230 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

شيئا ً إلى ع يتضمن مفاسد متوقعة ولو على المدى البعيد، ولعل أبرزها اعتياد المنكر شيئا ً فوقَّ المت   واستئناس، فالمآل  
 ه.في قناعة هذا المقيم وقرارة نفس ألوفأن يتحول إلى م

لشأن أن ا ر الكفر، فإنَّ من المجتمع الإسلامي إلى دا و  المسلم إذا انتقل للتـَّ  إنَّ ": يقول الإمام في ذلك
 فإن تكررت هذه المظاهر أمام بصره ومضى على ذلك حينٌ ...،يشمئز ويستوحش من مظاهر الفسوق والعصيان

هذه المظاهر  تثم إن استمرَّ  ،شيئا ً فشيئا ً إلى رضا واستئناس حاشي  وأخذ يتحول الاست   ،ذلك الاشمئزاز خفَّ  5 

بريرها نفسي توجه عقلي لديه إلى القناعة بتلك المنكرات، واتجه إلى تر أمامه، تولد من ذلك الاستئناس التتكرَّ 
والدفاع عنها، وعندئذٍ يتحول المنكر في ميزان رؤيته الفكرية إلى معروف، ويتحول المعروف بمقتضى الميزان ذاته 

 .(1)"والمروق من الإسلام بحت هذه الحالة مزلقا ً إلى الكفرإلى منكر!.....وربما أص

أولادهم لا ينشؤون إلا في أحضان التربية الغربية المناقضة للقيم والسلوكيات  ولكنَّ " ا ً:ويقول أيض
فالمدرسة أوروبية، والمعلمون والمربون رسل العقائد والأفكار الأوروبية، بل الصليبية الحاقدة على الإسلام ، الإسلامية 10 

ضنهم هذه  سيؤول إليها أطفال وشبابٌ تحت.... فما النتيجة المنطقية التي،متمثلا ً في كل من قيمه وحضارته
الآباء يخسرون أولادهم خسرانا ً أبديا ً، وأن الواحد من هؤلاء الأولاد سرعان ما  المدارس؟... النتيجة المؤكدة أنَّ 

 .(2)"ليتحول إلى سفيٍر أميٍن في داره للمجتمع الغربي الجانح المتحل  

لات الفاسدة التي بالمآ لخروج عن الحكامبمنع ا ئلاجتهاده القا تعالى ل الإمام رحمه الله: علَّ المثال الثاني
 15 من الشباب بالقضاء على الخارجين :وتتمثل هذه المفاسد ،القائم على قراءة قاصرة للواقع سينتجها هذا الخروج

ية على بالملتزم المتحمس للإصلاح، وتسرب العملاء إلى البلاد الإسلامية، وتمزق وحدة الأمة، والتأثيرات السل
 الإسلام والمسلمين.

علهم أول الذي يجو  ي والدولييقول الإمام في إشارته إلى قصور قراءة الخارجين عن الحكام للواقع المحل  
 ضحايا هذا الخروج ما يأتي: 

 20 ،اتا كان لهم دورٌ في بعض الظروف في تييج الإسلاميين، واستثارتم إلى هذه التجاوز بعض الحكام ربمَّ  إنَّ "

 .(9)"د الآخرمن الطرفين ض لٍّ الدوائر الاستعمارية تخطط لاستثارة ك   لقد رأينا فيما مضى ما يدل على أنَّ بل 

ن أبى أن وم   ،رام هذه الحرب أو الخصامشيءٍ في ض   ق قبل أي  زَّ الإسلام هو الذي يتم   إنَّ "قائلا ً:  ف  رد  وي  
رى هذا ك المتخاصمين والمتقاتلين، فحسبه أن ييتذكر أو عجز أن يرى كيف يتمزق الإسلام فعلا ً تحت سناب

                                                           

 وما بعدها. 131ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 . 136ص ،قضايا فقهية معاصرة (2)
 .439ص ،( الجهاد9)
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مجسدا ً في دعم الدوائر الغربية لهذه الفتن، وبعث المزيد من أسبابها، وتسريب العملاء حيث يمكنهم  الذي نؤكده
 .(4)"إشعال المزيد من نيرانها

 مستند الحرمة ينَّ ب ر الإمام حرمة الزواج من الكتابيات في ظل المجتمع الغربي،: بعد أن قرَّ ثالثالمثال ال
عن المجتمع  رٍ غَّ ص  م   جٍ نموذ  أبالآثار والمآلات الفاسدة الناجمة عن هذا الزواج، والمتمثلة بتحول هذه الأسرة إلى 

 5 أيَّ  مع المجتمع على صياغة الأولاد وفقا ً لأسس التربية الغربية، ولا يملك الزوج المسلم الغربي، تتعاون فيه الأم  

 منع ذلك.سلطانٍ للتدخل في 

الأطفال الذين ينجبهم مثل هذا الزواج، إنما يكونون في حماية الأم التي تكون  إنَّ "يقول الإمام مبينا ً ذلك: 
ستشري د الزوج من سائر حقوقه المادية والمعنوية عند أدنى خلاف ير  مكلوءة ً بحماية تلك القوانين والأنظمة التي تج  

تسوده الأخلاق  صغيرٍ  أجنبيٍّ  ل الدار إلى مجتمعٍ وَّ تتح   ا الزواج إن استمر أن  بينه وبين زوجته الأجنبية، ونتيجة هذ
 10 مجتمعها الذي هي وبينها وبين ،مقود التربية بيدها السلطان للأم، ولأنَّ  لأنَّ  ؛والتربية الجانحة عن الإسلام وقيمه

 .(2)"رد سائححتى في داره، إنه فيها مج وج فغريبٌ أما الزَّ  ،فيه منتهى التعاون والتنسيق

أبواب عديدة  يستتبع فتح مآل القول بصحته منع الإمام أخذ العربون من المستأجر؛ لأنَّ : رابعالمثال ال
 من شأنها أن تؤثر على الحكم الافتراضي بصحته.  للجهالة

 إن قلنا بصحة أخذ العربون، فإن طائفة ً من الأسئلة تطرح دون وجود أجوبة": في بيان ذلكيقول الإمام 
منها: كم هو المبلغ الذي يسوغ أخذه وإلزام المشتري أو  شرعية عليها منسجمة مع القول بصحة أخذ العربون.. 15 

ما هي المدة التي يجب على آخذ العربون أن ينتظر بها المشتري أو  :المستأجر به وما المرجع في ذلك؟ ومنها
خذ له؟ هو الميزان الذي على أساسه يتم امتلاك الآما  :المستأجر لتصبح بعد ذلك ملكا ً للبائع أو المؤجر؟ ومنها

ي الجهة ن هوم   .. ؟أهو الضرر الذي ناله من جراء النكول، أم هو مجرد تفويت الطرف الثاني فرصة الصفقة
الحيادية التي ينبغي أن تبت بذلك؟ كل تلك الأسئلة تلقي ظلالا ً داكنة ً على القول بصحة إلزام المؤجر المستأجر 

 20 .(9)"بونبدفع العر 

 

 

                                                           

 وما بعدها. 432ص ،( الجهاد4)
 وما بعدها. 946ص ،الجهاد( 2)
 .288ص ،صرة( قضايا فقهية معا9)
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 :: سدُّ الذرائع مقصدٌ أساسيٌّ من جملة المقاصد الشرعيَّةالفرع الخامس

منع  :إنما يعني الذرائع وسد   ،(4)التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة :هو للذرائع المعنى المقاصدي   إنَّ 
للعبور من خلاله  قا ً طري اتخاذ الفعل الذي تكتنفه المصلحةالوصول إلى تلك المفسدة، وذلك بمنع المكلف من 

 إلى هذه المفسدة.

 5 :الذريعة مع مقاصد الشريعة دَّ العلاقة التي تربط س  ( أولاً 

الذي رمت  في الهدف لاشتراكهما ؛اتصال ونقاط تقاطع بين علم المقاصد وباب سد الذرائع علائق   إنَّ 
 ع مقصدٌ مقصد سد الذرائ"اشور: إليه الشريعة، ألا وهو حماية المصالح الحقيقية وخدمتها، يقول الطاهر بن ع

رفاتا مع الأمم، وفي أحكامها، وفي سياسة تص يع  ات الشريعة في تفار يد من استقراء تصرفَّ ف  عظيم، است   تشريعي  
فعيل فرعا ً عن أبواب المقاصد وتطبيقا ً لأصل مبادئها، وأداة ً لت الذريعة يعد   دَّ س   وعليه: فإنَّ  ،(2)"تنفيذ مقاصدها

 10  الجزئيات والفروع. عناوينها في

  :وفيما يأتي عرض لأبرز النقاط التي تجلي هذه العلاقة وتظهرها

  رائع بالمصالح والمفاسد:الذَّ  سد   علاقة  ( 1

تمع دم المجالمصالح الحقيقية التي تخ أحكامها جملة   ضم ن  بت عندما أرست مبدأ اعتماد المصالح ريعةإن الشَّ 
تي تحقق هذه كل الوسائل الة لت المشروعيَّ آله الأخروي، فإنها بذات الوقت أعط  وم الإنساني في معاشه الدنيوي

ى ان مؤدَّ ن محاربة الفساد، وإن كجوهره ومقتضاه يتضمَّ  لأنَّ  ؛الذرائع إلا أحد أهم تلك الوسائل وما سد   ،الغاية 15 

فهو  ،إليها المفاسد ويوصلكان حكم الإباحة سيتخذ طريقا ً يؤدي إلى   ذاإ تلك المحاربة تضييق نطاق الإباحة
 ع حصولها قبل وقوعها.يقق المصلحة بدفع المفسدة المتوقَّ 

الح والمفاسد، الذرائع قائمٌ على الموازنة بين المص د  مدار س   اهر بن عاشور وجه تلك العلاقة بأنَّ الطَّ  ين   ويبـ  
 ويقول في ذلك:  ،وترجيح أغلبهما

آله من وما في م الفعل الذي هو ذريعة من المصلحة وازن بين ما فيإلا التَّ  –أي سد الذرائع  –وما هو " 20 

لى فما وقع منعه من الذرائع قد عظم فساد مآله ع ،اعدة تعارض المصالح والمفاسدالمفسدة، فيرجع الأمر إلى ق

                                                           

 .9/489 ،( الموافقات4)
 .229ص ،( مقاصد الشريعة الإسلامية2)
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وما لم يقع منعه قد غلب صلاح أصله على فساد مآله كزراعة  ،صلاح أصله، مثل حفر الآبار في الطرقات
 .(4)"نبالع

 الذرائع ابط الذي اعتمده العلماء فيالباحثة هذا المعنى عند الإمام في تعليله المقاصدي للضَّ  وتلحظ  
 الواجب سدها، وهذا ما يتضمنه قوله:

و غالبة أ وكانت مع ذلك مقطوعة ً  ،كانت المفسدةٌ فيه راجحة ً على المصلحة ه هو ماد  على س   ع  جم  فما أ  " 5 

على العكس  كانت المفسدة فيه هو ما وما كان مجمعا ً على عدم منعه ..،طريقٍ عامة للناس الوقوع، كحفر بئرٍ في
ومة الوقوع، وذلك كمصلحة زراعة العنب مع وه  ة، أو كانت م  ون المصلحة في الأهميَّ من ذلك، بأن كانت د  

م من المفسدة ك مصلحة أهعليهم بذل ت  لفات   ، فلو منع الناس من زراعة العنبإمكان اتخاذ بعض الناس له سكرا ً 
وهو ما كانت  يه.....وما اختلف ف ،المتوقعة بزراعته، على أنه لا توجد في العادة مصلحةٌ عارية عن المفسدة جملة

فمنعه  ،ثال بيع الأجل الذي ذكره القرافيمفسدته غير مظنونة الوقوع، ولكن يكثر في الناس التذرع إليها، كم 10 

مفسدة  إذ أنَّ  ؛عدم انضباطه بالميزان الذي بيناهذريعة إلى المفاسد، ولم يمنعه غيرهم لال د  المالكية مبالغة ً في س  
 .(2)"الوقوع في الربا بذلك غير مقطوعة أو مظنونة الوقوع

 :الذرائع بمراعاة المآلات سد   علاقة  ( 2

 بَّ لواجب أن ينص  ا ادود الأفعال بمعزلٍ عن نتائجها وآثارها، وإنملا ينبغي أن يقتصر نظر المجتهد على ح  
الفساد، فإنه يعطيها ن جه إلى مواطا تتَّ مآلات   جهده على كليهما، فيتتبع النتائج في دراسة الأفعال، فإن رأى أنَّ  15 

قدر المصالح التي ب ها مطلوبة ً يعد   ا، وإن كانت مآلاتا نحو المصالحدر المفاسد التي ستنتجهبق   حكم التحريم
 وحقيقة معناه. الذرائع د  جوهر س   وهذا التدقيق هوستجلبها، 

 منهما يستشرف لاَّ ً ك    أنَّ  :تتلخص في الذرائع واعتبار المآلات د  شابه بين س  أوجه التَّ  وترى الباحثة أنَّ 
سد  د، في حين أنَّ من مبادئ المقاص اعتبار المآل مبدأٌ  النتائج المستقبلية في تقرير أحكام الأفعال الحاضرة، وأنَّ 

 20 اةٌ تطبيقيةٌ لذلك المبدأ.الذرائع أد

 بينهما من خلال ما يأتي: ويمكن التفريق  

 نما يقصر  ة الوقوع على المدى البعيد عند دراسته للواقعة الحالية، بياعتبار المآل يستشرف الآثار الظنيَّ  إنَّ 
 مدى سد الذريعة على استشراف الآثار القريبة التي يغلب على الظن وقوعها.

                                                           

 وما بعدها.  222ص ،( مقاصد الشريعة الإسلامية4)
 وما بعدها.  298ص ،( ضوابط المصلحة في الشريعة2)



234 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

ي مفهوم الذرائع أحد شقَّ  د  س   د  ع  وخصوص؛ إذ ي ـ  عمومٍ  علاقة   الذريعة واعتبار المآل د  العلاقة بين س  
 باح نظرا ً لمآلاته الفاسدة،الفعل الم تنقسم إلى شقين: الأول، تحريم   دياًّ بها مقاص   المآلات المعتد   المآلات، باعتبار أنَّ 

 . ستؤول إليهاالمصالح التي ير المشروع من الأفعال ابتغاء  غإباحة الثاني فهو  ق  أما الش   ،وهو مضمون سد الذرائع

 وبعبارةٍ أخرى: اعتبار  المآلات أوسع  من مفهوم سد الذرائع.

 5 :للضروريات الخمس الذرائع خادمٌ  سدُّ ( 3

الذرائع هو حماية  أحد أهداف سد  أنَّ ين  يبـ   يها والتي تشهد لحجية سد الذرائعتتبع الأدلة المنصوص عل إنَّ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): فقوله تعالى ،لمقاصد الكلية التي قررتا الشريعةا

 الإلهية.  طاول على الذاتبمنع الذريعة الموصلة إلى التَّ وذلك ين، يخدم مقصد حفظ الد   [428الأنعام:] (ۇ ۇ ۆ

ين، يفظ مقصد حفظ الد   [421البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)وقوله تعالى: 
 . 10قام النبي ن جهة صيانة مم  وذلك 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ) قوله تعالى: كما أنَّ 

خشية اطلاع الفتية على  ن خلال وجوب الاستئذانم  وذلك يخدم مقصد حفظ النسل،  [98النور:] (ۆ ۆ ۈ
 العورات.

  :الذرائع ينافي مقصد الشارع د  الإفراط في س  ( ثانياً 

ضية إلى فتعطيل الوسائل الم إلى ن ذلكا هدفت م  فإنهَّ  رت مشروعية سد الذريعةريعة عندما قرَّ إن الشَّ  15 

قد يعطي نتيجة  لأنه ؛الإغراق في تفعيل هذا المبدأ يصادم الهدف الذي شرع ذلك المبدأ من أجله المفاسد، ولكنَّ 
 ة الاجتهادية ثوب الجمود.وإلباس العملي   ة ً بتفويت الكثير من المصالحعكسيَّ 

التفرقة بين الغلو  :ادالتنبه إليه في التفقه والاجتهومما يجب "عن هذا المعنى بقوله: اهر بن عاشور  الطَّ يعبر  و  
وقعه المبالغة والإغراق في م لو  الذريعة موقعه وجود المفسدة، والغ   د  فس   ،الذريعة، وهي تفرقةٌ دقيقة د  وس   ينفي الد  
 20 عن بأشد مما أراده الشارع، بدعوى خشية التقصيرأو في إتيان عمل شرعي  ،أو منهي شرعيٍ  بمأمورٍ  مباحٍ  إلحاق  

 .(4)"مراد الشارع

                                                           

 .221ص ،( مقاصد الشريعة الإسلامية4)
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 في بيان وجوب عدم الإفراط في سد الذرائع الأمثلة الآتية:تعالى وق الإمام رحمه الله ويس  

لذريعة التوصل به  دّا ً س م،نة ينبغي أن يرَّ ي  الع   يع  ب   عي المعايير الشرعية أنَّ يرى بعض واض  : ولالمثال الأ
 ولأنَّ  ؛ية مباحا ً عهذا البيع في نظر الشاف لأنَّ  ؛الربا، ويعد الإمام ذلك إفراطا ً في تفعيل مقصد سد الذرائع إلى

  .لبعض المصالح المالية المعاصرة هذا الرأي فيه تعطيلٌ 

فدور  ،ن الذرائع إلى المعاملات الربويةأنه م   أقوى ما استدل به المانعون ولعلَّ "ذلك:  بيان ويقول في 5 

رفية ينبغي أن يدور على محور المصالح المالية المعاصرة، والخدمات المص الحديث في هذه المسألة الخلافية لاجتهادا
ذهب إليه الشافعي فيما  فإنَّ  منهما اللجوء إلى هذا البيع ل  فإن اقتضى ك   ،التي ينبغي إخضاعها للضوابط الشرعية

ة إلى دليل حجةٌ يتج بها المجتهد اليوم، بالإضاف...هافيللتهوين بأدلة شرعية لا مجال  مدعوما ً  وأصحابه من ذلك
 .(4)"المصلحة المعاصرة

ها حق  من المرأة  رم  فح   ف في إعمال مبدأ سد الذرائعرَّ ن تط  على م   تعالى الإمام رحمه الله ردَّ : انيالمثال الث 10 

 فردَّ الإمام ذلك ،مع نتيجة للاختلاطخوفا ً من المفاسد التي ستعود على المجتوذلك في عضوية مجلس الشورى، 
 الذي وهبه الله للمرأة، ويمكن تلافي هذه المفسدة بطرقٍ أخرى. ر منع الحق  ف لا يبر  هذا التخو   بأنَّ 

بحجة  هعها الإسلام ببعد أن متَّ  أو غيره عن المرأة حجب هذا الحق   أنَّ  ولا نشك  "يقول الإمام في ذلك: 
يٍر لها أو للمجتمع خ الاختلاط المشين، لن يأتي بأي   ا الاستهتار في المظهر والاندفاع إلىالمرأة يغلب عليه أنَّ 

الإسلامي في هذا العصر، وإنما الخير كل الخير في أن نكون أمناء على هذا الشرع الحنيف.. في أن نعطي لكل  15 

ا، من واجب الصيانة الله به رعاية ً وتشريفا ً لهفها بما كلَّ  ر المرأة المسلمة في الوقت ذاتهك  ذ  حقه، على أن ن   ذي حقٍّ 
والستر، حتى يكون عطاؤها للمجتمع خاليا ً عن الزغل، صافيا ً عن الشوائب، بعيدا ً عن المنزلقات وعوامل 

 .(2)"الانحراف

 :الذرائع د  بعض تطبيقات الإمام لمقصد س   (ثالثاً 

على ذلك  (9)فاسد وطرقها، وفيما بعض الأمثلةبذلك اجتناب الم مبتغيا ً الإمام مبدأ سد الذرائع،  اعتمد   20 

  :من اجتهادات

                                                           

 . 992ص، ( قضايا فقهية معاصرة4)
 .181ص ،( المرجع السابق2)
 إن تفصيل إعمال الإمام رحمه الله لسد الذرائع، قد سبق ذكره في الفصل السابق. ( 9)
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ة التدليس ا ً لذريعدَّ س  وذلك م الإمام بيع الاسم التجاري إن لم يقترن بنقل الخبرة، حرَّ  المثال الأول:
 .(4)ينلمستهلكوالخداع ل

عة الفساد ا ً لذريدَّ س  وذلك م الإمام الحكم بالموت الفعلي في حالة الموت الدماغي، حرَّ  المثال الثاني:
 من الأطباء الذين أقنعوهم بموت مريضهم قد تلقوا أموالا ً  المتمثلة بتسرب الشكوك إلى أفكار ذوي الميت بأنَّ 

 5 .(2)للاستفادة من أحد أعضاء الميت موتا ً دماغيا ً  حٍ آخر مرشَّ  مريضٍ ل هآ

ل المكافأة من م إعطاء المال على سبيحرَّ  بزرع الأعضاء فإنَّ الإمام تتعلق في المسألة التي المثال الثالث:
ثم  يجيا ً لبيعٍ ن أن يتحوَّل ذلك تدر م   ا ً لباب المفسدةدَّ س  وذلك  أصل المسألة الجواز، مع أنَّ  ،المستفيد للمتبرع

 .(9)نسان المكرَّم سلعة ً تباع وت شرىتجارة، وهذا ما يجعل الإ

لفة الحرام إ  ا ً لذريعة الفساد المتمثلة بدَّ س  وذلك ربية، الإقامة في البلاد الغ ةمحر ذكر الإمام  المثال الرابع:
 10 .(1)وضعف الإيمان في نفس المقيم

 :الإنسان مقصدٌ شرعي حقوق   : رعاية  الفرع السادس

 :كاليف الشرعيةحقوق العباد في التَّ  ومردُّ  أصل   (أولاً 

جميع  لأنَّ  لا تقسيم مجازي؛ ذلكما هو إ وأخرى للعباد تعالى تقسيم الحقوق إلى حقوق لله يرى الإمام أنَّ 
تكليفٍ حقا ً لله،  ل  ك  "ترجع إلى حقه تعالى، يقول الشاطبي:  للعباد ومتعهم فيها تعالى الحقوق التي حباها الله

عبد من حقوق ن جهة كون حق الالله فيه، وم فراجعٌ إلى الله من جهة حق   ا هو لله فهو لله، وما كان للعبدفإن م 15 

 .(9)"يجعل للعبد حقا ً أصلا ً  ألا إذ كان لله ؛الله

 ق  ما درج عليه بعض الباحثين من تقسيم الأحكام الشرعية إلى ما هو ح  "وهذا ما يشير إليه الإمام بقوله: 
يث ضرورة استسلام من ح –إذ الأحكام كلها  ؛ز والتغليب فقطمن حمله على محمل التجو   لا بدَّ  ،للعباد ق  لله وح  

ودية له الله تعالى في أن يلزم الناس موقف العب قائمةٌ على أساس حق   –ها بالجزاء الأخروي العباد لها وارتباط
 20 جعلها إلى الناس مصالحهم التي هذه الأحكام تحمل في الوقت نفسه جميع غير أنَّ  ،بوصفه مالكهم وخالقهم

                                                           

 .421ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 . 983ص، ( المرجع السابق2)
 .انظر: كلمة الإمام رحمه الله في ندوة التبرع بالأعضاء، موقع نسيم الشام( 9)

 . 131ص ،قضايا فقهية معاصرة( 1)
 .2/999 ،( الموافقات9)
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ن في متضم   كمٍ ح ل  الله، وك   من أحكام الشريعة قائمٌ إذن على أساس حق   حكمٍ  ل  فك  ، الله بمحض فضله حقوقا ً 
 .(4)"الوقت نفسه حقا ً للعباد، على تفاوت في مدى ظهور هذه الحقوق واختلاف في تعلقها بالدنيا أو الآخرة

 :العلاقة بين حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة بيان   ثانياً(

ق الإسلام إلى قد سب ك بهاتقريرها والتمس إلىالحديثة منظومة حقوق الإنسان التي سارعت القوانين  إنَّ 
 5 حق بها..ظلم قد يل عنها بجملة الأحكام التي جاءت لحمايتها من أي   ود  إرسائها والحض على احترامها، والذَّ 

 ي  ان أساس  ، وعنو لإرسائهاوحقوق الإنسان على اختلاف عناوينها بندٌ من بنود الأهداف التي جاءت الشريعة 
الشريعة قد  أنَّ  حوض  ريعة الإسلامية ي  شَّ لل مقاصد الكليةلل "الاستقراء أنَّ  حيث ،من عناوين المقاصد الشرعية

 .(2)"جاءت من أجل حماية الكون، وفي مقدمته إنصاف الإنسان وتحريره من الظلم

ن تطبيق ع مبادئ حقوق الإنسان تندرج في بنود المصلحة الشرعية، وتدعيم تلك المبادئ فرعٌ  فإنَّ  وعليه
ن قرار حقوق الإنساإ إنَّ أحمد مبارك سالم: "يقول  ،ت على اعتمادهالتي اعترفت بها الشريعة، وحثَّ هذه المصالح ا 10 

 تعاملها تبتني على المصلحة التي تقررها مقاصد الشريعة بأحكامها وضوابطها في بمختلف أبعادها واستراتيجياتا
هو  ن بما يكفل حماية إنسانيته وكرامتهمع حياة الإنسان ومستجداتا، ومن أجل ذلك كان تعزيز حقوق الإنسا

 .(9)"ن أجله شرع الله ونظم حياة الإنسانالهدف الذي م  

شريع الإسلامي إنما الت إنَّ "ويشير الإمام لتلك العلاقة التي تجمع تلك الحقوق مع المصالح الشرعية بقوله: 
ذي حظٍ  ل  لك   ومٌ ومما هو معل ..،ه الله بهاجاء لرعاية حقوق الإنسان وحماية كرامته مما قد يتهدد سيادته التي متع 15 

فهي لا  ،من معرفة الشريعة الإسلامية أنها قد جاءت مستوعبة ً سائر المصالح الإنسانية على اختلافها وتنوعها
لة: حيثما وفسادٌ له، ولذا صحت القاعدة القائ تأمر إلا بما فيه خير وصلاح للإنسان، ولا تنهاه إلا عما فيه شر  

 .(1)"شرع الله مَّ لمصلحة فث  وجدت ا

واء المكلفين وإملاءات عن أه بعيدةٌ  ،الحقوق وتنظيمها منوطةٌ بالشريعةصلاحية ضبط تلك  أنَّ   الإمام  ويبين  
 20 عز وجللله لعة من اسيادة الإنسان خ   إنَّ ": ، حيث قالضمائرهم التي غالبا ً ما تيمن عليها أهواؤهم ومصالحهم

ياها سبيل رعاية هذه السيادة إنما تكون برعاية تعليمات ذاك الذي منحه إ فإنَّ  ومن ثم َّ  أضفاها عليه ومتعه بها،

                                                           

 .13ص ،( ضوابط المصلحة في الشريعة4)
 -محرم -21د. محمود السيد الدغيم، عنوان مقالة، بتاريخ: ، ( الجامع المشترك بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان2)

 ه. 4128
 ،91أحمد مبارك سالم، ص ،( مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان9)
 .ه4143 ،4طبيروت،  ،، دار الفكر المعاصر48ص ،حقوق الإنسان ( الله أم الإنسان أيهما أقدر على رعاية1)
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جملة  ، وعليه: فإنَّ (4)"سلطة التشريع بإقامة حياة الإنسان وتنظيمها إنما هي لله وحده وهذا يعني أنَّ  ،ومتعه بها
فهوم حقوق الإنسان في حين أن م ،الله ا ً بحق  حقوق الإنسان من وجهة نظر المجتمع الإسلامي مرتبطةٌ ارتباطا ً وثيق

تدخل بتضييق حدود لحقٍ لله في ا قائمٌ على إنكار أي   بية المهيمنة ثقافيا ً على العالموفق منظور الحضارة الغر 
ن نساالإلهي في التدخل في شؤون الإ أو تنظيم تطبيق تلك الحقوق، ومن هذا الإنكار للحق   حقوق الإنسان،

التنظيم الله في أن يكون حاضرا ً في التشريع، و  يه الإنسان على حساب الإنكار العملي لحق  ة تأل  تتولد مشكل 5 

 بهات والاتامات بمعارضة الشريعة لحقوق الإنسان.في عباده، وتنبع كل الش   والتدخل عموما ً 

  :الإمام لمقصد رعاية حقوق الإنسان في اجتهاداته تطبيق   (ثالثاً 

الشريعة في حفظ حقوق الإنسان ورعايتها في اجتهاداته وآرائه، وفيما يأتي بعض لاحظ الإمام مقصد 
 جوانب تلك الحقوق: 

 10  :الجانب الأول: حق الإنسان في الكرامة

؛ زئياتالاحظتها الشريعة وأعملتها في فروعها وج ن بنود حقوق الإنسانم   تقدير الكرامة الإنسانية جزءٌ  إنَّ 
الكرامة الإنساني  جزءا ً أساسيا ً من الكليات الخمس، حيث رأى أنها  حقَّ  تعالى ولذلك جعل الإمام رحمه الله

 .(2)تندرج في مقصد حفظ النسل أو الع رض

العلاقة الإيجابية  الحديث عن" في بيان علاقة الكرامة الإنسانية بأحكام الشريعة: تعالى يقول الإمام رحمه الله
أحكام  الذيل... ولكن حسبنا أن نعلم ..أنَّ  طويل   كرامة الإنسانية حديثٌ الدقيقة بين أحكام الشريعة وتغذية ال 15 

هذه  إنما تسير وراء مقتضى المصالح الإنسانية المجتمعة في كلياتا الخمسة، وإنما تنبع الشريعة حتى العبادات منها
احتاج إلى ماءٍ  نم   ع، إنَّ ذلك ما تقرره الشريعة بالإجما  ،الكليات في مجموعها من رعاية قدسية الإنسان وكرامته

قبول التبرع، لما قد يكون في  لم يجب عليه ع له بقيمة الماء أو نفقة الحج متبرعٌ وتبرَّ  ،أ به أو نفقةٍ ليحج بهاليتوضَّ 
  .(9)"بل له أن يتمم ويصلي، وفريضة الحج عنه ساقطة ،ذلك من المنة عليه

في سياق عرضه ف، انيا ً أحكامه على أساس ذلك المقصدب بهدي الشريعة تعالى وقد اقتدى الإمام رحمه الله 20 

م بل التي ينبغي أن تكون عليها رعاية المسنين في المجتمع الإسلامي، نجد أنه أعطى الحلول لرعايتهم بما ينسجللس  

                                                           

 .46ص، ( المرجع السابق4)
 .939قضابا فقهية معاصرة، ص( 2)
 . 116ص، ( قضايا فقهية معاصرة9)
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أن  ا ً عاية يمكن أن يؤدي إلى خدش الكرامة الإنسانية فيهم، مبينللر   مها على كل طريقٍ مع تحقيق كرامتهم، وقدَّ 
 الأهداف التي رسمتها الشريعة لرعايتهم تتمثل في: 

كرامتهم شيئا ً من المساس ب والابتعاد عن الأوساط التي من الممكن أن تجرَّ  ستقرار النفسيتحقيق الا
 الرعاية ضمن أسرتم وبين أبناءهم. و  ومكانتهم، وذلك لا يتحقق إلا بأن يكون ج  

لهذه الرعاية  طريالمناخ الف إنَّ "به طرق رعاية المسنين في الغرب:  م  يقول الإمام في بيان الخلل الذي توس   5 

أما في خارجها  ،تكون مظهر تكريم وحفاوة وإعزاز فرعاية المسنين في داخلها ،إنما هو الأسرة وعلى وجهها السليم
ثار ذلك في نفس آ ن، ولن تكونف، أو عطاء ً يستتبع التمن  إلا عبئا ً يبعث على التأف   فلن تكون على الأغلب

ضارة الحديثة قد استحالت في ظل الح الأسرة الغربية من المعلوم أنَّ  ... غير أنَّ ،المسن إلا شعورا ً بالوحشة والمهانة
 .(4)"إلى أنكاث

لمعيشية اوهو وجوب تحقيق الكفاية  ،عرض الإمام الهدف الثاني من أهداف الشريعة في رعاية المسنينكما  10 

بما يكفيهم مؤونة السؤال أو استعطاف الغرباء عليهم، والذي من شأنه أن ينال من   ملهم من فروعهم وأقاربه
 كمال الكرامة التي متعهم الخالق بها.

 ى فروعه طبق الترتيب الذي ذكرناه إن قعد عن الاكتسابإنما تجب نفقة المسن عل"ويقول في ذلك: 
 ثبوت بل لا فرق في ،يقعد عن الاكتساب عجزا ً وليس من شرط ذلك أن  ،ه ذلك إلى المعونة من الآخرينفأحوج

املته له ف بتكريم أصله ومعلَّ إذ الفرع مك   ؛هذا الوجوب بين أن يتركه عجزا ً أو يعرض عنه عن ملل أو كسل 15 

كان قادرا ً على   حتى وإن ،بالحفاوة والتقدير، وليس من مقتضى ذلك أن يلجئه إلى الكسب والعمل مع كبر سنه
 .(2)"التكسب

 :حرية التدين والاعتقاد الثاني: الجانب

أن يطاله أي  ت الأحكام لحمايته، فمنعتوضعو  ته الشريعةقد أقرَّ  عتقده أمرٌ الإنسان في اختيار م   حقَّ  إنَّ 
ان الخيار التام أن يمتلك الإنس"في بيان أحد شروط أهلية التكليف:  تعالى إكراه أو إجبار، يقول الإمام رحمه الله 20 

لشرط قول والقرار الناطق بهذا ا ،ه إليه من عند الله عز وجللا يستجيب للأمر الذي توجَّ  في أن يستجيب أو

                                                           

 .192و 119ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 . 198ص ،( المرجع السابق2)
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ڄ ڄ ڄ )وقول الله تعالى:  [291البقرة:] (ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى)الله عز وجل: 

 .(4)"[23لكهف:]ا (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

ية قسرا ً دون اختيارٍ الإله تزام بالتكاليفلوا على الالذلك لأنهم لو حم   "ل الإمام شرعية هذا الحق بقوله: ويعل  
وا حق  وهو توفر الاختيار والتمكن من اتخاذ القرار، ولما است لفقد أهم شروطه ؛منهم لسقط بذلك التكليف عنهم

 5 .(2)ر"على ما قد سيقوا إليه قسرا ً أي مثوبةٍ أو أج

 :لة الآتيةالأمث اداته، ومن ذلكعلى ملاحظته لهذا الحق في اجته هذا وقد جاءت تطبيقات الإمام شاهدة ً 

ن أساس الجهاد يل في بيان حقائق هذا الد  عوي المتمث  الجهاد الدَّ  تعالى ل الإمام رحمه اللهع  ج   المثال الأول:
ذا النوع من الشارع قد قصر ه نا ً أنَّ ين، مبي  ة هذا الد  من شأنه أن يفتح عقول الناس لإدراك أحقيَّ  وجذره؛ لأنَّ 

عتقده لحق الإنسان في أن يختار م ى حدود التعريف والتذكير دون الإكراه والقسر، وما ذلك إلا مراعاة ً الجهاد عل
 10 أو إجبار. عن قناعةٍ تامةٍ دون إملاءٍ 

لمعروف والنهي الأمر باالدعوة إلى الله و  ولى هي ساحة  ة الأ  احة الجهاديَّ السَّ  إنَّ "ذلك: بيان يقول الإمام في 
يعة هذه الدعوة دخل في طبا ي....وممَّ ،عنها وحصنٌ لها هاد القتالي بأنواعه المختلفة هو فرعٌ أما الج ،عن المنكر

ا إلى درجة صح، أي فلا يجوز للداعي أن يتجاوز بها يجب أن تقف عند حدود التعريف والتذكير والن  أنهّ  وصفاتا
 .(9)"الإكراه والإلزام

ن م  لإسلام ض  ا هي الحرابة لا مطلق الكفر، وهذا يدل أنَّ  د القتالية الجهاعلَّ  ذكر الإمام أنَّ  المثال الثاني: 15 

ير أو عرقلة الدعوة من الوصول إلى غ الكيد للمؤمنين منهم بواعث   تظهر   ألاحرية الاعتقاد للكافرين على 
عوة والتبليغ والحوار،  بالدَّ عالج  الكفر ي   ما ذهب إليه الجمهور من أنَّ  الحقَّ  إنَّ "ذلك: بيان يقول الإمام في  المؤمنين.

(1)"عالج بالقتالرابة ت  الح   وأنَّ 
 ان،سإنما كان بعد دعوتم بالل   ار بالسيفللكفَّ   جهاده وحتىَّ "ف قائلا ً: رد  وي  ، 

 .(9)"اوتديد القائمين به وإقامة الحجج ورد الشبهات، بل بعد أن ثار الكافرون على تلك الدعوة بالصد  

 

                                                           

 .916ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 .916ص ،( قضايا فقهية معاصرة2)
 وما بعدها. 11ص ،( الجهاد9)
 .421ص ،( الجهاد1)
 .16ص ،( المرجع السابق9)
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 :المساواة قُّ ح   الجانب الثالث:

جاءت الشريعة الإسلامية بموازين العدل التي من شأنها أن تنسف كل الفوارق التي يمكن أن يتخذها الناس 
وسيلة ً لاستعباد بعضهم البعض، وفكت بتعاليمها جميع الأغلال التي صاغتها فوارق الجنس والعرق واللون 

اس تلك معيار التفاضل لا يكون على أس وأنَّ  المشتركة،الناس متساوون بالقيمة الإنسانية  والدين..، مقررة ً أنَّ 
بن  ولا أدل على ذلك من قول ربعي ،الفوارق، وإنما يقوم بناء ً على رصيد كل إنسان من الإيمان والعمل الصالح 5 

يقن عبادة العباد إلى عبادة الله، وم  ن شاء م  الله ابتعثنا لنخرج م  ): )عامر رضي الله عنه ت ها، الدنيا إلى سع   ن ض 
 .(4)((ج و ر الأديان إلى عدل الإ سلام نوم  

 دئ الإسلامية..ن ضروريات المبام  "مبينا ً رسوخ هذا المبدأ في تعاليم الإسلام: تعالى يقول الإمام رحمه الله 
ي ، فما ينبغاحدةٍ و  ، بحكم أنهم جميعا ً متساوون في الإنسانية ينحدرون من سلالةٍ مبدأ المساواة بين الناس جميعا ً 

 10 .(2)"ما بسلطةٍ  عنى وفقر أو كتمت  أو لغةٍ أو أي قيمةٍ اجتماعية كغ   عرقٍ  أن ينتقص من سلطان هذه المساواة فارق  

صدر حقوقهم م بها الإنسان تنشأ من عبوديتهم له، وأنَّ  تعالى ف اللهلَّ مصدر الواجبات التي ك   وإذا ع ل م أنَّ 
، ن الوصفينلزم القول بالمساواة بين الجنسين لتحقق كل منهما بهذي ،بهاتعالى هو صفة الإنسانية التي متعهم الله 

 ذ البعض من بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وسيلة ً للتشكيك بتفعيل الشريعة لحق المساواة، فردَّ وقد اتخَّ 
الواجبات التي خاطب  ضفإن رأينا اختلافا ً يظهر بين الرجل والمرأة في بع"عليهم بالقول:  تعالى الإمام رحمه الله

ذاتا، وإنما  د  بح   ذلك ليس لعامل الذكورة والأنوثة دَّ مر   الله بها عباده، أو في شيءٍ من الحقوق التي متعهم بها، فإنَّ  15 

  .(9)"وبالمرأة آنا ً آخر، فتستوجب بعض الاختلاف سباب الخارجية تقترن بالرجل آنا ً إلى عوارض من الأ

 :نسيندرج ضمن حق المساواة بين الجعند الإمام والتي تن م العناوين المذكورةموجز لأه وفيما يأتي عرضٌ 

تلك  ية، وأنَّ للمرأة حقها في الحرية السياس أنَّ  تعالى  الإمام رحمه اللهبينَّ  المساواة في الحرية السياسية:
ة، فهو منصب ة الدولدون رئاس تتبوأ منصب القضاء وعضوية الشورىلها أن  الحرية مكفولة في الشريعة، وأنَّ 

لأمم، هذا الحكم اشتركت فيه غالبية ا لأنَّ  ؛ يناقض ذلك الحكم مبدأ المساواةولا ذكورةيشترط فيه وصف ال 20 

 .(1)فكان من قبيل عرف الشعوب

                                                           

 .4388 -4128 ،4ط، دار إحياء التراث، 6/11اسماعيل بن عمر بن كثير، ، ( البداية والنهاية4)
 . 24ص ،( الله أم الإنسان أيهما أقدر على رعاية حقوق الإنسان2)
 .999ص، ( قضايا فقهية معاصرة9)
 وما بعدها. 998ينظر: قضايا فقهية معاصرة، ص (1)
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العمل للمرأة بما ينسجم مع ضوابط الشرع، وامتازت عن  كفلت الشريعة حقَّ  المساواة في حق  العمل:
أحاطت به هذا الحق من الضمانات التي تكفل للمرأة حياة ً كريمة ً إن عزفت عن العمل،  الأنظمة الوضعية بما

 .ذلك أنها جعلت العمل حقا ً لها، ولم تجعله واجبا ً عليها من باب الاضطرار لتأمين كفايتها
لاحظة مالعمل على اختلافه ثابتٌ لكل منهما على السواء، مع  حقَّ  إنَّ ": تعالى يقول الإمام رحمه الله   

 5 ن حيث أنواع العمل، ومن حيث الطريقة التي من الرجل والمرأة بها م  لاَّ ً الضوابط والآداب التي ألزم الإسلام ك  

....وقد تميزت به الشريعة الإسلامية عن سائر الأنظمة الوضعية بصدد ما شرعته من ضمانات مساواتا ،ى بهايؤدَّ 
لعمل للمرأة من الضمانات المعيشية ما تستطيع أن تستغني به عن ا العمل، فلقد شرع الإسلام ق  مع الرجل في ح  

إذا انتقلت ف إن شاءت، وذلك عندما جعل مسؤولية رعايتها والإنفاق عليها منوطة بوالدها ما دامت في كنفه،
ن م وذلك كي يضمن لها أن لا تقاد إلى العمل بسائقٍ  ،لت تلك المسؤولية إلى الزوجتحوَّ  إلى الحياة الزوجية

 10 .(4)"الضرورة

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )اتخذ البعض من قوله تعالى:  المساواة في الميراث:

 غرضا ً لاتام الشريعة بالإخلال بمبدأ المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، ونجد أنَّ  [44النساء:] (ڱ ڱ
 ،يرهمكم في ميراث الأولاد دون غالآية إنما رسمت هذا الح إنَّ "تلك الشبهة بقوله:  ردَّ  تعالى الإمام رحمه الله

وللورثة الآخرين ذكورا ً وإناثا ً أحكامهم الواضحة الخاصة بهم، ونصيب الذكور والإناث واحدٌ في أكثر هذه 
 15 .(2)"بل يرجح نصيب الإناث على نصيب الذكور في بعض الأحيان، الأحكام

امه للرجل، كما أق  م ذات الوزن لشهادة المرأةق  لم ي   الإسلام بدا لكثيٍر من الناس أنَّ  المساواة في الشهادة:
الإمام  ودليل ذلك أنه جعل شهادتا تعدل نصف شهادته في كثيٍر من الأقضية المتعلقة بأبواب الجنايات، فبينَّ 

ما ً فاوت لم يجعله ظلر هذا التالشارع عندما قرَّ  ته، مقررا ً أنَّ علة هذا التفريق، رابطا ً الحكم مع علَّ  تعالى رحمه الله
الغالب فوتعسفا ً، بل ربط ذلك بمدى علاقة الشاهد مع القضية التي يشهد فيها، ومقدار إحاطته بتفاصيلها، 

 20 .المرأة أنها تخاف من حوادث الجنايات، وهذا الخوف يجعلها غير مدركة لتفاصيل القضية، خلافا ً للرجل على

 :: الأخذ بالأحوط مقصدٌ شرعيٌّ الفرع السابع

 ى الاحتياط:بيان معن (أولاً 

 لةٍ من المعاني، منها:غة على جم  ق في الل  طل  مصدرٌ من الفعل ح و ط ، وي   المعنى اللغوي:

                                                           

 وما بعدها.  996ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 .993ص ،( المرجع السابق2)
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ر زه كلهيقال: أ ح اط  ب ه، أي ،(4)إحراز الشيء وبلوغ الغاية في العلم بماهيته ق صى، وبلغ  ع ل مه به الح دَّ الأ   : أ ح 

 [93]يونس: (ې ې ې ې ى ى)من ذلك قوله تعالى: 

حاطة بهم من والإ[ 22]البروج: (ى ئا ئا ئە)قال تعالى:  ،(2)الإحداق بالشيء من كل جوانبه
 .(9)لأنهم لا يفوتونه، كما لا يفوت فائت الشيء المحيط به ثلٌ م   ورائهم

، وتعهده وكلأه، وذبَّ عنه، ومنه قول العباس (1)حفظه ورعاه :الحفظ والتعهد والصيانة: يقال: حاط ه ، أي 5 

(( :  ي ا ر س ول  اللَّه  م ا أغ نـ ي ت  ق ـل :  .(9)((غ ض ب ل ك  ف إ نَّه  ك ان  ي  وط ك  وي ـ  بٍ ع ن  ع مّك ي ـع ني أ ب ا ط ال   ت 
 .(1)والثقة رَّج ل إذا أخذ في أموره بالأحزميقال: احتاط  ال الأخذ  بأ حزم الوجوه،

ب صول الأحكام، وأبعد عن شوائعرفه الفيومي بقوله: "هو فعل ما هو أجمع لأ المعنى الاصطلاحي:
 .(6)التأويلات"

 10 .(8)جوه"الو   والأخذ بأوثق   ظ  ف أيضا ً بأنه: "طلب  الأح  ر  وع  

 .(3)فه العز بن عبد السلام بأنه "ترك ما ي ر يب المكلَّف إلا ما لا يريبه"وعرَّ 

 :أهمية الاحتياط في الشريعة (ثانياً 

 من أصولها، اعتبرها الفقهاء وأخذوا بها في اجتهاداتم، وجاءت وأصلٌ  الشريعة الاحتياط قاعدةٌ من قواعد  
 عباراتم تحض على اعتمادها والعمل بها.

                                                           

 ، باب الحاء والطاء.9/261 ،العين (4)
 ، مادة )ح و ط(.4/81 ،مختار الصحاح (2)
 ،4بيروت، ط ،، دار الكلم الطيب9/121نسفي، عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين ال ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل (9)

 ه.4143
 ، باب الحاء والياء وما يثلثهما.4/298 ،مجمل اللغة لابن الفارس (1)
رواه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، )ح و ط(. والحديث  ، مادة4/114 ،النهاية في غريب الحديث والأثر (9)
 (.9889، رقم )9/92
  وكلاهما مادة )ح و ط(. ،ح تاج اللغة وصحاح العربية، وكذا في تاج العروسالصحا  (1)
 .       4/491 ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (6)
 المرجع السابق. (8)
 . 2/14 ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام (3)
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 .(4)يقول السرخسي: "الأخذ بالاحتياط أصلٌ في الشرع"

مما عسى أن يكون  والتحر ز ةٌ على الاحتياط والأخذ بالحزمويؤكد الشاطبي على ذلك بقوله: "الشريعة مبنيّ 
 .(2) مفسدة"طريقا ً إلى

اص حين قال: "واعتبار  الاحتياط والأخذ بالثقة أصلٌ كبيٌر من أصول الفقه، فقد صَّ ى كلام الج  وهو مؤدَّ 
 5  .(9)استعمله الفقهاء كلهم"

 ح جيَّة الاحتياط وأدلَّته: (ثالثاً 

أئمة المسلمين  نَّ العمل بالاحتياط أصلا ً متفقا ً عليه بين فقهاء الشريعة قاطبة ً، يقول الشاطبي: "إ عد  ي  
 .(1)وإن اختلفوا في التفاصيل" ستمروا على هذا الأصل على الجملةا

 إلى شيرمجموع هذه الأدلة ي إذ أنَّ  ن الأدلة المباشرة وغير المباشرة؛وتنهض حجية هذا الأصل على جملةٍ م
 10  :(9)ة إلى ذلكوضرورة اعتماده، وفيما يأتي عرضٌ لأبرز الأدلة المرشد أهمية تطبيق مبدأ الاحتياط

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ )قال تعالى:  •

 .[1]الحجرات: (ڦ ڦ

خبار، البيان الإلهي حذَّر المؤمنين من مغبَّة التعج ل في قبول الأ ووجه دلالة الآية على حجية الاحتياط: أنَّ 
لأخبار، وهو يطة في التعامل مع اوأرشدهم إلى التأني  في تصديقها، وفي ذلك دعوةٌ ظاهرةٌ إلى لزوم اعتماد الح

 15 جانب من الجوانب التي يشملها الاحتياط.

 .(1)((ي ر يبك إ لى  م ا لا  ي ر يب ك : ))د ع م اقال  •

                                                           

 بيروت.  ،عرفة، دار الم2/24حمد بن سهل شمس الأئمة السرخسي، أمحمد بن  ،أصول السرخسي (4)
 . 9/89 ،الموافقات (2)
 م.4331-ه4141 ،2، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2/424أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،  ،الفصول في الأصول( 9)
 .1/429 ،( الموافقات1)
الجامعة ، كلية الدراسات العليا  وما بعدها بتصرف، رسالة دكتوراة، 436محمد عمر سماعي، ص ،ينظر: نظرية الاحتياط الفقهي( 9)

 م.2221الأردنية، عام
 (، وقال فيه: هذا حديثٌ صحيح.2948) رقمأبواب صفة القيامة، باب ما جاء في صفة أواني الحوض،  ،الترمذي رواه( 1)
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نه ويتردَّد في شأنه، والاستعاضة ع ر باجتناب ما يرتاب المكلف بأمرهأم النبي  ووجه دلالة الحديث: أنَّ 
 . (4)"كل ه إلى يقين الحل هو الورعرك الريبة في ذلك  بالحلال الخالص، قال الهيثمي: "وت

 .(2)((اه  كلت ـ قة لأ  د  ن الصَّ تكون م    أن  ولا  ل  ))فقال:  ةٍ مسقوطةٍ مرَّ بتمر  النبي  روي أنَّ  •

ى فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدحه الشاطبي بقوله: "ووجه دلالة الحديث على المراد يوض  
ن من من أن تكو  فترك أكلها حذرا ً  ،له وإما من غيرها وهي حلالٌ  ،عليه حرامٌ  دقة وهيإما من الصَّ  ،الحالين 5 

 .(9)"الصدقة في نفس الأمر

 قد قتل فاذكر اسم الله، فإن وجدت   سهمك   قال له: ))إذا رميت   النبي  عن عدي بن حاتم أنَّ  •
 .(1)لا تدري الماء قتله أو سهمك(( ك  ، إلا أن تجده وقع في الماء، فإنَّ ل  فك  

ا ً عن أن يأكل ما أدركه من الصيد يَّ د  نهى ع   النبي  وبيان الوجه الدَّلالي في هذا الحديث ظاهرٌ جلي، فإنَّ 
 10 غريقا ً؛ لاشتباه السبب المحلل فيه بالمحرّم، ولا مرج ح لأحدهما على الآخر، فهذا من واجب الورع ولازمه ومقتضياته.  

 صلة الاحتياط بمقاصد الشريعة: (رابعاً 

ان صإذ بواسطته تحفظ مصلحة الأحكام الشرعية وت   لأحوط أحد أفراد المقاصد الشرعية؛خذ باالأ إنَّ 
المقاصد  الاحتياط يعين المكلف على تحقيق شهي من المكلف، كما أنَّ ساق بداعي الهوى والتَّ سلامتها من أن ت  

 اصد.لتين هما مدار هذه المقالشرعية على وجهها الصحيح، وهو الفيصل عند تعارض المصالح والمفاسد ال

شريعة ومحاسنها كمة الةٌ أساسيةٌ من بناء المقاصد قول الجويني: "اللاَّئق بح  ن  ب  الاحتياط ل   ويدل على أنَّ  15 

 .(1)ويؤيد الزركشي ذلك بقوله: "الشافعي  يرى تقديم الأحوط؛ لأنه أقرب إلى مقاصد الشَّرع" .(9)الاحتياط"

 

                                                           

 ،4السعودية، ط، نهاج، دار الم4/231أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري،  ،الفتح المبين في شرح الأربعين( 4)
 م.2228 -ه 4128

 .(4264) رقم ،2/692 وآله، مسلم: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله  رواه (2)
 .2/429الاعتصام: ( 9)
 .(4323رقم ) ،9/4994 مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رواه( 1)
 .2/229 ،البرهان في أصول الفقه (9)
، 4، دار الكتيبي، ط8/221(، 631البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي)ت (1)

 م.433-ه4141
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 مام في الاجتهاد:جوانب احتياط الإ (خامساً 

مة ً ة بالغة، كان سمة ً من سمات الفقيه وعلاذا أهميَّ  في مسائل الفقه ومسالك الاجتهاد لما كان الاحتياط
 ة ً على ورعه في تقرير الأحكام للمسائل والنوازل. دالّ 

 أبرز جوانب تيوهذا ما يظهر جلياًّ من عبارات الإمام واجتهاداته في تناوله للقضايا الفقهية عامة ً، وفيما يأ
 5 دات الإمام في القضايا محل البحث:الاحتياط المتعلقة باجتها

 اتباع المبادئ الفقهية:  (1

باعتبارها ذلك و في تقريره لحكم المسألة المعاصرة بالاتباع للمبادئ الفقهية العامة،  تعالى التزم الإمام رحمه الله
ينسجم مع هذه  يٍّ يا ً إلحاق المسألة بأقرب تكييفٍ فقه  تحر  ميزانا ً محكما ً في تقرير أحكام المسائل المعاصرة، م

لى عدم ابتداع ة، وحرصه عورع الإمام عند تناوله للمسائل المستجد   المبادئ ولا يخرج عنها، وهذا الالتزام يعكس  
 10 تكييفٍ يخرج عن هذا الميزان أو يخل به.  أي  

لحاقها بباب الجعالة، بدلا ً من إ لتعهدات المعاصرةمسألة ا ق  لح  اختار الإمام أن ي   ثالفعلى سبيل الم 
ما المبادئ العامة في الإجارة تقتضي ضرورة دفع الأجرة عادة ً في أول العقد، بين بالإجارة الموصوفة في الذمة؛ لأنَّ 

أي  -في هذا السياق: "لا يصح إدخالهاتعالى ذات المبادئ لا تشترط دفع الج عل مقدما ً، يقول رحمه الله 
لأجير أو ي دفع شيءٌ منها ل إلى أنه لا الأجرة ولا التكاليف في الإجارة الموصوفة في الذمة، نظرا ً  -عهداتالت

ة ً في د بين أن تكون داخلة ً في شركة الأعمال، أو داخلدَّ المتعهد عادة ً في أول العقد، ولعل مثل هذه العقود تتر   15 

 . (4")دما ً عقد الجعالة، ومن المعلوم أنه لا يشترط دفع الجعل مق

 :الاجتهاد فيما يتعلَّق بالنوازلالاحتياط في  (2

يما يتعلق ف كام الشرعية، تحر زا ً من الفاسدفي إطلاقه للأح تعالى منهج الاحتياط رحمه اللهاتبع الإمام 
 :بالموضوعات الفقهية المعاصرة، وفيما يأتي بعض الأمثلة على ذلك

ترتَّب ت عالى عن تفسير الموت الدماغي بكونه موتا ً حقيقيا ً؛ لئلاَّ ت الإمام رحمه الله امتنع المثال الأول: 20 

 غرس في جسم إنسانٍ آخر.أحكام الموت عليه، ومنها جواز اقتطاع عضوٍ منه لي  

                                                           

 . 263ص ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
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يقتضي  لأمر الهامهذا ا الحيطة في فإنَّ  الوقوع في هذه الأخطاء محتملٌ، ذلك: "نظرا ً إلى أنَّ  بيان يقول في
اغي بأنه موتٌ حقيقيٌ متكامل، سواء اعتبرنا مصدر الحيطة في ذلك احتمال الخطأ في ألا يفسر الموت الدم

 .(4)التفسير، أو احتمال الخطأ في التشخيص"

رض احتياطا ً من المفاسد الكثيرة التي قد يتع الإمام إلى حرمة الإقامة في دار الكفرذهب  المثال الثاني:
 5 ن المنعما ذهب إليه مل الإمام أصل حكم هذه المسألة هو الإباحة، وعلَّ  أو أولاده، بالرغم من أنَّ  المقيملها دين 

 الذرائع. بقاعدتي: المفاسد والمصالح، وسد   قاعدة الإباحة مضبوطة دائما ً  بأنَّ 

رج في إقامة ح مقتضى قاعدة: الأصل في الأشياء كلها الإباحة، أنه لا : "قد علمنا أنَّ في بيان ذلكيقول 
ن كانت إ باحا ً، ولكن يجب تجاوز هذا الأصلدام مشروعا ً أي م سببٍ من الأسباب ما لأي   فرالمسلم بدار الك

ويتبع  ،(2)المسلم أنه لن يجد عاصما ً يميه من الوقوع فيها" م  ل  وع   ،من المحرمات الإقامة تستلزم الوقوع في أيٍّ 
ن محصنا ً ضمن ما اعتاد عليه م تمرارن بحكم طول التعدد والاسن الأبوين قد يكو  م  لاَّ ً ذلك بقوله: "إن ك   10 

...ولكن أولادهم لا ينشؤون إلا في أحضان التربية الغربية المناقضة ،الاستقامة على السلوك الإسلامي المقبول
 .(9)للقيم والسلوكيات الإسلامية"

  وضع شروط ومحترزات للمسائل الفقهية: (3

احتياطا ً وذلك عمل به، وتضبط ال هادهعامة التي تكتنف اجتللشروط والمحترزات ال تعالى نبَّه الإمام رحمه الله
 15 من إساءة تطبيق المستفتين والعامَّة لهذا الاجتهاد.

 جسم المستفيد لصالح عضوٍ تالف في از تبرع الإنسان بعضوٍ من أعضاءهبجو  ئلفبعد أن صرح باجتهاده القا
 ترزاتٍ وقواعد. لجواز بالضرورة، ثم ضبط هذه الضرورة بمحد هذا اإن كان هذا التبرع لا يودي بحياة المتبرع، نجده قيَّ 

هذا الأمر منوطٌ بالضرورة، سواء أكانت ضرورة  جواز الإقدام على : "ومهما يكن، فإنَّ في بيان ذلكيقول 
وز ات التالية: لا يجترز ر بالمحك  ذ  أو ضرورة إحياء عضوٍ تالفٍ، ولكي نزيد بيان هذه الضرورة ضبطا ً، ن   إنقاذ حياة

عضوا ً اصطناعيا ً يمكن أن يقوم مقام العضو الطبيعي في إنقاذ حياة المريض، أو كان احتياجه  إن ثبت أنَّ  التنازل 20 

                                                           

 .984ص ،قضايا فقهية معاصرة( 4)
 .131ص ،المرجع السابق( 2)
 .136ص ،المرجع السابق( 9)
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ولا يجوز التنازل إن كان على وجه الإهدار  ،إلى ذلك العضو غير ضروري، أو كانت استفادته شكلية
 .(4)والإتلاف"

 التحري الدقيق في العمل بالاحتياط:  (4

ون ة فيه، كي لا يكقمحتاطا ً في تقريره لأحكام المسائل الفقهية، متحر يا ً الد   تعالى مام رحمه اللهكان الإ
 5 وترتكز عليها أفعال المفسدين. اجتهاده ذريعة ً تسه ل الفساد

رور أربعين يوما ً قبل مفي بعض الحالات، و  فاح لجنينهاففي سياق إباحته لإجهاض المرأة الحامل من الس  
تخاف  : "ونحن نقول: قد تقبل معذرة المرأة التي تريد المحافظة على سمعتها، أو التيتعالى قال رحمه الله ملعلى الح

أن ينزل بها أهلها عقاب القتل في حكم الشريعة الإسلامية، إذا لم تكن عناصر الجريمة متكاملة ً فيما ارتكبته من 
نكاح، ، وذلك أن تكون مستكرهة ً، أو يقع الزنا بشبهة اللكونها غير محصنةٍ  الفاحشة، أو كانت لا تستحق القتل

أو تكون غير متزوجة وهي على يقين أنها ستواجه من أهلها عقاب القتل، ولم يمض  على حملها أكثر من أربعين  10 

 .(2)يوما ً"

فظٍ من كلامه السابق بتعليقٍ في الحاشية مفاده: "نذكر هذه الصورة الأخيرة على تح  تعالى ثم أتبع رحمه الله
آثارها،  عن طريق تسهيل التخلص من يتحول إلى ذريعة لتهوين الفاحشة إعطائها هذا الحكم، وذلك خيفة ً أن

المجتمع،  إذا رأى شيوع الفاحشة في ا ً للذريعةدَّ للحاكم المسلم ألا يأخذ بهذه الفتوى أيضا ً س   والذي أراه: أنَّ 
 15 .(9)سهيل سبل الفاحشة وأسباب انتشارها"مثل هذا الحكم من شأنه أن يزيد في ت واقتنع أنَّ 

 تلحظ الباحثة أنَّ هذا الاجتهاد يتنازع ه احتياطان:  خلال النَّصّين السابقين للإمام ومن

 بعض الحالات من رحمةٍ قد يستحقونها في ميزان الشريعة. م  ر  : احتياطه في ألا ي  الأول

إعفائهم من ب للمستهترين فتسه ل لهم سبل الفاحشة هذه الرَّحمة  مطية ً  ذخ  تَّ : احتياطه بأن لا ت ـ الثاني
 تب عاتا، فيكون ذلك عاملا ً في انتشارها وشيوعها.

 

 

                                                           

 .128ص ،فقهية معاصرة قضايا( 4)
 .493ص ،تحديد النسل( 2)
 .412ص ،تحديد النسل( 9)
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 الاحتياط في إطلاق الأحكام على المكلفين: (5

ن أن ي ـتَّخذ اجتهاده وسيلة ً لإطلاق أحكام الكفر على مرتكبي أعمالٍ قد تندرج ضمن م   احتاط الإمام
استنادا ً إلى ما يتضمنه  ةبتحريم التجنس في البلاد الغربي ئلالقا تعالى لق باجتهاده رحمه اللهرات، ففيما يتعالمكف  

أثرٍ ملموسٍ  أيَّ  التجنس لا يقتضي ن يرى أنَّ ه على م  التجنس من التعبير عن الموالاة المحرمة شرعا ً، وفي طور رد  
 5 تتوقف سلوكٍ ماديٍّ جانح، ولا والاة لا ترتبط بأي  حرمة الم : "نقول لهؤلاء المناقشين: إنَّ قال من هذه الموالاة

انقيادٍ عملي للنظام المتناقض مع جوهر نظام الإسلام، وإنما هي داخلةٌ في محرمات العقيدة والفكر،  على أي  
 د إعلان المسلم عن استعداده للخضوع لنظامٍ لا يعترفرَّ مج   والتي هي أخطر بكثيٍر من محرمات السلوك، إنَّ 

ع  لهذا ن المحرمات التي قد توصل إلى الكفر، سواء ً خضم   ،كمية الله، ولا يدين بالولاء لسلطان العبودية لهبحا 
 . (4)النظام أم لا"

في ديار الغرب من  سنَّ احتياطا ً من أن يكون كلامه مستندا ً لتكفير من تج   ثم أتبع كلامه هذا بعبارةٍ أخرى 10 

أليس هذا الرضا بالنظام المعادي للإسلام في جوهره كفرا ً؟ والجواب: : "وقد يقول بعضهم: المسلمين، حيث قال
كتنفها المسألة التي تأنني أؤثر التحفظ في إطلاق أحكام الكفر واتاماته ما وسعني ذلك، وفي مثل هذه 

أما ما  ،يرريب، وهو الحرمة التي تجر إلى إثٍم كب بدون أي   قٌ عند ما هو ثابتٌ ومحقَّ  ف  حسبي أن أق   الاحتمالات
 .(2)فلنرجئه إلى محكمة الله عز وجل" وراء ذلك من الكفر وعدمه

 15 اعتماد أحوط الطرق:( 6

ة  بعض الأدلَّ لا ً ج الأحكام الشرعية، مغف  نت  وأقوى الأدلة التي ت   تعالى أحوط الطرق د الإمام رحمه اللهاعتم
 وأرفقهما بالأمة. (9)اختار أيسرهما إلا ير  بين أمرينالذي ما خ   وحة، اتبّاعا ً لمنهج النبي المرج  

بحرمة الخروج على الحاكم، مستندا ً بذلك على طائفةٍ من الأحاديث  ئلاجتهاد الإمام القا ومثال ذلك:
للخروج بما  لتي يعتمد عليها المجيزونوحصره للأدلَّة ا ،الصحيحة، إضافة ً إلى اتفاق الأئمة والفقهاء على ذلك

 20 اللهبطاله رحمه إالمتفق على كونها سببا ً لنزع الطاعة عن الحاكم، وموجبا ً لعزله، ثم  انطلقوا منه من حجة التكفير

 ام. فساد تطبيقها على الحكَّ  مع بيانتهم تلك، حجَّ  تعالى

                                                           

 . 926ص ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 . 926ص ،قضايا فقهية معاصرة( 2)
(، ورواه مسلم، كتاب الفضائل، باب 1681، رقم )8/412رواه البخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله،  (9)

 (.2926، رقم )1/4849للآثام،   مباعدته
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 لإمام أعرض عنها لَّة تقويم الحاكم لا تكفيرا ً له، فإنَّ لع   وحٍ لمشروعية الخروجمرج  ومع وجود احتمالٍ ضي ق ٍ 
كما اتمه بعض   امكَّ خدمة ً للح   إبراز بعض الأدلَّة وإغفال أخرى في قتضياته، ولا عن ات باع للهوىبملا عن جهلٍ 

حيحة اعتماد الأحاديث الصَّ وذلك من خلال يطة، رع، والح  لما ً، وإنما عملا ً بمقتضى الحكمة، والو  مخالفيه ظ  
بين أمرين إلا اختار  ر  يـ  الذي ما خ   طبع النبي موافقة ً لو ومع كل حاكمٍ،  مكانو  الحة للتطبيق في كل زمانٍ الصَّ 

باعا ً لجانب الرحمة في نبي ، وات  (4)انه((ز   ما كان في شيءٍ إلاَّ  فق  ))الر   :وأرفقهما بالأمة، وعملا ً بقوله  أيسرهما 5 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ )   عنه قوله تعالى:الذي عبرَّ  الرحمة 

 [ والله أعلم. 428]التوبة: (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

عض التي تم استخلاصها من اجتهادات الإمام المتعلقة بب ما سبق بيانه من جوانب الاحتياط تاما ً: بعدوخ  
نهجه المحافظ، تبين م ة عبارة ً مقتطفة ً من كلام الإمامالموضوعات الفقهية المعاصرة محل البحث، تورد الباحث

 10 تباع.الابتداع بسلوك مسلك الا واحتياطه من

خالف به حكما ً لأ اجتهادٍ شخصيٍ لي : "إنني لم أعمد في شيءٍ مما ذكرته ..على أي  الىتع يقول رحمه الله
ارئ على ما يمكن لا مجتهدا ً مخالفا ً، ولن يعثر الق لت  متبعا ً لت  أو حلَّ اعتمده الجمهور، فلقد كنت  في كل ما فصَّ 

 . (2)أو ابتداع مذهبٍ جانح" فٍ مخال أن يتخذ سبيلا ً إلى رأيٍّ 

 :لفتاتٌ مقاصديَّةٌ أخرى للإمام لثامن:الفرع ا

تعكس مع المسائل  هفي تقرير اجتهادات تعالى الإمام رحمه الله اعتمدها أخرى فرعيةٌ  ةٌ مقاصديَّ  هناك التفاتاتٌ  15 

 : وضعها ضمن الآتيالإمام فقهيا ً، وبعد نظره مقاصديا ً، ويمكن  ة  كن  السابقة م  

  رجيح بين المصالح والمفاسد:التَّ  (أولاً 

لمفسدة ا لم  تح  وكانت المصلحة أكبر من المفسدة، جاز  عل إذا ازدحمت فيه مفسدةٌ ومصلحةالف إنَّ 
 المرجوحة بارتكاب هذا الفعل. 

يقول  ،إن لم يترتب على ذلك الإيثار هلاكه ثار المتبرع غيره بعضو من أعضائهإباحة إي :ومثال ذلك 20 

ى ذلك أن يملك ن مقتضوم   ،الإيثار به ق  كان له ح    لتصرف فيها كل ما ثبت للإنسان حق  " الإمام مبينا ً ذلك:
 -عيدعلى وجه الاحتمال الب ولو -ما لم يستلزم ذلك أجزاء جسده أو بأي   الإنسان إيثار غيره بشيءٍ من دمه

                                                           

 (.2931) ، رقم1/2221مسلم: باب فضل الرفق،  رواه( 4)
 . 216ص ،الجهاد( 2)



251 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

ة عاية ً لمصلحاللاحقة به، ر  وتقبل المضرة قاط المؤثر حظ نفسهمعنى الإيثار قائمٌ على إس وواضح أنَّ  ،هلاكه
 .(4)"..إلا أنها أساس وسبب لمصلحة ضرورية تتحقق للغير فهو وإن كان في الظاهر سعيا ً إلى مفسدة، ،أخيه

 ف لعين المشقة في التكاليف:المكلَّ  ه قصد  لا ينبغي أن يتوجَّ  (ثانياً 

الباعث  لأنَّ  ؛ف هو أحد أعمدة بناء المقاصد الشرعيةلَّ قصد المك   إنَّ  الجانب التأصيلي لهذه القاعدة:
 5 ، الأفعالقصد المشقة في :الذي يوجهه إلى التكاليف هو الذي يضمن إرساء مقاصد الشارع أو تضييعها، وقاعدة

لأن المشقة  ؛علإلى المشقة في معرض تنفيذه للففرعٌ عن مبحث مقاصد المكلف، وتقضي بمنع المكلف أن يتوجه 
 .قصدا ً دون المتبوعلمكلف التابع م، فلا يجوز أن يجعل اا هي تابعة للفعل المكلف بهليست مقصودة لذاتا، وإنمَّ 

رها، وله أن نظرا ً إلى عظم أج ف أن يقصدها في التكليفة ليس للمكلَّ المشقَّ  إنَّ "يقول الإمام الشاطبي: 
 .(2)"يقصد العمل الذي عظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل

اطبي: فيكون آثما ً بتلك المخالفة، يقول الش فقد خالف مقصود الشارع، المكلف تلك المشقة د  فإن قص   10 

فس الشارع لا يقصد بالتكليف ن نَّ إفقد خالف قصد الشارع من حيث  المكلف إيقاع المشقة صد  إذا كان ق  "
عنه، وما  ييخالف قصد الشارع باطل، فالقصد إلى المشقة باطل، فهو إذن من قبيل المنه صدٍ المشقة، وكل ق  

 .(9)"ل فيه الإثمب ينهى عنه لا ثواب فيه

ا ً في تقريره يَّ اعتمد الإمام على هذه القاعدة ضمن  لهذه القاعدة من اجتهاد الإمام:  الجانب التطبيقي  
رعا ً، فكان بذلك ش التبرع والإيثار مباحٌ  ذلك لأنَّ  ؛إن كان مقصد المتبرع مجرد إيقاع الضرر بالأعضاء لحرمة التبرع 15 

ارع من إباحة كان مخالفا ً لقصد الش  ةه المكلف قاصدا ً المشقة بحصول المضرَّ أحد الأحكام التكليفية، فإن اقتحم
 هذا الفعل، وهو حدوث المصلحة، وبالتالي صار هذا الفعل محرمٌ بحقه. 

صاحب  كها الذي هووإن صدر ذلك من مال   م الله تبذير الأموال وإتلافهاحرَّ ": في بيان ذلكيقول الإمام 
لفساد، رغبة ً في شيئا ً من جسده للضرر وا ض  ذا المعنى ذاته يرم على الإنسان أن يعر  في التصرف بها، وبه الحقَّ 

 20 .(1)"م الأولوياتلَّ الضرر ذاته، أي دون أن يمله على اقتحام ذلك تحقيق مصلحة مشروعة ضمن س  

 

                                                           

 . 121ص قضايا فقهية معاصرة،( 4)
 . 1/128 ،( الموافقات2)
 . 2/222 ،( الموافقات9)
 . 121ص ،قضايا فقهية معاصرة (1)
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  :عند الإمام المقاصديُّ  التعليل   (ثالثاً 

لأن بواسطته تدرك غايات الأحكام ومرام الشارع  ؛صدقاصدي أحد أهم مباحث علم المقاعليل المإن التَّ 
تع بها، فتقترن إلى الملكة الفقهية التي يتم من وضع الشريعة، ويصل للمجتهد به رؤية ً مقاصدية ً شاملة، إضافة ً 

  :والغايات المبتغاة منها، وفيما يأتي أمثلة عن تعليل الأحكام مقاصديا ً عند الإمام اجتهاداته بالعلل  

 5 تلحق ل ما ذهب إليه بالمفسدة التيالتغريم بالمال بواسطة الامتلاك، وعلَّ  ةحرمذكر الإمام  :الأول المثال

  .يمغر  اء ذلك التَّ سلامة المجتمع من جرَّ 

ات أثرين ذ دفع الغرامة استملاكا ً عندئذٍ تصبح الجنايات التي استلزمت "يقول الإمام موضحا ً ذلك: 
المصلحة بالنسبة و  ثانيهما: الفائدة   بالنسبة للمقترف، : أحدهما: المفسدة  متعارضين في المجتمع بوقتٍ واحد

من أخطر مظاهر التناقض والاضطراب التي تدد سلامة  عد  وهذه النتيجة المزدوجة ت   ،للمكتسب أو الممتلك
ا ً يتربص بعضها ببعض، رقتجعل الناس ف اقض بين ثمرتي الجناية أو الجنحةالنتيجة الطبيعية لهذا التن المجتمع،.. إنَّ  10 

 .(4)"لينتفع كل فريقٍ بضرر الآخر

عروض التجارة اب نص احتسابفي  القائل القول المعتمد عند الشافعيةاعتمد الإمام ترجيح  :المثال الثاني
 ى التجار. وهي التيسير عل ء هذا القولل ترجيحه مقاصديا ً ببيان الحكمة التي تقف ورابآخر الحول، وعلَّ 

هو الرأي  الأموال التجارية والعمل التجاريالراجح الذي يتفق مع طبيعة  ولعلَّ "ذلك: بيان م في يقول الإما
لع التجارية وأثمانها ة السإذ الشأن في العمل التجاري أن تتعرض كمي   ؛العبرة في النصاب بآخر الحول القائل بأنَّ  15 

 .(2)"الصاعدة والهابطة خلال العامير جدا ً تتبع الخط البياني وحركته ومن العس   ،للصعود والهبوط

 إن كان هذا التبرع سيؤدي إلى إزهاق حياة المتبرع، ع بالأعضاءالتبر   ةحرمذكر الإمام  :المثال الثالث
  ة.قاصديهذا من الناحية الموعلل اجتهاده 

قوق الله عز حالإنسان لا يملك الإيثار في نطاق  هي أنَّ  ة الحرمة واضحةوعلَّ " :يقول الإمام في بيان ذلك
 20 بها أحدا ً غيره.. رلله سبحانه وتعالى، فليس للإنسان الذي يتمتع بها أن يهبها أو يؤث   وأصل الحياة حق   ،وجل

 .(9)"ة من مصلحةٍ تترجح بها حياة الأول على الثاني أو العكسفليس ثمَّ 

                                                           

 .91ص قضايا فقهية معاصرة، (4)
 .466ص ،صرةقضايا فقهية معا (2)
 .129ص ،( المرجع السابق9)
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 خامسالمبحث ال

 ي اجتهاداتهة فتوظيف الإمام للوسائل الحديثة والمعطيات الواقعية والتاريخيَّ 
الواقع في تدعيم  ء  اريخية، إضافة ً إلى استقراالتَّ  والحقائق   ل الإمام مع الوسائل الحديثةبحث تعام  ز هذا المبر  ي  

 رة.اجتهاده بخصوص القضايا الفقهية المعاص  

 5 :ن هذا المبحث المطلبين الآتيةويتضمَّ 

 .التعريف بمصطلحات البحث ل:المطلب الأو 

 .توظيف الإمام للوسائل الحديثة في اجتهاداته المطلب الثاني:

 .الواقعية والتاريخية في اجتهاداته يات  عط  توظيف الإمام للم   :المطلب الثالث
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 عريف بمصطلحات البحثالتَّ ل: المطلب الأو 

 تعريف الوسائل الحديثة باعتبارها مركبةً: (أولاً 

ل فلان إلى ربه س  به إلى الغير، والجمع الوسيل أو الوسائل، و   ب  قرَّ ت  ي ـ يلة لغة: ما س  الو   تعريف الوسائل:
لت إلى سَّ عملٍ وتو  إليه ب بت  رَّ ق   وسيلة ً إذا ت ـ بي  إلى ر   ت  ل  س  العين: و   وعرفه صاحب   ،(4)ب إليه بعملوسيلة ً إذا تقرَّ 

 5 .(2)ةرب  الق   :ف أيضا ً بأنهر  فلانٍ بقرابة، وع  

كل ما يتوصل به   هيوسائل، و  :وية لمضمون البحث ما ذ كر بأن الوسيلة جمعهاغأقرب التعريفات الل   ولعلَّ 
وسائل الرَّاحة: و  ،ةوسيلة شرعيّ أي:  ،ذ كلَّ الوسائل للحصول على وظيفةاتخ ، يقال:يقابلها غاية إلى غرضٍ معين

غاية معيَّنة إلى  وإيصال فكرة أوسيلة إعلان: أيَّة وسيلة أو أداة يمكن بواسطتها و  ،وسائل النَّقل: ط ر قهو  ،أسبابها
 .(9)فالمراد منها مطلق الحيلة والسبب ،أذهان الجمهور

 10 .(1)وحداثة: نقيض قدم، والحديث الجديد : لغة ً: هي حدث حدوثا ً تعريف الحديثة

 ،ثةة الحديالمدنيَّ  ات  نجز رة وم  الأدوات المعاص   ة  كافَّ   :بأنها مصطلح الوسائل الحديثةويمكن للباحثة أن تعرف 
 نة.معيَّ  والتي من الممكن توظيفهما في خدمة غايةٍ 

 :عية والتاريخية باعتبارها مركبةً تعريف المعطيات الواق (ثانياً 

ل يا م سلَّمة ي توصَّ قضا :أقرب التعريفات للمعنى الذي تشير إليه هذه اللفظة هو : إنَّ تعريف المعطيات
 15  .بها إلى معرفة  قضايا مجهولة

تَّ و مجموعة من الظ روف التي تؤث ر في الحدث هي  ة:يالمعطيات الأساسو 
 
خذة نقطة الأفكار الأساسيّة الم

 .(9)للدَّرس أو العمل ويراد بها أيضا ً: ما يقدّمه الواقع الرَّاهن مادّة ً  ،انطلاق

                                                           

 . 191محمد بن أبي بكر الرازي، مادة )وسل(، ص ،مختار الصحاح (4)
 .2/69مادة )وسل(،  ،العين (2)
 .9/2114مادة)وسل(،  ،معجم اللغة العربية المعاصرة (9)
 .4/416 ،مجد الدين الفيروزآبادي، مادة )ح د ث( ،القاموس المحيط (1)
 .2/4948مادة )ع ط و(،  ،ة العربية المعاصرةمعجم اللغ (9)
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هما، وقوعا ً تعريف الواقع ، سقط، :: وقع  ي قع، بفتح  ،ووقع الح   ووقع القول  عليهم: وج ب  ووقع  قّ: ث ـب ت 
: حصل مر سياس ة  الأو  ،والأمر الواقع: الوضع الواقعي أو الفعلي هو الأمر الحاصل، :والواقع، (4)ر بيع بالأر ض 

 .(2)في الواقع: في الحقيقةو  ،الواقع: فرض ما هو واقع بالقوَّة

تمع والظَّواهر لمجويصد ق على الفرد وا ،ما الأحداث والأحوال التيَّ يمرّ بها كائنٌ  جملة   اريخ:التَّ  تعريف  
 5 .(9)الطَّبيعيَّة وغيرها

 وأحداث   صة من قراءة الواقعالمستخل   تائج  النَّ  معنى المعطيات الواقعية والتاريخية بأنها:ويمكن للباحثة أن تعرف 
 شاهدة اليوم، أو واقعة في الماضي.م   اريخ؛ لكونها شهادات على حقائقالتَّ 

 الحديثة في اجتهاداته توظيف الإمام للوسائل :المطلب الثاني

اعتمد الإمام الوسائل الحديثة في بعض اجتهاداته، فعرض التطور في تطبيق بعض المسائل الفقهية القديمة 
ة لتأكيد صحَّ  اتكالإحصائيَّ   ما استند إلى بعض العلوم الحديثةعلى ضوء ما أفرزه الوقت الحاضر من أدوات، ك 10 

 ثلة الآتية: ويتجلى ذلك في الأم ،اجتهاده وصواب رأيه

 لعقدقبض الأجير الأجرة في مجلس اوتأكيده وجوب  عهداتبعد عرض الإمام لمسألة التَّ ل: الأوَّ  المثال  
بأن يتم فتح رصيدٍ  تتمثل ورةٍ حديثة من صور القبض الحقيقيق إلى صتطرَّ  ،ف هذا العقد بأنه عقد إجارةإن ك ي  

  للأجير بقيمة الأجرة في أحد المصارف.

من  لٍّ يم ك  وجب تسل عقد عقد إجارةٍ والتزمنا بأحكامهإن اعتبرنا مثل هذا ال"ذلك: بيان مام في يقول الإ 15 

الأجرة وتكاليف العمل للأجير في الذمة، ويدخل في حكم القبض لها أن يفتح للأجير رصيدٌ بالأجرة وبقيمة 
 .(1)"التكاليف في مصرفٍ ما باسمه، يستجر منه ما يشاء بين الحين والآخر

، كما في مسألة ة ً ر الذي جرى على صيغة العقد في العقود المعاصرة عامَّ  الإمام التطو  بينَّ المثال الثاني: 
  .رة مقام القبولالجهة المصد   وقامت موافقة   ،الإيجاب مناب   صكوك المقارضة، حيث ناب الاكتتاب  

                                                           

 .4/662فصل الواو،  ،القاموس المحيط (4)
 .9/2184مادة )و ق ع(،  ،المرجع السابق (2)
 .4/82مادة )أ ر خ(،  ،المرجع السابق (9)
 .282ص، قضايا فقهية معاصرة (1)



256 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

ا نشرة أن شروط التعاقد تحدده يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس" ذلك:بيان يقول الإمام في 
 .(4)"هة المصدرة عنه موافقة الجعبرَّ  عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول ت  عبرَّ الإصدار، وأن الإيجاب ي  

نجده قد  ،ة الإجهاض للحمل الناشئ عن سفاحٍ سدا ً لذريعة الفسادبعد بيان الإمام لحرم المثال الثالث:
 هو انتشار الفاحشة وشيوعها. كان العامل الأساس في حصولها عرض إحصائيات لحالات إجهاضٍ 

من  %89ولقد وقف العالم مشدوها أمام الإحصائيات التالية لإجهاضٍ كان "ذلك:  في بيانيقول الإمام  5 

، وفي لندن سجلت الدوائر الرسمية 4362ألف امرأة عام  491في نيويورك تم إجهاض  ،عوامله انتشار الفاحشة
من عدد  %39فقد كان الإجهاض بنسبة  ، أما في إيطاليا وفي العام نفسه4364ة إجهاض عام ألف حال 222

فهذه هي المفسدة الاجتماعية  ،ملايين إجهاض سنويا ً  1الولادات، وفي الاتحاد السوفييتي تحصي الدوائر الرسمية 
 .(2)"الأولى المترتبة على إباحة الإجهاض للحمل المتكون من الزنى

ذا فاعٍ لمعدل الوفيات في هلإمام بالإحصائيات ما يترتب على إجهاض حمل الزنا من ارتكما أثبت ا 10 

حادثة وفاة  9222ما لا يقل عن  4362لت الولايات المتحدة عام لقد سجَّ "ذلك:  بيان ويقول في ،العصر
 .(9)"آلاف حادثة وفاة بسبب الإجهاض 42للنساء بسبب الإجهاض، كما سجلت بريطانيا في العام نفسه 

 للمعطيات الواقعية والتاريخية في اجتهاداته الإمام   توظيف  : المطلب الثالث

ل الفكرة التي توصَّ  دؤي  لي  وذلك  اريخ،الأحيان إلى ساحتي الواقع والتَّ  في بعض   تعالى لجأ الإمام رحمه الله
ق ببعض القضايا الفقهية لن الآراء فيما يتعاه مة ما تبنَّ د صحَّ كإليها بالمقتضيات الواقعية والشواهد التاريخية التي تؤ  15 

 :التي تدل على ذلك من أقوال الإمام واجتهاداته مثلةوفيما يأتي أبرز الأ ،المعاصرة

 الواقع لبيان تلك أ إلىلج ماغي موتا ً حقيقيا ً بنفي اعتبار الموت الد   ئلبعد اجتهاد الإمام القا :الأول مثالال
  .الحقيقة

  الغربه وسائل الإعلام العامة فيلتما سجَّ  ومما يزيد الشك والريبة في الأمر" ذلك: في بيانيقول الإمام 
ين ت من قبل أطباء ماهر ر  س  ن وقعوا في غيبوبةٍ تامة، وف  من حالات قليلةٍ أو كثيرةٍ عادت فيها الحياة المستقرة إلى م   20 

 .(1)"بأنها نتيجة موت دماغي بعد الفحوصات التي أجريت لهم

                                                           

 وما بعدها. 414ص ،( قضايا فقهية معاصرة4)
 .416ص ،تحديد النسل (2)
 .492المرجع السابق: ص  (9)
 .982قضايا فقهية معاصرة: ص  (1)
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 مثل بخوفوالمت امت عليه الدعوة إلى تحديد النسلبعد أن أبطل الإمام المرتكز الذي ق ثاني:ال مثالال
يا ً عبر  فساد ذلك الأساس واقعبينَّ  قد وعدم كفايتها بتزايد السكان، نجده أرباب هذا الرأي من نقص الموارد

  استقراء واقع الأمم والشعوب.

ه دعاة ا توهمَّ تيجة المعاكسة لمقد امتلكت النَّ  وتجارب الأمم ريخوقائع التا إنَّ " ذلك: بيان يقول الإمام في
على بطلان التصورات التي جنح إليها المالتوسيون ومقلدوهم، وإليك صورا ً  دليلٍ  وذلك أنطق  ...،تحديد النسل 5 

ة حسريعة ً من هذه الوقائع والنتائج: إن مساحة اليابان لا تكاد تبلغ نصف مساحة باكستان...وليست المسا
تقريبا ً من مجموع مساحة باكستان ومع ذلك فقد حافظت اليابان على عدد  %8الصالحة للاستغلال فيها إلا 

سكانها ... وارتفعت بنهضتها الاقتصادية إلى حيث تمكنت منتجاتا من السيطرة على كثير من أسواق أمريكا 
ناس س رئيس الجمعية البريطانية أنه أنذر ال......وينقل أبو الأعلى المودودي عن السير ويليام كروك ،وأوروبا

 10 ،وقال متحديا ً: إن إنكلترا وسائر البلاد المتحضرة في الدنيا تواجه خطر الجدب وقلة القمح 4833بالويل عام 

رأوا أن  لذين رزقوا البقاء إلى ذلك الحينغير أن ا ،سنة 92تسير مع حاجاتا أكثر من  وإن وسائل الدنيا لن
بل ازدادت محاصيل القمح خلال هذه  .... على الرغم من التزايد الشديد للسكان،،بها نازلة الدنيا ما نزلت

 .(4)"السنين زيادة هددت السوق بالكساد، حتى أن الأرجنتين وأمريكا أحرقتا.. كميات وافرة من قمحها

  .كما أورد الإمام أمثلة أخرى واقعية مدعمة بالأرقام متعلقة بألمانيا وسويسرا

واقع بعض استدل ب ،ية لتحريم الإقامة في بلاد الغرببعد بيان الإمام للمحاذير الداعالثالث:  المثال 15 

 ن الغربية.ذريعة الفساد بتحريم الإقامة في البلدا د  على وجوب س   المسلمين الذين أقاموا في تلك البلاد كشاهدٍ 

الشأن أن  إنَّ ف دار الكفر المجتمع الإسلامي إلىمن  و  المسلم إذا انتقل للتـَّ  إنَّ " ذلك:بيان يقول الإمام في 
 هر أمام بصره، ومضى على ذلك...فإن تكررت هذه المظا،يشمئز ويستوحش من مظاهر الفسوق والعصيان

ن ذلك الاستئناس ...وتولد م،إلى رضا واستئناس الاشمئزاز وأخذ يتحول الاستيحاش شيئا ً فشيئا ً  ذلك فَّ خ   حينٌ 
ر في ه إلى القناعة بتلك المنكرات، واتجه إلى تبريرها والدفاع عنها، وعندئذٍ يتحول المنكالنفسي توجه عقلي لدي 20 

 .(2)"وماأكثر ما رأينا مصداق هذا التحول في واقع كثير من الناس .،ميزان رؤيته الفكرية إلى معروف....

لإرغام الناس على  قتالي لم تكندوافع الجهاد ال استشهد الإمام بالوقائع التاريخية لبيان أنَّ  الرابع: مثالال
 خطر الحرابة عن المجتمع الإسلامي.  د  وإنما لص   الإسلام،

                                                           

 وما بعدها. 18ص ،تحديد النسل (4)
 وما بعدها. 131ص ،قضايا فقهية معاصرة (2)



259 

 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

واقع الفتوحات  إن في سلامية التي تسلسلت خلال التاريخالفتوحات الإواقع " يقول الإمام في بيان ذلك:
تي دخل أهلها  حال البلاد الأو لدى النظر في النظر في الدوافع التي دعت إليهات من قبل، سواء ً لدى ل  التي خ  

.....أما من حيث حال الناس الذين دخلوا في  ،خير شاهدٍ وتجسيدٍ لهذا الحكم د  ع  ما ي ـ  ،في حظيرة الإسلام
 أيَّ  صرانيته، وأنَّ نصرانٍي لم يفتن عن ن أيَّ  نَّ أفإن التاريخ ليشهد ب ،الإسلام في البلاد التي تم فتحهاحظيرة 

ى ينطق بذلك واقع كل البلاد التي دخلت ساح الفتح الإسلامي دون استثناء، وعل ،ديتهيهودي لم يفتن عن يهو  5 

ومن بعد بمثل السعادة  عوا من قبللم يتمتَّ  ظل الدولة الإسلامية في الأندلس اؤ و اليهود الذين تفي سبيل المثال فإنَّ 
 .(4)"والحرية التي تمتعوا بها في ذلك العهد

من التاريخ والواقع لبيان عدم تعارض الشريعة مع حقوق الإنسان  لاَّ ً ام ك  ف الإموظَّ  :الخامس مثالال
 . وهذه إحدى الشبهات المعاصرة المطروحة اليوم ،الولاية العامة عن المرأة دون الرجل فيما يتعلق بحجب حق  

مية من هذا لافأعتقد أنه ليس في موقف الشريعة الإس ها في الحريةا حق  وأمَّ " :في بيان ذلكالإمام  يقول 10 

الحق ما يثير الجدل، اللهم إلا ما قد يستنكره البعض من انتقاص الإسلام حقها في الحرية السياسية عندما حجب 
ذا عملي لهكان ولا يزال في موقع التأييد ال  الواقع التاريخي منذ أقدم العصور ....إنَّ ،عنها الحق في رئاسة الدولة

 ذ أقصى عمرأو الملك، من أسماء نساءٍ تولين رئاسة الدولة ا لا نكاد نعثر علىإنن ،الذي قررته الشريعة الإسلامية
 .(2)"أكثر من عدد أصابع اليدين التاريخ الإنساني إلى يومنا هذا

لق بقضية تعدد ة فيما يتعالمساوا الإمام على شبهة تعارض الشريعة مع حق   د  في سياق ر  السادس:  مثالال 15 

ظ للمرأة حقوقها، في حين يف قيدٍ  ر من أي  د المحرَّ عد  بالتَّ  واقع المجتمعات الغربية يضج    الإمام أنَّ بينَّ  ،الزوجات
 من القيود التي تحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها.  وقٍ رته بط  التعدد الذي أباحته الشريعة سوَّ  أنَّ 

تجعل  أسبابٍ و  وجود ظروفٍ  الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها احتمال إنَّ " يقول الإمام في بيان ذلك:
باب في كثير هذه الأس ن يمتري ويجادل في وجودوليس في الناس م   ..،الزوج عاجزا ً عن الاكتفاء بالزوجة الواحدة

هذه الأسباب تعلن عن وجودها وشدة سلطانها على الرجل في المجتمعات الغربية أكثر  ولا شك أنَّ  ،من الحالات 20 

 ئكة ً الناس ما كانوا ولن يكونوا ملا في المجتمعات الإسلامية، ونظرا ً إلى أنَّ  مما تعلن عن وجودها وفاعليتها
ة،  مستوى الملائكيَّ ويرقى إلى أن يستعصم بالعفة :أحدهما: سبيلين اثنين مفإن الزوج في هذه الحالة أما ،معصومين

رى، وهذا هو لتمتع بامرأة أخضيف إلى زوجته اوهذا ما لا تقوى عليه طبيعة الإنسان وإمكاناته، ثانيهما: أن ي  
 غير أنَّ  ،ات الغربية والشرقية على حد سواء عند الحاجةالمصير الذي يجنح إليه الناس جميعا ً في سائر المجتمع

                                                           

 وما بعدها. 994ص قضايا فقهية معاصرة، (4)
 وما بعدها. 998ص المرجع السابق، (2)
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 الفصل  الثَّالث: المنهج  الاجتهاديُّ عند الإمام

 

وتحفظ ، اضوابط وقيود تضمن للزوجة حقوقها وكرامته أ أن تضبط هذه الإضافة بأي  المجتمعات الغربية لم تش  
 .(4)"دا ً ج الشريعة قيدت هذا التعدد الذي أباحه الآخرون..بشروط ثقيلةٍ  أنَّ  الأنساب من الاختلاط، في حين

رجل فطرة ً، القوامة من اختصاص ال بيعة الإنسانية لبيان أنَّ استشهد الإمام بالواقع والطَّ السابع:  لمثالا
  وليست حجة ً ي ستدل بها على تعارض الشريعة مع مبدأ المساواة بين الجنسين.

ر تسوَّ ي أفراد الأسرة إذا شعروا في جنح الليل بلصٍّ  إننا جميعا ً لا نشك أنَّ ": ذلك بيان فييقول الإمام  5 

 بع في زاوية مظلمةٍ أو تق لداهم، بينما تختبئ المرأة وراءهالزوج هو الذي يهب ليقف في وجه الخطر ا ، فإنَّ ..الدار
ذا الذي تحلم به إلا ورأيته تردادا ً وتأكيدا ً لهتتحدث عن صفات الزوج  من الدار، وما قرأت كلاما ً لامرأةٍ  آمنةٍ 

وهو لن  ،الرجل الذي أبتغيه هو ذاك الذي يكون قادرا ً على حمايتي إنَّ " :رأستر فلاالذي تقوله الكاتبة الألمانية 
ع عيني ، وأرفوإنه ذاك الذي أستظل بقامتهيكون كذلك إلا إن كان أطول مني قامة ً، وأقوى بنية ً، وأشد ذكاء ً، 

فليتوجه  واقع المشاهدلم بخبر الله عن هذا ا....فمن أراد أن يتبرَّ  ،تلك هي الترجمة الدقيقة للقوامةشاهدة وجهه". لم 10 

 .(2)"دت بها المرأة قبل الرجلع  بتبرمه إلى الفطرة الكونية التي س  

 

 

                                                           

 وما بعدها. 911ص ،قضايا فقهية معاصرة (4)
 .918ص ،معاصرة قضايا فقهية (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصياتتوال جائتنال
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 خاتمة  البحث:

على سي د  وتوفيقه ت ذلَّل  العقبات، والصلاة والسلام الصالحات، وبتيسيره الحمد لله الذي بنعمه تتم  
له وصحبه وأحبابه صلى الله عليه وعلى آ دٍ مَّ السادات، إمام الأئمَّة نبي  الهدى والرحمة، معل م النَّاس الخير سيدنا مح   

 عهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. بتن وم  

 5 النتائج التي قادني إليها هذا البحث.أقدم وأ وجز أهمَّ  فإنني في ختام هذه الرسالة وبعد:

 :أولاً: النتائج

الساحة  بأنه لم يصر ملكته المعرفية خلف أسوار ن الفقهاءعن أقرانه م تعالى ز الإمام رحمه الله_ تميَّ 4
ات ن النقاشص  ف  موهبته ومؤهلاته العلمية في خدمة الموضوعات التي ترفد جهوده الدعوية، وتح   الفقهية، وإنما وظَّ 

 لاحي لأعماله.ق الأثر الإصالفكرية بالموازين والمنطلقات الشرعية، مما وسّع دائرة المستفيدين من علمه، وعمَّ 

 10 ى بع دَّته الفقهيةدَّ تص   تعالى نه رحمه اللهلى كثيٍر من مؤلفات الإمام، إلا أ_ مع غلبة الجانب الفكري ع2

 ا ً لحاجة الأمة، واستكمالا ً لخدمة هدفه في إصلاح حالها. دَّ لمعالجة نوازل العصر الحديث والإفتاء فيها، س  

لك الفئة من ت إنما يضم في طيات مضمونه_ لا يقتصر مفهوم القضايا الفقهية المعاصرة على النوازل، و 9
أكثر المسائل  عد  ت  و  ثارٌ قويةٌ على حاضرهم ومستقبلهم،القضايا التي لا يزال لها حضورٌ في واقع المسلمين، وآ

لبحث، مؤكدا ً ا قضايا شغلت حياة الناس في عصره، فجعلها محطَّ  ية التي ناقشها الإمام رحمه الله تعالىفقهال
من  دَّ ذ لا ب  إ الاكتفاء بحفظ النصوص عن الفقهاء؛ع عصره، وعلى عدم بذلك على ضرورة إلمام الفقيه بوقائ   15 

ج العلمي في إيجاد هئقه ومعطياته، والتزام المنبعد الإحاطة بدقا درة على تنزيل النصوص على الواقعتحققه بالق
 ها إلى جذورها.ها ورد  لل بتأصيالمتمث   حلول المسائل

قه برز تألَّ ت ناول الموضوعات الفقهية المعاصرةفي ت تعالى الدراسة المعمقة لمنهج الإمام رحمه الله _ إنَّ 1
بأنه لم يجتز رتبة التقليد  ح تواضعا ً رَّ على الرغم أنه قد ص   ته الاجتهادية، ومكانته العلمية والمنهجية،الفقهي، وألمعيَّ 

 20 بعد.

ها من ألة حقَّ إلى الحكم إلا بعد إعطاء المس ل  ه في إشباع النوازل بحثا ً، فلا يص  سع  _كان الإمام يستفرغ و  9
 البحث والتدقيق والدراسة.

ة، أو نت تلك الأصول نصوصا ً شرعيكا  وازل على أصولها، سواءحكم النَّ  تعالى ج الإمام رحمه الله_خرَّ 1
 .أو نصوصا ً فقهية )تخريج الفروع على الفروع( ،قواعد شرعية عامة، )تخريج الفروع على الأصول(
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لأحدها على حساب  بهدون تعص   هاداته بالمذاهب الفقهية الأربعةفي اجتتعالى _ التزم الإمام رحمه الله 6
المجتهد  ن إطارها العام، معتمدا ً الترجيح فيما بينها وسيلة ً لتوسيع خياراتالآخر، مبينا ً خطورة إغفالها والتفل ت م

حيتها لتلبية زا ً بذلك مرونة الشريعة وصلابر  م   ،في انتقاء أقربها إلى المصالح، أو أشدها ارتباطا ً بالأدلة الشرعية
 حاجات العصر.

فق ط المتَّ داته، معتمدا ً أصول الاستنباجميع مصادر الاستدلال في اجتهاتعالى ف الإمام رحمه الله _ وظَّ 8 5 

الكتاب والسنة والإجماع والقياس، مضافا ً إليها جملة من المصادر المختلف  :على صلاحيتها للاستدلال، من
ه الفقهية وعمق بملكت تعالى واستطاع رحمه الله ،والأعراف كالاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائعفيها،  

 أن يصل إلى الفهم المتكامل لمجموعها، ويزيل أوهام التعارض دراكه لقواعد الاستدلالالنصوص وإفهمه لمعاني 
ما ً بذلك الأدوات المحكمة المتفق على كونها وسائل لتحقيق الوفاق والانسجام بين الأدلة التي فيما بينها، محك  

 10 ظاهرها التعارض.

 لأحكام النوازل، أو تعليل اجتهاداته _ كانت القواعد الأصولية والفقهية حاضرة ً في تقرير الإمام3
 بخصوصها.

لمصالح ا مقاصد الشريعة عناية ً فائقة ً، مؤكدا ً انسجامها مع الأدلة، مبينا ً أنَّ  تعالى _ أولى الإمام رحمه الله42
من خلال قا ً ر  بابٌ رئيسيٌ يفضي إلى باحة المقاصد، ضابطا ً حدود المصلحة بالشروط الشرعية لاعتبارها، مف  

صيلا ً من كما وي عد  اعتبار المآل جزءا ً أ  الموهومة الشاردة عن هذه الضوابط،والمصالح  بين المصالح الشرعية ذلك 15 

 النهج المقاصدي عند الإمام، وجانبا ً من جوانب شخصيته الاجتهادية.

ية في النقل، مأمانته العل اصطبغ بها منهج الإمام رحمه الله تعالىات العامة التي م  الس   م  ن أه  _ إن م  44
وجلاء حجته وقوة منطقه وموضوعيته في مناقشة مخالفيه، إضافة ً إلى أخذه بالأحوط  والأسل م في اجتهاداته 

 وفتاويه.

 20 :ثانياً: التوصيات والمقترحات

_ توصي الباحثة بضرورة دراسة المناهج التي سار عليها الفقهاء المعاصرون، وتجلية السبيل الذي سلكوه 4
 تم.في اجتهادا

_ توصي الباحثة بضرورة تصدي العلماء الذين يمتلكون العدة الفقهية اللازمة لمعالجة القضايا المتجددة 2
 ينصرف العامة لاَّ ئ  الاقتصادية والاجتماعية والطبية والمعرفية، وإيجاد الحلول الشرعية لها ل   عد:على كافة الص  

 25 ة.قوانين الوضعية البعيدة عن الضوابط والموازين الشرعيإلى ال العلماء عن معالجة تلك المستجداتبانصراف 
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_ تقترح الباحثة التركيز على جوانب أخرى في تراث شخصية الإمام الغنية معرفيا ً، وإبرازها في دراساتٍ 9
 حمه الله)الجانب الأدبي في تراث الإمام ر تعالى في التصوف(، و مستقلة مفصلة، مثل: )منهج الإمام رحمه الله

 (.تعالى و)المنهج الأصولي عند الإمام رحمه الله ،(تعالى

ر الفقهاء المعاصرين، وغيره من كبا المنهج الفقهي للإمام رحمه الله تعالى _ تقترح الباحثة عقد موازنةٍ بين1
 5 فيما يتعلق بمعالجة بعض النوازل المعاصرة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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القرآن الكريم وعلومه: 
 الثانية، الطبعةدمشق،  ،عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار ابن كثير ،علوم القرآنالإتقان في  .1

 . م2221-ه4126
لبنان،  ،محمد الأمين بن عبد القادر الشنقيطي، دار الفكر ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .2

 . م4339 -ه4149
ب نصاري شمس الدين القرطبي، دار الكتمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ ،الجامع لأحكام القرآن .9

 . م4311 -ه4981 الطبعة الثانية،القاهرة،  ،المصرية
بيروت،  ،عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الفكر ،الدر المنثور في التفسير بالمأثور .1

 بدون طبعة. 
العيون  اسمي، تح: محمد باسل، محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق القمحاسن التأويل .9

  ه.4148السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 ،عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، دار الكلم الطيب ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل .1

 ه.4143 الطبعة الأولى،بيروت، 
 ه،4142دمشق،  ،الراغب الأصفهاني، دار العلم ،المفردات في غريب القرآن .6
عبد الله بن يوسف بن ييى بن يعقوب الجديع العنزي، مركز ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن .8

 . م2224 -ه4122 ،4طبريطانيا،  ،البحوث الإسلامية
 م.4366، عام الطبعة الخامسةمكتبة الفارابي، ، من روائع القرآن .3

كتب الحديث الشريف وعلومه:  
ريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، دار الهجرة، الرياض، الطبعة الأولى، البدر المنير في تخ .42

4329-2221. 
ن شرف النووي، دار محيي الدين ييى ب ،التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث .44

  4129 الطبعة الأولى، بيروت، ،الكتاب العربي
قلاني، يث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسفي تخريج أحاد التلخيص الحبير .42

 م.4383-ه4143دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
حلب،  ،طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب، مكتبة المطبوعات الإسلامية ،توجيه النظر إلى أصول الأثر .49

 . 4339 -4141 الطبعة الأولى،
 الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، بدون طبعة ولا تاريخ.جامع الأحاديث، عبد  .41
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ين جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الد الجامع الصغير من حديث البشير النذير، .49
 السيوطي، بدون طبعة وتاريخ.

بشار  :الجامع الكبير= سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي، تح .41
 م.4338عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله  .46
 ه.4122البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 

حمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، أ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع .48
  بدون طبعة.الرياض، ، مكتبة المعارف

الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تح: محمد بن لطفي الصباغ، ، عمادة شؤون المكتبات، جامعة  .43
 الملك سعود

 ر و ز ي ،السنة .22
، الطبعة الأولىوت، بير ، الثقافيةمؤسسة الكتب ، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

4128. 
سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب  .24

 العربية، بدون طبعة وتاريخ.
أبو داوود بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي، تح: شعيب الأرناؤوط،  أبو داوود،سنن  .22

 م.2223-ه4192العالمية، الطبعة الأولى،  دار الرسالة
السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي، تح: حسن شلبي، مؤسسة  .29

 م.2224-ه4124الرسالة، الطبعة الأولى، 
ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، تح:  .21 السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ سر وج 

 م.2229-ه4121مد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، مح
صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، أبو حاتم الدارمي الب ستي،  .29

 م.4339-ه4141تح: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 
 عة.بدون طببيروت،  ،بدر الدين العيني، دار إحياء التراث ،خاريعمدة القاري شرح صحيح الب .21
أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، دار  ،الفتح المبين في شرح الأربعين .26

 م.2228 -ه 4128 ،4السعودية، ط، المنهاج
بكر بن عثمان بن  شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي ،فتح المغيث بشرح ألفية الحديث .28

 . 4121 الطبعة الأولى، مصر، ،محمد السخاوي، مكتبة السنة
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، طبعة الأولىال دمشق، ،محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر ،في الحديث الشريف والبلاغة النبوية .23
4192-2244. 

، المكتبة يأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغداد ،الكفاية في علم الرواية .92
 ، بدون طبعة.المدينة المنورة ،العلمية

سة الرسالة، مؤستح: بكري حياني،  علاء الدين المتقي الهندي، ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .94
 م.4384-ه4124الطبعة الخامسة، 

 علي بن أبي بكر الهيثمي، دار المأمون للتراث، دمشق، بدون طبعة. مجمع الزوائد، .92
د، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي تح: حسام الدين القاسمي، مكتبة مجمع الزوائ .99

 .4331-4141القدسي، القاهرة، 
المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد لن محمد بن عبد الله لن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن  .91

-ه4144وت، الطبعة الأولى، الحكم الضبي، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بير 
 م.4332

مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تح: شعيب  .99
 م.2224-ه4124عادل مرشد وآخرون، دار الرسالة، الطبعة الأولى، -الأرناؤوط

ح: محمد ابن راهويه، تمسند إسحاق بن راهويه، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بـ  .91
 م.2222-4129مختار ضرار المفتي، دار الكتاب العربي، بيروت، 

بن الحجاج أبو الحسن  مسلم ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله  .96
 القشيري النيسابوري، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

م الحديث= مقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين ابن الصلاح، تح: عرفة أنواع علو م .98
 م.4381-ه4121نور الدين عتر، دار الفكر، سوريا، 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، زين الدين عبد الرحيم بن  .93
-ه4121لعراقي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم ا

 م.2229
الموطأ، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، تح: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن  .12

 م.2221-ه4129سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية، الإمارات، الطبعة الأولى، 
الطبعة  ،جر العسقلاني، مطبعة سفير بالرياضأحمد بن علي بن ح ،نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر .14

 .4122 الأولى،
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نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، تح: محمد عوامة،  .12
 م.4336-ه4148مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

ن حجر العسقلاني، عمادة البحث العلمي أحمد بن علي بن محمد ب ،النكت على كتاب ابن الصلاح .19
 . 4121 الطبعة الأولى،المدينة المنورة،  ،بالجامعة الإسلامية

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم النهاية في غريب الحديث والأثر .11
  م.4363-ه4933الشيباني الجزري ابن الأثير، المكتبة العلمية، بيروت، 

ب الفقه الإسلامي:كت 
الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب، دار المعرفة،  .19

 .4332 -4142، بدون طبعةبيروت، 
بيروت،  ،عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، دار البشائر الإسلامية ،الإمام في بيان أدلة الأحكام .11

 . 4386 -4126 الطبعة الأولى،
الطبعة ة، مكة المكرم، مكتبة الأسديإسماعيل سالم عبد العال، البحث الفقهي طبيعته خصائصه،  .16

 م.   2228 -ه 4123، الأولى
 طبعة.  السعودية، بدون، تأصيل بحث المسائل الفقهية، خالد بن عبد العزيز السعيد، دار الميمان .18
لقحطاني، دائرة مسفر بن علي بن محمد ا ،ه وضوابطهالتكييف الفقهي للأعمال المصرفية مفهومه وأهميت .13

 الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
 .2241-4199، الطبعة الثانيةالتكييف الفقهي للوقائع المستجدة، دار القلم، دمشق،  .92
في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، دمشق، الطبعة  الجهاد .94

 م.2223-ه4192الثامنة، 
بيروت،  ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، دار الكتب العلمية ،الحاوي الكبير .92

 .4143 الطبعة الأولى،
 .4331 الطبعة الأولى،بيروت، ، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، دار الغرب الإسلامي ،الذخيرة .99
بيروت،  ،ن عبد العزيز عابدين الدمشقي، دار الفكرمحمد أمين بن عمر ب ،رد المحتار على الدر المختار .91

 .4142الطبعة الثانية، 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن  ،غياث الأمم في التياث الظلم .99

 ه.4124، الطبعة الثانيةالدين، الملقب بإمام الحرمين، مكتبة إمام الحرمين، 
محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار الفكر، بدون طبعة فتح القدير: كمال الدين  .91

 ريخ.وتا
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 .4334فقه السيرة النبوية، دار الفكر، دمشق، الطبعة العاشرة،  .96
، لطبعة الثانيةاوما بعدها بتصرف، دار ابن الجوزي، السعودية، ، فقه النوازل: محمد بن حسين الجيزاني .98

 م.2221 -ه4126
 ماهر حسين حصوة، نسخة الكترونية. ،وأثره في الاجتهاد فقه الواقع .93
، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تح: أبو عبد الفقيه والمتفقه .12

 ه.4124الرحمن عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الثانية، 
-ه4192دار الفارابي، دمشق، الطبعة الأولى، قضايا فقهية معاصرة، محمد سعيد رمضان البوطي،  .14

 م.2223
 الطبعة الثانية، ، مكتبة الفارابي، دمشق، 12، صأخطر بدعة تدد الشريعة الإسلامية اللامذهبية .12

 م4362-ه4932
 .م4384-ه4124، الطبعة الثانيةمحاضرات في الفقه المقارن، دار الفكر، دمشق،  .19
 الطبعة الأولى. دمشق،، رقا، دار القلممصطفى أحمد الز  ،المدخل الفقهي العام .11
 م.2224 الطبعة الثانية،القاهرة،  ،دار السلام علي جمعة، ،المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية .19
مسألة تحديد النَّسل وقاية ً وعلاجا ً، محمد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفارابي، دمشق، بدون طبعة  .11

  وتاريخ.
 ة الأولى،الطبعمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار الغرب الإسلامي، أبو الوليد  ،المقدمات الممهدات .16

 . م4388 -ه4128
-ه4124رسالة دكتوراه، عام: ، منهج الإمام شريح القاضي الفقهي، عمرو بن مصطفى الورداني .18

 م2224
 -ه4141 :الطبعة الأولىفي الفقه الإسلامي، عبد الوهاب أبو سليمان، دار ابن حزم،  منهج البحث .13

 .م4331
 بي، الطبعة الثانية.امنهج البحث في الفقه الإسلامي، مكتبة الفار  .62
كتب أصول الفقه الإسلامي: 
ي، تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن ييى السبك ،الإبهاج على شرح المنهاج .64

 .  4339 -4141بيروت، طبعة: ، دار الكتب العلمية
 .4331 -4141: الطبعة الأولىالمكتبة المغربية،  ،وأيًّ تجديدالاجتهاد الفقهي أي دورٍ  .62
الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعالبي  .69

 الآمدي، تح: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، بدون طبعة وتاريخ.
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 ،الطبعة الأولىالقاهرة،  ،زم الأندلسي، دار الحديثعلي بن أحمد بن ح ،الإحكام في أصول الأحكام .61
4121. 

، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تح: أحمد عزو إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول .69
  م.4333-ه4143عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

ق، لمرزوقي، دار الفكر، دمشمحمد سعيد رمضان البوطي وأبو يعرب ا ،إشكالية تجديد أصول الفقه .61
 م.2221-ه4121الطبعة الأولى، 

دون بيروت، ب ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة ،أصول السرخسي .66
 طبعة.  

محمد سعيد رمضان البوطي، منشورات جامعة دمشق، الطبعة  أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة، .68
 م.2229-ه4129السابعة، 

 بدون طبعة وتاريخ.نسخة الكترونية. ، امالاعتص .63
لطبعة ابدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي،  ،البحر المحيط في أصول الفقه .82

 ه.4141 الأولى،
 ،تب العلميةدار الك، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني ،البرهان في أصول الفقه .84

 .4148 الطبعة الأولى، بيروت،
محمود بن عبد الرحمن أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني، دار  ،بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب .82

 . 4121 الطبعة الأولى،السعودية،  ،المدني
، لميةعبد اللطيف عبد الله بن عزير البرزنجي، دار الكتب الع ،التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية .89

 .4149 الطبعة الأولى،بيروت، 
شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج، دار الكتب العلمية،  ،التقرير والتحبير .81

 .4389-4129الطبعة الثانية، 
 عة. بيروت، بدون طب ،التلخيص في أصول الفقه: عبد الملك الجويني، دار البشائر الإسلامية .89
وت، بدون مير بادشاه الحنفي، دار الفكر، بير ، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بـأتيسير التحرير .81

 تاريخ.
، ب العلميةدار الكت، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي ،حاشية العطار على شرح الجلال المحلي .86

  بدون طبعة ولا تاريخ.
 . 4312 -4998 الطبعة الأولى،محمد بن إدريس الشافعي، مكتبة الحلبي،  ،الرسالة .88
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موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مؤسسة الريان  ،ناظرروضة الناظر وجنة الم .83
 . 2222 -4129 الطبعة الثانية،للطباعة، 

 ريخ. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، بدون طبعة وتا، شرح التلويح على التوضيح .32
د ضي عضد الملة عبد الرحمن بن أحمشرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، القا .34

 م.2222-ه4124، الطبعة الأولىالإيجي،  دار الكتب العلمية، بيروت، 
-4939 ،الطبعة الأولىشرح تنقيح الفصول: شهاب الدين القرافي، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  .32

4369. 
، تح: طه 4/192رافي، شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شهاب الدين بن إدريس المالكي الشهير بالق .39

 م.4369-ه4939، 4عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط
 لطبعة الأولى،اسليمان بن عبد القوي بن كريم الطوفي الصرصري، مؤسسة الرسالة،  ،شرح مختصر الروضة .31

4126. 
بدون ناشر،  ،العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء .39

 .4142 الطبعة الثانية،
 . 4316أحمد فهمي أبو سنة، مطبعة الأزهر، طبعة  ،العرف والعادة في رأي الفقهاء .31
لطبعة اأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، وزارة الأوقاف الكويتية،  ،الفصول في الأصول .36

 م.4331-ه4141 الثانية،
بيروت،  ،ةدار الكتب العلمي، أحمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزيمنصور بن  ،قواطع الأدلة في الأصول .38

 . م4333 -4148 الطبعة الأولى،
 ،مصر ،انالجيلاني المريني، دار ابن عف ،القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات .33

 .م2222
لدين البخاري، دار الكتاب كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز أحمد بن محمد علاء ا .422

 بدون طبعة.الإسلامي، 
لطبعة اأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية،  ،اللمع في أصول الفقه .424

 .م2229-ه4121، الثانية
المحصول، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، ، تح: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة  .422

 م.4336-ه4148، الطبعة الثالثة الرسالة،
عروف تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الم ،مختصر التحرير شرح الكوكب المنير .429

 ..م4336، الطبعة الثانيةبابن النجار الحنبلي، مكتبة العبيكان، 
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 ه.4149، الطبعة الأولىأبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، ، المستصفى .421
لطبعة امطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى بن سعد عبده السيوطي، المكتب الإسلامي،  .429

 . م4331 -ه4149 الثانية،
الطبعة  بيروت، ،دار الكتب العلمية، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري ،المعتمد في أصول الفقه .421

 .ه4129الأولى، 
 م.2249، ة الثالثةالطبعهاد بالرأي، فتحي الدريني،  مؤسسة الرسالة، بيروت، المناهج الاصولية في الاجت .426
الطبعة ، دار ابن عفان ،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبيالموافقات،  .428

  .م4336-ه4146، الأولى
، دار الكتب لأندلسيأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ا ،النبذة الكافية في أحكام أصول الدين .423

 ه.4129الطبعة الأولى، بيروت،  ،العلمية
الكتب  دار، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ،نهاية السول شرح منهاج الوصول .442

  ه.4122 الطبعة الأولى، بيروت، ،العلمية
   مؤسسة قرطبة. ، عبد الكريم زيدان،الوجيز في أصول الفقه .444
ومراميها كتب مقاصد الشريعة: 
 .ه4192الطبعة الثانية،  الرياض، ،اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، دار التدمرية .442
-2226الترجيح بالمقاصد ضوابطه وأثره الفقهي، محمد عاشوري، رسالة ماجستير، جامعة باتنة، للعام  .449

 م.2228
مقالة،  السيد الدغيم، عنواند. محمود ، الجامع المشترك بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان .441

 ه. 4128 -محرم -21بتاريخ: 
لطبعة ادمشق،  ،بيروت، الدار المتحدة، مؤسسة الرسالة، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية .449

 .ه4142 السادسة،
، ةمكتبة الكليات الأزهري، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .441

 ه.4141طبعة الأولى، الالقاهرة، 
دار الهجرة  ،محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي ،مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية .446

 .ه4148 الطبعة الأولى، السعودية،، للنشر والتوزيع
 امسة،الطبعة الخدار الغريب الإسلامي، ، محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها .448

 .م4399
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لطبعة الثانية، ابيروت،  ،دار الكتاب اللبناني، و القاهرة ،دار الكتاب المصري ،مقاصد الشريعة الإسلامية .443
 م.2244

  منشور على شبكة الألوكة. ،أحمد مبارك سالم ،مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان .422
لأردنية، الجامعة ا، امحمد عمر سماعي، رسالة دكتوراة، كلية الدراسات العلي ،نظرية الاحتياط الفقهي .424

 م.2221عام
 :كتب القواعد الفقهية  

 ه.4141، الطبعة الثالثةعلي أحمد الندوي، دار القلم،  ،القواعد الفقهية .422
 القواعد، محمد بن محمد بن أحمد المقري، مركز إحياء التراث الإسلامي. .429
ت، منشورات  سائل وأطروحانظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، محمد الروكي، سلسلة ر  .421

 م.4331كلية الآداب، الرباط، 
الطبعة  بيروت، ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر .429

 ه.4144الأولى، 
بيروت،  ،زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم، دار الكتب العلمية ،الأشباه والنظائر .421

 4143 ة الأولى،الطبع
 .الم الكتبع شهاب الدين احمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، ،أنوار البروق في أنواء الفروق .426
-4121، ولىالطبعة الأ ولي الدين بن محمد صالح الفرفور، دار الفرفور، ،تخريج الفروع على الأصول .428

2229،  
 :كتب اللغة والمعاجم .423
ة جاج الفقهي، أحمد غاوش، أطروحة دكتوراة، كلية اللغة العربية التابعة لجامعأثر القواعد اللغوية في الح   .492

 القرويين.
 .محمد بن عبد الرزاق الملقب بمرتضى الزبيدي، دار الهداية ،تاج العروس من جواهر القاموس .494
، ولىلطبعة الأاالتعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت،  .492

4129. 
 عة الأولى،الطببيروت، ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، دار إحياء التراث العربي ،تذيب اللغة .499

2224. 
 ،أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، دار العلم للملايين ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .491

 . 4126 الطبعة الرابعة،بيروت، 
 .د بن عمرو بن تميم الفراهيدي، دار ومكتبة الهلالالخليل بن أحم، العين .499
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 . 4388 الطبعة الثانية،دمشق،  ،سعدي أبو جيب، دار الفكر ،القاموس الفقهي .491
 ،الإفريقى يمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعلسان العرب،  .496

 .4141، الطبعة الثالثةدار صادر، بيروت، 
، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني، تح: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، غةمجمل الل .498

 م.4381-ه4121الطبعة الثانية، 
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 فهرس الآيات
 الصفحة رقم الآية السُّورة طرف الآية

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

(ۆ  

 
 
 
 
 
 

 البقرة
 

421 129  

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  426 484 

(ڤ ڤ ڤ ڤ)  419 429 

(ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)  432 641  

(ڇ ڇ ڇڇ )  249 241  

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )

(ژ ڑ  

213 243  

ئى(ی ئج ئح ئم )  291 69   

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ )

(ے  

268 624  

(ہ ہ ہ ہ ھ)   
 آل عمران

429 412 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو )

ئۇ(ئو   

492 33 

(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)  496 424 

(گ گ گ ڳ)   
 

 النساء

44 212 

(ٱ ٻ ٻ ٻ)  91 69 

(ئج ئح ئم ئى ئي)  93 414 

(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ)  82 441  

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)  36 422 
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(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)    449 429 

(ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې)   
 المائدة

 
 

2 31 

(ٺ ٺ ٺ ٿ)  98 242 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

(ھ  

11 428 

ں(ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )  18 42 

ڎ(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   الأنعام 
 

98 39 

(ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ)  428 496 

(ڄ ڃ ڃ ڃ) 141 433 الأعراف   

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ) 

(ڌ  

 
 الأنفال

23 822  

(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  19 412 

(ہ ہ ھ ھ ھ ھ)   
 
 

 التوبة
 

9 416 

(ې ې ى ى ئا ئا)  1 641  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )

(پ پ  

6 641  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )

(ڄ ڄ  

8 418 

 (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)

(ڌ  

23 841  

(ہ ہ  12 244 

(ک گ گ گ گ)  64 31 

(ھ ھ ے ے ۓ)  428 229  
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( ې ې ې ې ى ى)  219 93 يونس 

(ٿ ٹ ٹ)  64 429 

(ڤ ڤ ڦ ڦ)   
 النحل

3 122  

(ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)  11 422 

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)  91 1 الإسراء 

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) 122 23 الكهف   

(ک ک گ گ گ) 141 426 الأنبياء   

(ھ ھ ے ے) 649 98 النور   

ې(ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )  4 28 فاطر 

(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)  441 4 الممتحنة 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

(ڭ ڭ  

822 28 الحديد  

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) 121 1 الحجرات   

(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  33 6 الحشر 

(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)  422 1 التحريم 

(ى ئا ئا ئە) 921 22 البروج   
 

 

 

 

 

 



293 

 فهارس الر سالة
 

 

 فهرس  الأحاديث

 الصفحة طرف  الحديث
 92 أتاني ربي الليلة في أحسن صورة

921 إ ذا ر م ي ت  س هم ك فاذك ر اسم الله  
ينار والد رهم 442 إذا ضنَّ النّاس بالد   

ل ك  431 اذه بي  حتىَّ ت ضع ي حم 
ر كين    69 اقت لوا ش ي وخ  المش 

ث كما ب أشق ى النَّاس؟  84 ألا أ حد 
 86 أ م رت  أن أ قات ل النَّاس 

 422 إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أم ه
ا الأعمال بالنيَّات 248 إ نمَّ  

بائ ر أن ي لع ن الرَّجل  649 إنَّ م ن أ كبر  الك   
رٌ  ين  ي س  322 إ نَّ هذا الد   

 441 إني  كنت  امرءا ً م لص قا ً بق ر يش
 446 انطلقوا باسم الله
يم ان 141 أ وث ق  ع رى الإ   

 429 بينما الناس في صلاة الصبح
141 ت سم ع  و ت ط يع  و إن  ض ر ب    

ٌ و الح رام  ب ـين   649 الح لال ب ـين   
 أ الدال  على الخير كفاعله

121 د ع  ما ي ر يب ك  إ لى ما لا ي ر يب ك  
624 ذ ل ك  الو أد  الخ ف ي  

ءٍ إلّا ز انه 229 الر فق  ما كان  في  ش ي   
دة سل مين  واح 

 
لم  الم  423 س 

 411 س ي ك ون  ب عد ي أ م راء  
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 446 فمررنا غزونا م ع رسول الله 
 428 كل  بني آدم خطاّء

على عهد  رس ول  اللهك نا ن عز ل    624  
 429 كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة

ل ة  429 لا تجتم ع  أ مَّتي  على ض لا 
رار  423 لا ضرر ولا ض 

ي ة الخ الق 322 لا ط اعة  لمخل وقٍ في  م عص   
 496 لا ي ر ث  الق ات ل  

 82 لا ي زال المؤمن  في ف سحةٍ من دينه م الم ي صب دما ً حراما ً 
فلح قوم ولوا أمرهم امرأةلا ي  96 

224 لا يقبل الله من مشركٍ عملا ً بعدما أسلم  
 422 لعن الله آكل  الر با وموكله

921 ل ولا  أ ن تك ون م ن الصَّدقة  لأ كلت ها  
سل مون  ح سنا ً 

 
 429 ما رآه  الم

 أ المرء مع من أحب
 61 المسلمون تتكافأ دماؤهم
لهمن أحيا أرضا ً ميتة ً فهي   426 

 498 م ن خ ر ج  من أ مَّتي  ع ل ى أ مَّتي  
قّا ً ف ل و رث ته    481 م ن خ لَّف مالا ً أو ح 
622 م ن ص ام  الدَّهر  لا ص ام  ولا آل  

 82 م ن قات ل لت ك ون  كل م ة  الله هي الع ليا
 422 من ق ت ل د ون  مال ه فهو  شه يد

 64 من ن وقش الحساب ع ذ ب
شركاء في ثلاثة النَّاس    844  

 448 عن بيع الذَّهب بالذَّهب نهى
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ال ئ بالك ال ئ نهى  449 عن بيع  الك 
 441 يا ر س ول  الله أ تح  ب  ذل ك؟ اخر ج ولا ت ك ل م أحدا ً 

921 يا ر سول  الله ما أ غنـ ي ت  عن عم ك  
844 يقول ابن آدم مالي    

ر ق السَّ  هم  م ن الرميّةيمر ق ون م ن الد ين كما يم   82 
؟ 224 يا رسول الله من أبر   
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 فهرس الآثار
 الصفحة اسم الصحابي أو التابعي طرف الأثر

 424 عائشة رضي الله عنها ب ئس  ما اشتـ ر يت  وب ئس  ما ب عت  
 428 مكحول القرآن أحوج إلى الس نة

أبو بكر الصديق رضي الله  لا تخونوا ولا تغدروا
هعن  

444 

علي بن أبي طالب رضي الله  قومٌ بغوا علينا فنصرنا عليهم
 عنه

82 

عمر بن الخطاب رضي الله  الفهم  الفهم  فيما يرد عليك 
 عنه

469 

421 ربعي بن عامر رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد   
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 فهرس الأعلام
 الصفحة اسم العلم

 19 ابن القيّم
 483 ابن الهمام

 493 ابن أمير الحاج
 442 ابن حجر
 19 ابن حزم

 414 ابن خزيمة
 16 ابن رشد

 11 ابن عابدين
 499 ابن عبد البر

 14 ابن قدامة
 84 ابن ملجم

 484 ابن النجار الحنبلي
 419 ابن نجيم

 23 أبو حامد الغزالي
 444 أبو عمرو الدَّاني

 34 أبو الحسين البصري
 16 أبو زهرة
 419 أبو سنة

 433 أبو ي على
 436 الإسنوي
 412 الألباني
 429 الآمدي
 34 الباقلاني
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 92 بديع الزمان النورسي
 436 التفتازاني

 421 تقي السبكي
 32 الجصاص

 92 جلال الدين الرومي
 432 الجلال المحلي

سعيد جودت  61 
 429 الجويني
 499 الرازي

 92 روجيه غارودي
 98 الزحيلي
 494 الزركشي

 444 السَّخاوي
 499 السرخسي

941 سعيد بن جبير  
 12 الشاطبي

 419 الشَّنقيطي
622 الطاهر بن عاشور  

 421 الط وفي
 23 عبد الله بن المبارك

 419 العز بن عبد السلام
 421 علاء الدين البخاري

 226 العلّال الفاسي
 91 الفراهيدي

 28 الفضيل بن عياض
 421 القاشاني
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 421 الق رافي
 14 الكاساني
 222 الماوردي

 66 مصطفى الزرقا
 94 مصطفى السباعي

 421 النظَّام
 442 النووي
 241 الي وبي
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 فهرس المحتويات

 المحتوى الصفحة
 الإهداء  أ

 الشكر ب
خلص البحثمست ج  
 المقدمة  4

9-41  الفصل التمهيدي )التعريف بمفردات الرسالة( 
 المبحث الأول: المنهج العام والمنهج الفقهي  3

: التعريف بالمنهج وأركانه لمطلب الأولا 42  
: أهمية المنهج المطلب الثاني 44  
: خصائص المنهج عامة ً والمنهج الإسلامي خاصَّة ً لمطلب الثالثا 42  

24 خطواته(-: المنهج الفقهي )ضوابطهالمطلب الرابع   
 المبحث الثاني: التعريف بالإمام محمد سعيد رمضان البوطي  49
: الإمام البوطي )اسمه، نسبه، مولده(المطلب الأول 41  
: نشأة الإمام وتحصيله العلميلمطلب الثانيا 46  
: الجهود العلمية للإمام رحمه اللهالمطلب الثالث 22  
: جوانب التزكية والأخلاق التي جسَّدها الإمام رحمه الله ودعا المطلب الرابع 21

 إليها
: شخصيات مؤثرة أشاد بها الإمام رحمه اللهالمطلب الخامس 28  
: استشهاد الإمام رحمه اللهالمطلب السادس 99  
 المبحث الثالث: مفهوم القضايا المعاصرة وضوابط الاجتهاد فيها 99
: التعريف بالقضايا الفقهية المعاصرةب الأولالمطل 91  
  الألفاظ ذات الص لةالمطلب الثاني:  96
: حدود القضايا الفقهية المعاصرةالمطلب الثالث 98  
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: حكم الاجتهاد في القضايا الفقهية المعاصرة وأهميَّتهالمطلب الرابع 93  
عاصرةأصول الاجتهاد في القضايا الفقهية المالمطلب الخامس:  14  

43-88  الفصل الأول: منهج الإمام في عرض المادة الفقهية 
 المبحث الأول: التعريف بالمصطلحات الفقهية عند الإمام 11
: تعريف المصطلحات الفقهية وأهميَّة ضبطهاالمطلب الأول 19  
: منهج الإمام رحمه الله في تحديد المصطلحات الفقهية وتعامله المطلب الثاني 11

 معها
المبحث الثاني: تصوير الإمام للمسألة الفقهية وتحريره محل البحث  94

 والنزاع فيها
 تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث 92
: أهمية تصوير المسائل الفقهية وتحرير محل البحث والنزاع فيهالمطلب الأولا 99  
: تصوير الإمام للمسائل الفقهيةالمطلب الثاني 91  
رير الإمام لمحل البحث والن زاع في المسائل الفقهية: تحالمطلب الثالث 99  
 المبحث الثالث: طريقة الإمام في عرض ونقل الآراء الفقهية 98
: منهج الإمام في عرض الآراء الفقهيةالمطلب الأول 93  
: منهج الإمام في الاقتباس من المصادر الفقهيةالمطلب الثاني 12  
في اختزال الآراء الفقهية والتعقيب عليها: منهج الإمام المطلب الثالث 19  

11 ولا ً: التعقيب على الأقوال ببيان ما يترتَّب عليهاأ   
 ثانيا ً: التعقيب على الآراء باختصار مضامينها وإبراز مقتضياتا 11
: دقَّة الإمام في نقل وفهم آراء الفقهاءالمطلب الرابع 19  
فقهاءأولا ً: الدقة في فهم الإمام لأقوال ال 19  
 ثانيا ً: دقة الإمام في نقله لمذاهب الفقهاء وعباراتم 11
مدى تغطية الإمام للاجتهادات في المسألةالمطلب الخامس:  18  
 المبحث الرابع: منهج الإمام في مناقشة الآراء والترجيح بينها 62
: تحديد مصطلحات البحثالتمهيد 64  



212 

 فهارس الر سالة
 

 

الآراء الفقهية: منهج الإمام في مناقشة المطلب الأول 62  
 أولا: عناية الإمام بسبب الخلاف 62
 ثانيا ً: إيراد الإمام للمسائل المقدَّرة والمفترضة والإجابة عليها 69
منهج الإمام في مناقشة مخالفيهالمطلب الثاني:  61  
منهج الإمام في الترجيح بين الآراء الفقهية المطلب الثالث:  82  
جيح وضوابطهالفرع الأول: أهمية التر  82  
 الفرع الثاني: منهج الإمام في الترجيح بين الآراء  89
 الترجيح بناء ً على قوة الأدلَّة 89
 الترجيح بناء ً على المقاصد   81
 الترجيح بناء ً على القواعد الشرعية 81
 الترجيح بناء ً على القواعد اللغوية  86
 الترجيح أخذا ً بالأحوط 88
مقتضيات العقل الترجيح بناء ً على 88  
91-117 لفصل الثاني: منهج الإمام في الاستدلال ا   

 التمهيد 34
 أولا ً: تعريف الاستدلال  34
 ثانيا ً: قواعد الاستدلال ومنطلقاته 32
 أ: الأدلة الشرعية لا تناقض العقل الصحيح 32
ت زأ وإنما تؤخذ بمجموعها 32  ب: الأدلة لا تج 
حيحةالنصوص الشرعية الصَّ انتفاء التعارض بين ج:  39  
 المبحث الأول: الاستدلال بالأدلة المتفق عليها عند الإمام  31
: منهج الإمام في الاستدلال بالقرآن الكريمالمطلب الأول 39  
 الفرع الأول: القرآن هو أصل المصادر المتفق عليها والمختلف فيها 39
اة وقابليته لاستيعاب مستجدَّات الفرع الثاني: شمول القرآن لكافة جوانب الحي 39

 المسائل
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 الفرع الثالث: مفاتيح فهم القرآن وتفسيره 36
 أولا: معهود العرب في الخطاب 36
 ثانيا ً: السنة النبوية 38
الثا ً: أهمية القواعد الأصولية في فهم الخطاب القرآنيث 33  
 الفرع الرابع: الأخذ بمقاصد الآيات القرآنية 33

: منهج الإمام في الاستدلال بالسنة النبوية وتخريجه لهاالثاني المطلب 424  
 الفرع الأول: منهج الإمام في الاستدلال بالسنة على القضايا المعاصرة 424
الفرع الثاني: منهج الإمام في تخريجه للأحاديث التي استدل بها على القضايا  448

 المعاصرة
942 ستدلال بالإجماع: منهج الإمام في الالمطلب الثالثا   

 الفرع الأول: تعريف الإجماع 429
142 لفرع الثاني: حجيَّة الإجماع وأهميتها   

 الفرع الثالث: إبطال الإمام دعوى تقديم المصلحة على الإجماع 421
 الفرع الرابع: صلة الاجتهاد الجماعي بالإجماع 428
قضايا الفقهية المعاصرةأولا ً: أهمية الاجتهاد الجماعي في استنباط أحكام ال 428  
 ثانيا ً: أوجه الاتفاق والتباين بين الإجماع والاجتهاد الجماعي 423
 الفرع الخامس: استدلال الإمام بالإجماع على القضايا المعاصرة 492
 الفرع السادس: استدلال الإمام بالاجتهاد الجماعي على القضايا المعاصرة 494
في الاستدلال بالقياس منهج الإمامالمطلب الرابع:  492  
 الفرع الأول: تعريف القياس 492
 الفرع الثاني: حجية القياس ومنزلته في الاستدلال وبيان أهميَّته 499

949 لفرع الثالث: أركان القياسا   
 الفرع الرابع: مراتب تفاوت العلة 491

349 لفرع الخامس: جريان القياس على المسائل الفقهية المعاصرةا   
124 لفرع السادس: رد  الأقيسة التي لا تلائم القياس ا   
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241 لمبحث الثاني: الاستدلال بالأدلة المختلف فيها عند الإمام ا   
941 : الاستدلال بالعرف عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً لمطلب الأولا   
941 لنقطة الأولى: تعريف العرفا   
941 لنقطة الثانية: حجيَّة العرف وأهميتها   
941 نقطة الثالثة: ضوابط العرف وشروطهلا   
141 لنقطة الرابعة: استدلالات الإمام بالعرف على القضايا الفقهية المعاصرةا   
641 : الاستدلال بالاستصلاح عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً لمطلب الثانيا   
641 لفرع الأول: تعريف الاستصلاحا   
841 لفرع الثاني: حجية المصالح المرسلةا   

924 لفرع الثالث: استدلالات الإمام بالمصالح المرسلة على القضايا المعاصرة ا   
249 : الاستدلال بالاستصحاب عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً لمطلب الثالثا   
249 لفرع الأول: التعريف بالاستصحابا   
949 لفرع الثاني: حجية الاستصحابا   
149 على القضايا المعاصرةلفرع الثالث: استدلالات الإمام بالاستصحاب ا   
949 : الاستدلال بسد الذرائع عند الإمام تأصيلا ً وتطبيقا ً لمطلب الرابعا   
949 لفرع الأول: تعريف سد الذرائعا   
149 لفرع الثاني: حجية سد الذرائعا   
649 لفرع الثالث: استدلالات الإمام بسد الذرائع على القضايا المعاصرةا   

124 لإمام في دفع التعارض بين الأدلة الشرعيةلمبحث الثالث: منهج اا   
441 حقيقة التعارض بين الأدلة الشرعية لمطلب الأول:ا   
941 : طرق العلماء في دفع التعارض بين الأدلةلمطلب الثانيا   
141 : وسائل إزالة التعارض بين النصوص الشرعيةلمطلب الثالثا   
141 ارض بين الأدلة عند الإمام : نماذج تطبيقية عن إزالة التعلمطلب الرابعا   

217-264 لفصل الثالث: المنهج الاجتهادي عند الإمام رحمه اللها   
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946 لمبحث الأول: تأصيل الإمام المسائل الفقهية المعاصرة وتكييفه لها وفق ا 
 المنهجية الفقهية

146 : التعريف بمصطلحات البحثلتمهيدا   
146 فقهية المعاصرة وتكييفها فقهيا ً : أهمية تأصيل القضايا اللمطلب الأولا   
146 : تأصيل الإمام للمسائل بالرجوع إلى جذورها الفقهية وأصولها لمطلب الثانيا 

 الشرعية
846 : التكييف الفقهي الذي اعتمده الإمام للقضايا محل البحثلمطلب الثالثا   

824 لمبحث الثاني: الاستدلال بالقواعد الفقهية عند الإمام رحمه اللها   
448 : تعريف القواعد الفقهية وأهميتها في الميزان الفقهي لمطلب الأولا   
248 : مدى صلاحية القواعد الفقهية للاستدلال بها على الأحكام لمطلب الثانيا   
948 استدلال الإمام رحمه الله بالقواعد الفقهية في اجتهاداته لمطلب الثالث:ا   
948 ام بها وأوردها بألفاظهالفرع الأول: القواعد التي صرح الإما   
148 ولا ً: الضرر لايزال بمثلهأ   
148 انيا ً: العبرة قي العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ث   
148 الثا ً: الحاكم ولي من لا وليَّ لهث   
148 رارر   ابعا ً: لا ضرر ولا ض   
148 امسا ً: الدليل إذا طرقه الاحتمال بط ل به الاستدلالخ   
948 سا ً: تصرف الحاكم على الرعيَّة منوطٌ بالمصلحة ادس   
148 لفرع الثاني: القواعد التي استدلَّ بها ضمنا ً دون النص  عليها صراحة ً ا   
148 ولا ً: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان أ   
148 انيا ً: التابع تابع ولكنَّه لا يفرد بالحكمث   
648 الثا ً: ما جاز لعذرٍ يبط ل بزوالهث   
848 لمبحث الثالث: استدلال الإمام بالقواعد الأصولية في اجتهاداتها   
348 : بيان معنى القواعد الأصوليةلتمهيدا   

324 : أهمية القواعد الأصولية وبيان الفرق بينها وبين القواعد الفقهيَّةلمطلب الأولا   
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443 : القواعد الأصولية التي اعتمدها الإمام رحمه اللهلمطلب الثانيا   
243 ولا ً: النسخ لا يجري في الأخبار أ   
943 ك  لا يقتضي التَّحريمث  انيا ً: الترَّ  
943 الثا ً: ترتيب  الحكم على الوصف يقتضي العليَّةث   
943 ابعا ً: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا ي قاسر    
943 امسا ً: الر خص لا تناط بالمعاصيخ   
143 ام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقالادسا ً: ترك الاستفصال مع قيس   
643 ابعا ً: يمل اللفظ المطلق على أكمل أفرادهس   
343 امنا ً: لا مساغ  للاجتهاد في مورد النص ث   
343 اسعا ً: كل ما صحَّ أن يكون دليلا ً شرعيّا ً جاز التخصيص بهت   

لتعارضعاشرا ً: الحقيقة الشرعية مقدَّمة على الحقيقة اللغوية عند ا 222  
422 ادي عشر: الخطأ يصلح عذرا ً في حقوق الله دون حقوق العباد ح   
222 اني عشر: العرف المنضبط حجة في بناء الأحكام الشرعيةث   
922 لاثة عشر: للإمام تقييد المباحث   
922 لمبحث الرابع: مراعاة الإمام لمقاصد الشريعة في اجتهاداتها   
122 د الشريعة: التعريف بمقاصلمطلب الأولا   
622 : حجية المقاصد وعلاقتها بالأدلة الشرعيةلمطلب الثانيا   
822 لفرع الأول: علاقة القرآن بالمقاصدا   
322 لفرع الثاني: علاقة السنة بالمقاصدا   
322 لفرع الثالث: علاقة الإجماع بالمقاصدا   

422 لفرع الرابع: علاقة القياس بالمقاصدا   
224 مقاصد الشريعة وأثرها في الاجتهاد أهمية لمطلب الثالث:ا   
924 جوانب ملاحظة الإمام لمقاصد الشريعة في اجتهاداته  لمطلب الرابع:ا   
924 لفرع الأول: تحقيق المصلحة مقصدٌ من مقاصد الشريعةا   

222 لفرع الثاني: تفاوت  المصالح تبعا ً لاختلاف درجاتا في س لَّم المقاصدا   



217 

 فهارس الر سالة
 

 

122 المصالح من حيث مقار شمولها لفرع الثالث: تفاوت  ا   
622 لفرع الرابع: النظر في المآلات مقصدٌ من مقاصد الشريعةا   
622 ولا ً: تحديد المراد من مصطلح المآلات أ   
822 انيا ً: أهمية النظر في المآلات والعواقب ث   
322 الثا ً: صلة اعتبار المآل بمقاصد الشريعة ث   
322 ت في اجتهاداتهابعا ً: عناية الإمام بالمآلار    
229 لفرع الخامس: سد  الذرائع مقصدٌ أساسي  من مقاصد الشريعة ا   
229 ولا ً: علاقة سد  الذرائع بالمصالح والمفاسدأ   

ا ً: الإفراط في سد الذرائع ينافي مقاصد الشرع نيثا 291  
مام لمقصد سد الذرائع ا ً: بعض تطبيقات الإالثث 299  

129 لفرع السادس: رعاية حقوق الإنسان مقصدٌ شرعي ا   
129 ولا ً: أصل ومرد  حقوق العباد هي التكاليف الشرعيةأ   
629 انيا ً: بيان العلاقة بين حقوق الإنسان ومقاصد الشريعةث   
829 الثا ً: تطبيق الإمام لمقصد رعاية حقوق الإنسان في اجتهاداتهث   
829 لجانب الأول: حق الإنسان في الكرامة ا   
329 لجانب الثاني: حرية التدين والاعتقادا   
421 لجانب الثالث: حق المساواةا   
221 لفرع السابع: الأخذ بالأحوط مقصدٌ شرعيا   
221 ولا ً: بيان معنى الاحتياطأ   
921 انيا ً: أهمية الاحتياط في الشَّريعةث   
121 لتهالثا ً: حجية الاحتياط وأدث   
921 ابعا ً: صلة الاحتياط بمقاصد الشريعة ر    
121 امسا ً: جوانب احتياط الإمام في الاجتهادخ   

922 لفرع الثامن: لفتات مقاصدية أخرى للإمام ا   
229 لعنوان الأول: الترجيح بين المصالح والمفاسد ا   
429 فتكاليلعنوان الثاني: لا ينبغي أن يتوجه قصد المكلف لعين المشقَّة في الا   
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229 لعنوان الثالث: التعليل المقاصدي عند الإمام ا   
929 لمبحث الخامس: توظيف الإمام للوسائل الحديثة والمعطيات الواقعية ا 

 والتاريخية في اجتهاداته
129 : التعريف بمصطلحات البحثلمطلب الأولا   
929 : توظيف الإمام للوسائل الحديثة في اجتهاداتهلمطلب الثانيا   

912 : توظيف الإمام للمعطيات الواقعية والتاريخية في اجتهاداتهلمطلب الثالثا   
142 لنتائج والتوصياتا   

921 لمراجع والمصادرا   
 هرس الآياتف 282
 هرس الأحاديثف 289
 هرس الآثارف 281
 هرس الأعلامف 286
 هرس المحتوياتف 232
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Summary 

Dr. Albuti is one of the most prominent scientists who emerged in the 

twentieth century, and the most influential in the Islamic world, due to his 

brilliant scientific mentality, and his original approach moderation. 5 

The study widens the spectrum of the term “contemporary jurisprudential 

issues” to include not only the modern issues, but also the ancient critical and 

controversial ones, such as “Jihad”, due to its impact on the whole Islamic 

nation worldwide, present and future. 

The study tries to investigate the most important features of the 10 

jurisprudential method of Dr. Albuti concerning the contemporary 

jurisprudence issues, depending on his evidenced sayings and Fatwas in each 

topic of the study. 

The researcher adopted the analytical approach based on statement, 

interpretation, and deduction relying on argument and evidence in studying Dr. 15 

Albuti’s approach of reasoning, based on both the original sources of sharia 

(Quran, Sunnah, consensus, and measure), the other additional ones, the 

jurisprudential rules, the realization of the jurisprudence purposes, and building 

the Fatwas taking in consideration the sayings of four jurists of sharia.     

Keywords: approach, contemporary jurisprudential issues, reasoning, 20 

jurisprudence purposes. 

 

 

 

 
 

 


